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 عرفانو شكر 
محمد   سيدنا شرف المرسلينأعلى  مصلياعلى فضله واهبا الوالدين عطاء من لدنه الشكر لله عز وجل 

 .صلى الله عليه وسلم

من شرف العلم، أقدم لأستاذي الدكتور بلخير محمد آيت عودية كل التحية والتقدير، أتشرف بالعمل 
مانحا لي وقتا هاما وإخلاصه  تحت لوائه بقبول الإشراف على أطروحتي من خلال توجيهاته ونصائحة 

ء لجنة التكوين لأساتذتي  أعضاكما أتقدم بتشكراتي . راجيا من المولى أن يكافيه بما شاء. لإعدادها
أخص بالذكر نائب العميد الدكتور محمد سويلم على دعمه ومجهوده، إضافة إلى السيد العميد الدكتور 

 .  السعيد فروحات على تشجيعه الدائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



داءــــــإه  
 :أقدم عملي المتواضع إلى نور الحياة

صلى الله عليه والدي الكريمين رحمهما الله ورزقهما الجنة الفردوس الأعلى جوار حبيبنا رسول الله  روح
 .، وإلى كل عائلتي وكل من ساعدنيوسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :قائمة المختصرات باللغة العربية

 المدنية والإداريةقانون الإجراءات  إ.م.إ.ق
 قانون العقوبات الجزائري ج.ع.ق
 القانون المدني الجزائري ج.م.ق
  الجزائريةجمهورية للالجريدة الرسمية  ج.ج.ر.ج
 دون ذكر رقم  الطبعة   ط.ذ.د
 دون ذكر سنة النشر ن.س.د
 صفحةال ص

 من الصفحة إلى الصفحة ص ص
 عدد ع
 

 :قائمة المختصرات باللغة الفرنسية

C.E Conseil d’Etat France 
C.C Conseil Constitutionnel Français 
ADJA Actualité Juridique de Droit 

dministratifA 
CEDH  Conseil Eurpéen de Droit de l’homme 

P Page 

P P de la page a la page 

Op Cit Référence précédemment citée 

N° Numéro 

V Voloum 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة                                                                                                                 

 أ 
 

فلا بد من إنشاء  ،حياته اليومية التواصل مع الآخرين، ولا يستطيع العيش بمفردهيحتاج الإنسان في     
العيش والإستقرار  س على الإحترام وضمانتؤس   ،للضرورة الإنسانية التي تقتضي ذلكعلاقات إجتماعية 
خلق إلى  تسعىالتي  ،في ظل الديمقراطية الحديثة الحاكمةختلاف مستوياتهم أو الأنظمة بغض النظر عن إ

بوسيلة تحقق هدفهم  هذا إلا   بط سلوكاتهم، لا يتأتىالطمأنينة والسكينة بضتوفير يضمن عام جو 
من حيث  على هذا الأساس ة القائملاالعد مصطلح في إطار وقهمحقوتحفظ لهم   مصالحم هم علىوتؤمن  

 .لديهملإطمئنان أجل اهذا من  ،القيم المثلى المبنية على الحماية الموضوعية للمراكز القانونية

مهم يتمثل في القانون  ابط آخرالفرض بضيتحقق هذا  الإستقرار،لضمان  الغاية هعلتجالأمن  أهمية    
بواسطة  ،صلحه العامة واخااصة على حد السواءالمللضرورة العملية لتحقيق التوازن المجتمعي وحماية 

للعلاقات الإجتماعية يصحبه تطور في القانون فكل تطور . تطور الفرد تواكبنظومة قانونية فعالة م
بنشر ثقافة العدالة لاسيما المستحدثة تعبيرا عن الأساس القانوني الذي يترجم إرادتهم  ،لمسايرة أوضاعهم

في إطار الحدود الدستورية التي ستقرار الذي يهدف إلى بسط الاطمئنان والا ،وتحقيق غاية القانون نفسه
 تجسيدا لمبدأ سيادة القانون الذي يضمن المساواة ويوفر الضمانات لحماية الحقوق اتعتبر الحامي الأول له

مبدأ الأمن بإقراره   1م0202سنة  ه للدستورتعديلفي  يترجمها المؤسس الدستور  المقتضيات السابقة    
والتوازن بينهما واستقلال العدالة والحماية  يكفل الدستور الفصل بين السلطات" في ديباجته  القانوني

منه الفقرة  43وفي المادة ." القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديموقراطي
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عندوضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان " الأخيرة 

الدعامة يعتبر ، البعد الدستوري هذا يرسي الحقوق الطبيعية للفرد  و ."واستقراره الوصول إليه ووضوحه
على ، حيث يتأصل هذا المبدأ التي تمثل الوجه الأبرز لمبدأ الأمن القانوني الهامة لحمايتها في دولة القانون

رغم الجدل الذي أحاط به في الدساتير المقارنة الأخرى من  الحماية القانونية للحريات الأساسية بوجه عام

                                                           

 42/20/0202، الصادرة بتاريخ 20 عددال . ج. ج. ر. المتضمن التعديل الدستوري، ج 42/20/0202المؤرخ في  02/330رقم لمرسوم الرئاسي  - 1 
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تشريع أو  سواء ،لى اختلاف درجاتهاالنصوص القانونية ع فتكي  بوجوب حيث الإعتراف به من عدمه 
للوصول إلى مخاطبين لل المتاحة  كل الآليات  حيث توضع، هاج حين إصدار حترام مبدأ التدر  با ،تنظيم

حيث يتحقق النفاذ ماديا وفكريا، مع الأخذ  محل الدراسة، سيما القرارت الإداريةلا  النصوص القانونية
 دراكلإلا يترك لبسا لفهمها وإدراكها حق ابعين الإعتبار  عنصر الوضوح الذي 

ووضوح القانون، حيث تتحقق مبادئ الأمن  الذي يكمل الوصولهو الإستقرار الآخر  العامل     
مؤسسات الدولة  تمارس القانوني مثل الثقة المشروعة، إحترام الحقوق المكتسبة، عدم رجعية القوانين 

القرارات  تتخذ ،مادية وأخرى قانونية بواسطة أعمالالعامة الإدارة لاسيما  ،مهامها في هذا الإطار
آثار حداث إمن وما ينجر عنه  تي تهدف لتلبية الحاجيات العامة للأفراد ال ير المرافق العامةلتسيالإدارية 

لأنها تمثل مظاهر السلطة العامة في إطار مبدأ المشروعية  مراكز قانونيةقانونية بإنشاء أو تعديل أو إلغاء 
تجعل   أن اخاصوصية التي يتمتع بها القرار  الذي يفرض أن تكون التصرفات في حدود القانون لا غير،

أن  الإدارةكان لزاما ا،  همية هذه المراكز من أي مخالفة تهدحما، عندئد تقتضي لثقة فيهال يتطلعون  الأفراد 
التي يجب أن تقوم  ،بين الإدارة والفرد فاعليةالت علاقةفي إطار ال على مبدأ الأمن القانوني تكون حريصة

  .والثقة وليس على الغموض والتعقيدعلى سهولة الفهم 

 ةـــالدراس موضـوعة ـــأهمي: أولا

وصول إثر إقراره دستوريا بوجوبية  ،في أحكام مبدأ الأمن القانوني لغوصاب هذه الأهمية تتجلى      
عمالها لأخاصة حين ممارسة الإدارة  ،هذا مؤشر إيجابي للديمقراطية الحديثةالقانون ووضوحه واستقراره، 

 تحت الرقابة نظامها حماية لحقوق المخاطبين بها في مبادئه بسطومدى  ،بموجب إصدار القرارات الإدارية
ر أو بناء قانوني فعال للنظام القانوني يمكن أن تساهم هذه الدراسة في تصو   .المساس بها حينالقضائية 
 :يةلإدارية وذلك على المستويات الآتللقرارات ا
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نة الأمابعدا إصدار دليل منهجية إعداد النصوص القانونية من طرف  :على المستوى المركزي -أ
لممارسة مهامها اختلاف أنواعها لإصدار قراراتها رات على اتحتاج الوز  ،م0200العامة للحكومة سنة 

لعلاقتها  لها سساتها التابعةبواسطة مؤ  ،لية والتهيئة العمرانيةوزارة الداخلية والجماعات المح وعلى رأسهن
ف مع هذا الطرح بمراعاة هذه المقتضيات حفاظا على المشروعية بيرة مع الأفراد، يمكن أن تتكي  الك

 .الحفاظ على الحقوقفي  للمساهمةبما يضمنه القانون  االقانونية، إضافة إلى سير مصالحه

ممثلة بالمجلس  ،المجالس المنتخبةالجماعات المحلية لاسيما عمل لترقية  :على المستوى المحلي -ب
لعلاقة القوية مع المواطن، يمكن أن تساهم هذه الدراسة بإعطاء ل الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي

لحماية الحقوق وتحقيق التوازن بين المصلحتين العامة واخااصة في إطار  ،نظرة قانونية ذات بعد دستوري
مما  ،في التسيير جديدة بخلق ديناميكية ،افق العموميةالتنمية المحلية من خلال المر ب بالنهوضلدولة ا مسعى

 .ينجر عنه التداخل في العلاقات القانونية يستوجب حمايتها وفق هذه المقتضيات

لا  ،لعلاقتها المباشرة مع الأفراد ،كما يمكن أن تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري منها  
وانعكاسه على الجانب الإقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل  سيما نشاط منح الرخص في شتى المجالات

يجانب التقليل من الأمثل الموظفين بتكوينهم تكوينا قانونيا ذات مستوى عال يعزز قدراتهم في التسيير 
 . التعويض بتخفيض التكاليف للحفاظ على المال العام خاصة دعاوى ،المنازعات الإدارية

 ،وتعزيز الحقوق زهاتحي  مع المسعى الدستوري بحياد الإدارة وعدم  تماشيا :يمستوى الفردالعلى  -ج
 .  تعطي هذه الدراسة للفرد نظرة قانونية شاملة لمعرفة سير النظام القانوني للقرارات الإدارية لحماية حقوقه

 ةداف الدراســـأه: ثانيا

ومدى فاعليته في  ،تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الأمن القانوني كقيمة قانونية     
 :وذلك من خلال ،النظام القانوني للقرارات الإدارية
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ر القانوني الهادف إبراز التصو  ب ،تحليل مختلف الوسائل والآليات المتاحة للوصول إلى القرارات الإدارية -
 .لهاتبسيط وإزالة التعقيد القانوني ل

وفق بالمحافطة على الإستقرار القانوني  ،تحقيق الثقة في القرارات الإدارية بواسطة السبل التي تضمن ذلك -
 .ببسط رقابة القاضي الدستوري وكذا القاضي الإداري ،لحماية الحقوق تطلعات الأفراد

في إطار العلاقة التبادلية بين  ،المصالح العامة والمصالح اخااصةال بين العمل على تحقيق التوازن الفع   -
  .المكفولة دستوريابرؤية مدققة لحماية الحقوق  ،مؤسسات الدولة والأفراد

 وعـار الموضـختيع إـدواف: ثالثا

 وني أصبح يحضالجانب الشخصي كون أن موضوع الأمن القان: ن دفعنا لاختيار الموضوعهناك عاملا    
لقيمة انب الموضوعي لالج، في الجماعات المحليةوظيفتنا  وانسجامه مع القانون بالغ في دولةباهتمام 

 خاصوصيتها المهمة الإداريةلقرارات النظام القانوني لها هذا المبدأ على يفالقانونية التي من الممكن أن يض
  .في المجتمعلحماية الحقوق وإقامة التوازن من خلال التعزيز الدستوري الرامي 

 اق الدراسةـنط: رابعا

مدى إسقاط مبادئ الأمن القانوني على النظام القانوني للقرارات  ،تشمل هذه الدراسة بالتفصيل     
وكذا تجربة  ،التحليل لهذه المبادئ في التشريع الجزائري أصلامن خلال  بنوعيها التنظيمية والفردية الإدارية
  . لهاالقانوني وتدعيمها بالإجتهادات القضائية وفق البناء ،قارنة في هذا المجالالنظم الم

 ات السابقةـالدراس: خامسا

 شمل جزء ذات علاقة ت الباقي الآخر ،مباشرة ةمتخصص دراسة واحدةوقفنا على بحثنا  خلال من      
 :نوجز منها من الموضوع



 مقدمة                                                                                                                 

 ه 
 

القانوني في نطاق القرار  نملأا أمبد البريفكاني،حسام محسن عبد العزيز الدراسة المتخصصة ل -أ
 ،0100 ،الطبعة الأولى ،القانونية للإصدارات المركز القومي الإداري،

زام السلطات العامة بتحقيق بإبراز مفهومه بالت ،عالجت الدراسة مبدأ الأمن القانوني في الإطار العام له   
بإقراره  ،القانون، إضافة إلى التعزيز الدستوري لهة أساسية في دولة ز باعتباره ركي ،للعلاقات القانونية الثبات

على نحو ألمانيا،كما تناولت بنوع من التفصيل كيفية حماية الحقوق  م0202في الدستور الجزائري لسنة 
نه وسيلة تحترم بها القرارات السليمة هذا من جهة، من جهة لأأعطت حيزا هاما للقرار المضاد .المكتسبة

 .ل القرار الإداري الباطل والآثار المترتية عنهلنظرية تحو   اضةخرى تم بسط باستفأ

التقاطع الذي يلامس دراستنا أهمية مبدأ الأمن القانوني بتطبيق مبادئه على النظام القانوني للقرارات 
ختلاف يكمن كون دراستنا أما الا .حماية للحقوق المكتسبة ،خاصة مبدأ عدم رجعية القانون ،الإدارية

ستفاضة بتحليل النصوص القانونية او  ،بإعمال مبادئ الأمن القانوني في هذا النظام شاملاأعطت تصورا 
 . والإجتهادات القضائية

ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، مذكرة ، عودية محمد آيت بلخير -ب
والمالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، لنيل شهادة ماجيستير، تخصص الإدارة 

0100. 

التي تطرقت لمبدأ الأمن القانوني في  ،الدراسات العليا على مستوى جامعات الجزائر تعتبر من أولى    
ه المادي حيث أعطت تحليلا شاملا بإبراز ضمانات النفاذ إلى القانون بشقي  ، الجزائري القانون الإداري

من خلال الوسائل المخصصة لذلك، الوجه الآخر للدراسة تمثل في  ،والفكري والتصور العام لتحقيقه
من أجل حماية  ،ين بالقانونلارتباطه بتحقيق ثقة المخاطب ،الضمانات المتعلقة بالسريان لأحكام القانون

  .حقوقهم
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لانطواء نظرية القرار الإداري تحت  ،العام للموضوعالمنهجي ر تشترك هذه الدراسة مع دراستنا في التصو   
ختلاف يكمن في تطرق ن الاأ إلا  لواء القانون الإداري واخاضوع لأحكامه من حيث النفاذ والسريان، 

للوسائل المعدة ة والغوص في أحكامه بتفصيل شامل دراستنا حصرا للنظام القانوني للقرارات الإداري
تعلق  ما الجانب الثاني .م0202لاسيما آلية التسبيب بعد دسترته في دستور  ،للإعلام بالقانون ووضوحه

مع بسط  ،جتهادات في هذا الشأنمن اوما كان للقضاء  ،بثقة المخاطب بالقانون وكيفية حماية حقوقه
 . رقابته على ما خالف القانون

حة مقدمة لنيل شهادة ضمانات الأمن القانوني في الأعمال الإدارية، أطرو  جلاب عبد القادر، -ج
 .0102ية، جامعة إبن خلدون تيارت، الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياس

بسطت هذه الدراسة تفصيلا هاما تأصيليا لمبدأ الأمن القانوني، كما تناولت القرار الإداري من جانبه   
التقاطع مع دراستنا في النظام القانوني للقرارات  النظري وضمانات تحقيق ذلك، إضافة إلى العقد الإداري،

      . خاصة مبدأ عدم رجعية القانون، وإعطاء الضمانات القضائية بواسطة رقابة القاضي ،وحماية الحقوق
تقوم دراستنا على مدى تحقق مبادئ الأمن القانوني في نظام القرارات وتأمين حقوق  ،ذه الدراسةخلافا له

  .القاضي الإداري الأفراد تحت مجهر

حورية أوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة لنيل شهادة  -د
 .0102، 0دكتوراه علوم فرع قانون عام، كلية الحقوق، سعدين حمدين، جامعة الجزائر

 وذلك بإبراز النفاذ إلى القانون ماديا وفكريا ،تطرقت الدراسة إلى التأصيل النظري لمبدأ الأمن القانوني   
 ،خاصة مايطرحه الإختصاص التشريعي ،تحقيقهكما عالجت المعوقات التي تعترض   على وجه العموم،

تشترك مع دراستنا في تناول النفاذ المادي والفكري للقانون  .وكذا التضخم الحاصل في مجال القانون
باعتمادنا على المنهجين التحليلي والمقارن لمعرفة تجربة  ،نه  المتبعالم وتختلف في الطرح المنهجي من حيث

 .القاضي في هذا المبدأ ببسط رقابته لحماية الحقوق
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عادل حمامي، مبادئ الأمن القانوني في قضاء مجلس الدولة الجزائري والمقارن، أطروحة  -ه  
 .0100جامعة غرداية،  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

بدء بإعطاء لمحة عن المبدأ القانوني في الإطار النظري، ثم أبرزت  ،على نقاط هامة هذه الدراسة عرجت  
الدور الذي يلعبه مجلس الدولة بضمان جودة التشريع وتحقيق الوصول المادي والفكري للقانون، إضافة 

تتحد هذه الدراسة مع دراستنا في أهم جانب التطبيقي، لمبدأ التوقع المشروع وجانبه  يإلى التأصيل النظر 
الجزائري، وكذا في القانون  وهو بسط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من طرف مجلس الدولة

كونها تعالج المبدأ في نظام القرارت الإدارية بإعطاء تصور  ،دراستنا تختلف عنها المقارن كذلك، إلا أن
 .ماية حقوق الأفراد المخاطبين بهاذات بناء قانوني لح

 ة الدراسةــإشكالي: سادسا

، من هذين لتسليط الضوء على مقتضيات الأمن القانوني في النظام القانوني للقرارات الإدارية     
 : يمكن أن نطرح الإشكال الآتيوعليه  ،النظام ز مدى فعالية المبدأ في هذنبر  المتغيرين

من أجل ضمان جودة  ،المقتضيات التي يجب على الإدارة العامة أن تراعيها تحقيقإلى أي مدى يمكن 
 قراراتها وسريانها الآمن حماية للمخاطبين بها؟ 

 :إضافة إلى هذا تطرح بعض التساؤلات الفرعية كتالي

 ت الإدارية ؟امن للقرار المادي والفكري الآنفاذ الكيف يمكن تحقيق  -
 في القرارات الإدارية ؟ للأفرادمدى تحقيق التوقعات المشروعة  -
 ؟ واستقرار المراكز القانونية للأفراد قوق المكتسبةلحا حماية كيفية -

 عــج المتبـالمنه: سابعا

 :عتمدنا على منهجين خلال دراستناإ جابة على الإشكالية المقترحةللإ  
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 بهدف الوصول  ،القضائيةالقرارات و والأحكام نونية القا النصوصفي  الغوصبوذلك : المنه  التحليلي
 .إلى مدى تطبيق مبدأ الأمن القانوني في نظام القرارات الإدارية قصد إبراز النتائ  المترتبة على ذلك

ة الأخرى لقياس فعالية مبدأ وقوف على بعض تجارب النظم المقارناستعملنا هذا المنه  لل: المنه  المقارن
التقييم نظام القانوني للقرارات الإدارية، نهدف إلى إعمال هذه المقاربة من أجل الأمن القانوني في ال

 . والإستفادة منها، لاسيما الحلول لمعالجة المسائل الغامضة

 ةــة الدراسـخط: ثامنا

عتمدنا خطة من بابين للإجابة ا ،مع رغبة المؤسس الدستوري واتساقاتماشيا مع الإشكالية المطروحة،      
القــــرارات الإدارية وما يحــــــــويه  اذ إلىــــــن القانوني في النفــــقتضيات الأمخصص لم( الباب الأول) ،عنها

( الباب الثاني) أماللوقوف على التصور القانوني لتحقيق ذلك،  ،نفاذ مـادي وآخر فكــــري: مـــــــن شقين
مبدأ الثقة : قينما يحويه من شو ان القرارات الإدارية ـــــسريوني في ـــــات الأمن القانـــــقتضيخصص لم

.، بهدف بحث بسط الحماية لحقوق المخاطبين بالقرارات الإداريةلمراكز القانونيةستقرار ااالمشروعة، وكذا 
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ن لا يكون إلا ملتطوره وتقدمه،  ستقرارالإأساسه ، ظيم العلاقات في المجتمعالقانون ضرورة ملحة لتن    
قق الأمن العام لحماية ، الذي بدوره يحق التوازنخلال منظومة قانونية ذات جودة تحكم العلاقات وتحق

تقرارهم، فالمؤسس الدستوري أمنهم واس دعكس القوانين المفاجئة التي تهد ،حقوق الأفراد ولو نسبيا
عند سن  هضرورة احترام مبادئيقر ب ،0202عديل الأخير لسنة وني في التالأمن القان بدألم بإرسائه

عان متعددة وبم 1ةرغم أنه ذو هندسة متغير  ،بدأالموهو المسعى الذي يقوم عليه ، النصوص القانونية عموما
إصدار قراراتها  عند 2المشروعية احترام مبدأوتسيير دقيق نظرا لطبيعته القضائية، لذا وجب على الإدارة 

 سيما بها، لمخاطبينبالنسبة لمع توفير إمكانية الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى إدراكها ومقروئيتها ،
 .أهل الاختصاص مثل القضاة أثناء تطبيقها

الذي أرسى مفهوما ، 02223في تقريره السنوي لسنة  الفرنسي جانب مهمكان لمجلس الدولة      
بأن يكونوا قادرين على تحديد ما هو  ،القانوني ضمانة للأفرادواضحا يجب احترامه لترسيخ مبدأ الأمن 

م بذل مجهودات إضافية غير دون أن يستدعي ذلك من جانبه ،ما هو محظور طبقا للقانون المطبقمباح و 
 .تكون القوانين واضحة ومفهومة ولا تخضع في الزمن لتغيرات غير متوقعة بحيث محتملة،
بالتطرق إلى   الذي يمكننا من بسط دراستنا  ،قتضيات الأمن القانونيلذا يتطلب منا الغوص في م     

 من خلال الوسائل المعدة لذلك ،كيفيات التمكين الفعلي لتحقيق النفاذ المادي إلى القرارات الإدارية
ت من خلال وضوح القرارا ،التمكين الفعلي لتحقيق النفاذ الفكري إلى القرارات الإداريةو  ، (فصل أول)

 .(فصل ثان) دعامة إلى تسبيبهاا وجودته
 
 

                                                           

 .21، ص 0222، دار اخالدونية، بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري -1
اسية، الجامعة علي مجيد العكبلي، لمى علي الظاهر، أثر تحول أحكام القضاء الدستوري على الأمن القانوني، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسي -2

 .02 ، ص0223ثالث، العدد الأول، رية، العراق، المجلد النصالمست
3 - Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique,2006, p. 281. 
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 المادي إلى القرارات الإدارية لو صو لاالتمكين الفعلي لتحقيق : الفصل الأول
فق العامة امن خلال فعالية التسيير الإداري لنشاط المر  ،تسعى الإدارة لتحسين علاقتها مع الأفراد    

على الإدارة نفسها أن توفر  الإدارية، فحرية في إطار المشروعية علاقالطمئنان لتبادل لإوزرع الثقة وا
 .للأفراد كل ما يلزمهم

العلاقة هذه وفق  حدىوتبليغ كل فرد على  ،نشر قراراتها الإدارية التنظيمية تستلزمهذه العلاقة     
 ،بتوفير إعلام قانوني فعال بالوسائل المتاحة قانونا ،ستقرار في ظل الأمن القانونيلإللحفاظ على ا

وثائق في ظل الدستورية طلاع على اللإ، وكذا تمكين الأفراد في إطار الشفافية ممارسة حق ا(أولمبحث )
    (.مبحث ثان)
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 ةـرارات الإداريـي بالقـلام القانونـالإع: المبحث الأول

من خلال خلق قواعد قانونية لجميع فروع القانون تهدف  ،تسعى الدولة إلى بسط سيادة القانون       
تستمد من قوة  ،لمصلحة العامة وحماية المراكز القانونيةقيق العدالة في المجتمع مراعاة لستقرار وتحلاإلى ا

باعتبارها آليات تسمح لها بممارسة نشاطها وفق إرادتها  ،الإدارة العامة بهياكلها المختلفة المادية والقانونية
 علامبإلتزام لإبا ،من خلال تحقيق مقتضيات الأمن القانوني ،لقيود القانونية المفروضة عليهاافي حدود 
 وصول مادي فعال لهذه القرارات  مما يضمن ،الرسمية وغيرها ،القنوات المخصصة لذلك عبرالجمهور 

 درءوكذا العلم بالقانون أو ما يسمى بالعلم اليقيني  ،(مطلب أول) على حسب الحالة، نشرها أو تبليغهاب
 .(مطلب ثان)لقانون عدة الجهل بالقا

 هاــن قراراتـــح الإدارة عا ـإفص: المطلب الأول

بغية إحداث أحد المراكز القانونية أو تعديلها أو  ،ينصرف القرار الإداري للإدارة بإرادتها المنفردة       
 إصدارحين من خلال مخاطبة الأفراد باحترامها  ،حفاظا على استقرار العمل الإداري بصفة عامة ،إلغائها

وتنفيذها دون  ،الحصر سبيلوأخرى موجهة للأشخاص بذواتهم الشخصية على  ،تنظيميةالقرارات ال
فرع )رها وجوب نشبلكن  ،فتراض القانونيللإوبداية سريانها علموها أم لا يعلموا بها حقيقة  ،الحاجة إليهم

 (. فرع ثان)وتبليغها ( أول

 ر ـة النشــطريق: رع الأولــالف

لصعوبة لبمقتضى إرادة قوية مستمرة نظرا  ،إلى القانون هو العلم به وتطبيقهالهدف من الوصول        
الحفاظ على الحقوق  ظلة أساسية في وضع متطلبات تؤدي إلى تحقيقه كقيم لزاماوتعقيد قواعده، كان 

لإتاحة العلم بالقانون  في المجتمع ستقرارلاإلى بسط الطمأنينة وا بتفعيل الآليات الهادفة ،دستوريا المكرسة
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القرارات الفردية  إلى ، إضافةمن شأنها أن توفر لهم العلم به التي خاصة القرارات الإدارية ،من خلال نشره
 .التي تتم عن طريق تبليغها لأصحابها

 ود بالنشرـالمقص: أولا

 .1هو الإجراء الذي يتم بموجبه إعلام الجمهور بالقرار وفق شكليات متبعة من طرف الإدارة     

وإلزامهم  ،القرار علنا بفحوىلقرار الإداري باعتباره وسيلة لإعلام المخاطبين ا كما يقصد به شهر
 .2طلاع على المضمون الواردلاليكونوا على دراية بقدر كاف ل ،باخاضوع إلى أحكامه

الوسيلة التي يتم بها علم الأفراد بمحتويات القرارات : يمكن تعريف النشر بأنه سبقمن خلال ما    
يختلف أسلوب النشر عن الإصدار  من خلال الشكليات المقررة لذلك، ،التزام بأحكامهلاالإدارية ل

أما  ،مرحلة النفاذت لأن النشر يمثل بداية دخول القرارا، للقوانين بصفة عامة وعن القرارات بصفة خاصة
متياز مقرر لرئيس الجمهورية لإصدار القوانين إباعتباره ، عه موضع التنفيذوضالقرار و  ورظهفهو  3الإصدار

 .للدستور طبقا لاختصاصه الأصيل لهبمجرد التوقيع عليها وفقا 

مرتبا  ،يحمل تاريخ توقيعه ،لتطبيقه الإعلان عن وجود قانون جديد جاهزيخول لرئيس الجمهورية        
صدار ا أعده مجلس الدولة الفرنسي بأن الإكم  ،القانون أو التنظيم هآثار قانونية بعد نشره حسب ما يحدد

يتأكد الرئيس ويشهد على وجود قانون صادق عليه  أنه بإمضاء مرسوم الإصدار فيريلاحسب الفقيه 
 سياديا عملا الإصدارنظرية أعمال السيادة يعتبر  فحسبالمحددة في الدستور، الشروط  البرلمان حسب

                                                           

 .220ن، ص . س.، دار الفكر العربي، القاهرة، د7ط  قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي، القضاء الإداري - 1
كلية الحقوق العام، تخصص القانون، في الحقوق جلاب عبد القادر، ضمانات الأمن القانوني في الأعمال الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه -  2

 .22، ص 0221 الجزائر، لدون تيارت،بن خإوالعلوم السياسية، جامعة 
 .22، ص 0222 الطبعة اخاامسة، الجزائر،ئري، ديوان المطبوعات الجامعية، خليل أحمد حسن قدادة، شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزا -  3
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ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام  ،تين التشريعية والتنفيذية لا يخضع لرقابة القضاءبين السلط
 . 2صدار هو العمل الذي يدل على ميلاد التشريعفالإإذن  ،1بإجراءات الطعن على مستوى مجلس الدولة

لأن رئيس الجمهورية  ،كون هذا الأخير إجراء لاحق لعملية الإصدار  ،النشرصدار عن يختلف الإ     
 ،ممثلة بالأمانة العامةبمجرد أن يوقع القانون يتم تحويله إلى الأمانة العامة للحكومة بواسطة مصالح الرئاسة 

 .3المطبعة الرسمية لطبعه قصد إجراء نشره إلى تحيلهوبدورها 

  رـللنشي ـاس القانونـالأس: ثانيا 

مما جعل السلطة  ،لاسيما الإدارية منها ،الوصول للقانون هو الهدف الأسمى لتطبيق التشريعات 
الإدارة مارسة يجعل منها الأداة الهامة لم ،مضطردسهر على تطبيق القرارات على نحو تالتنفيذية دائما 

ت الأساسية في ظل التوجهات الديمقراطية للدولة والمحافظة على الحريا ،مهامها في مواجهة الأفراد
 .نشر من قوانين وقراراتيوإعلام المواطنين بكل ما  ،صيص الدستوريخاصة ذات التن ،للمواطن

 وريـس الدستـالتأسي:0

وضع  على أهمية الوصول للقانون عند 0202أقر المؤسس الدستوري في التعديل الأخير لدستور        
والعمل على مخاطبتهم بموجب قوانين متاحة  ،بما يتضمن حريات الأفرادمنه،  434وفقا للمادة  التشريع

طات للجميع، ومعيارية غايتها حماية الأفراد أثناء مخاطبتهم بمجمل القوانين المتخذة من طرف السل
، والتي تشمل طائفة  لديباجةامن  22بعمومه، لما تقتضيه الفقرة  لمبدأ الأمن القانوني لضمان تكريسا

                                                           

جيلالي ليابس سيدي بلعباس، ، ضوابط جودة القاعدة القانونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دويني مختار - 1
 .242، ص 0223/0222

 .213، ص 0222العدد الثاني،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، إسماعيل جابوربي، أسس فكرة الأمن القانون وعناصرها، مجلة تحولات، - 2
 .303، د س ن، ص ط. عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون بين التقليد والحداثة، دار اخالدونية، د - 3
 .المرجع السابق 42/20/0202المؤرخ في  02/330رقم المرسوم الرئاسي  - 4
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لا يتأتى ، يتمتع الأشخاص بحقوقهم وحماية مراكزهم القانونية1لكيالقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة، 
لالها الأمثل وصولا إلى هدفهم كقيمة يحميها الدستور ضمانا لاستغ ،لفعلية للقانونهذا إلا بالإتاحة ا

يعطي النشر فرصة  .مكانية المتاحة للجميعالإ، بل في إطار العدالة التي تنجم عن تجريدا عمومياحقيقة لا 
واعتباره ركيزة  ،التي تحقق الوصول الفعليالمقررة  المعرفةلأنه وسيلة من وسائل  ،إتاحة الوصول للقرارات

القرارات التي سيخضع أو  لنصوصل المعرفة  ، على أساسأساسية لتكريس العلم بالقرارات وإتاحته للعامة
 .2لها دون عنصر المفاجأة

 ريعيـس التشـالتأسي  -10

م .قبالمادة الرابعة من  بدءا ،إلى تكريس نشر القوانين والقراراتالرامية  القانونيةعدد النصوص تت        
التزام على عاتق ، لأن النشر 3في فقرتها الأولى بتطبيق القوانين ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ج،

عتذار بجهل القوانين وعدم سريانها في حالة لإلإعلام الأفراد تجنبا ل ،الدولة بنشر مختلف القوانين والقرارات
يكون إذ  ،حكميا ليس حقيقيا 4يكونحيث علام المفترض لذلك، إخلالات عدم النشر بتحقيق الإ

على الكافة  القاطعةتحقق القرينة وبذلك ت، االمقررة قانونبمجرد النشر في الجريدة الرسمية ومرور المدة الزمنية 
 .أم يعلمون به حقيقةسواء علموا به  ،بعلم القانون

لإسراع بتطبيق القوانين أو القرارات للغرض الذي وجدت من أجله بمجرد فالمصلحة العامة تقضي ا    
التي تستوجب علم الأفراد مسبقا بالمستجدات  ،صدورها لإحداث التوازن ومقتضيات الأمن القانوني

                                                           
1- Piazzon Thomas, La Sécurité juridique, Thèse, déferions, Coll Doctorat et Notariat, T, 35, 2009, 
p. 25.   

أطروحة دكتوراه في العلوم دسترة مبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية والجزائرية، : ، متطلبات تكريس دولة القانونقاسي فوزية - 2
 .44، ص 0222الجزائر، مد بن أحمد، مح 0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران السياسية، تخصص الغلاقات الدولية والأمن الدولي،  

، 22، العدد 24المجلد جامعة بجاية، ، إشكالية علاقة مبدأ الأمن التعاقدي بفكرة الأمن القانوني، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، إفتسانوريدة  - 3
 .30، ص 0200

 .223 ، ص0222، الجزائر الطبعة التاسعة، طبوعات الجامعية،ي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ديوان المحبيب إبراهيم اخاليل - 4
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وأن تصدر  ،لوائح إدارية، تعليمات ،من مراسيم اوأنواعه ابكل تفاصيله للنصوص القانونيةالجديدة 
باعتبارها أحد أهم المكتسبات الأساسية للوصول إلى العدالة  ،الأفراد المشروعة توقعاتبطريقة لا تنافي 

 .والإنصاف

ستقرار وتحقيق لإيهدف إلى بسط ا، ريدة الرسمية يعد من صميم تحقيق الأمن القانونيالنشر في الج      
من خلال الإصدار والنشر لما  ،بواسطة السلطة العامة 1الطمأنينة بين الأفراد مع إقرار النظام في الجماعة

على  ،القانونعتذار بجهل لإتدعيما لمبدأ عدم جواز ا بالواجبات خااصافصله  في 0202جاء به دستور 
 .2نشرها بالآليات الرسميةبابقة وذلك إلا غرار كل الدساتير الس

من  ة الرومانية، لا يفترض أن يجهل  أحد بالقانون،تبعا لذلك كان النشر في القديم وفقا للقاعد     
خدمة  ،الدين والأشراف دون سواهمخلال جمع كل القواعد والنظم في سجلات مخصصة لرجال 

 رومالمصالحهم الشخصية ثم نقلها في نصوص معلنة مدونة على اثني عشر لوحة تقام في الساحة الكبيرة ب
النشر الوسيلة المثلــى ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري باعتبار ، 3للاطلاع عليها من طرف عامة الناس

مقابل دور التبليغ في   04/23/0222وكان ذلك بقراره المؤرخ في  ،ول للقرارات والعلم بهاـــللوص
    4.القرارات الفردية

وذلك من خلال قراره  ،كما أقر مجلس الدولة الفرنسي بإجبارية النشر قبل نفاذ القرارات الإدارية       
للقضية بمنح العسكريين نسبة من أجورهم طبقا للمرسوم الوقائع ، تعود 2122 /42/22الصادر بتاريخ 

                                                           

جامعة عبد الحميد بن باديس علي مجيد العكيلي، النشر في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانوني، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة،  - 1
 .12، ص 0202، 20، العدد 23المجلد مستغانم، الجزائر، 

دى للدراسات القانونية والسياسية، ص، مجلة ال(دستوري ومضامين المبدأبين التأطير ال)، الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر مخانشة آمنة - 2
 .21، ص 0202العدد التاسع، ، الجزائر، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

الجزائر، امعة قاصدي مرباح ورقلة، ديسمبر، ج 2/2 يومي كريمة كريم، تأثير استعمال التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن القانوني، ملتقى الأمن القانوني  - 3
 .11 -222ص   ، ص0220

، 22العدد جامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر، الإداري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،إبراهيم مباركي ، المبادئ التي تحكم شهر القرار  -3
.422، ص 0222   
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بإمكانية رأى  LABORDEلكن المدعي  ،نشور بالجريدة الرسميةالمغير  22/27/2122المؤرخ في 
ستجابة لهذا المطلب وتمسكه بقاعدة عدم نفاذ القرارات لإالمجلس رفض رفضا قاطعا ا إلا أن ،تطبيقه

ا لقرينته اباعتبارها شرطا أساسيا لمواجهة الأفراد في نفاذه 1،إلا من تاريخ نشرها( التنظيمية)اللائحية 
صيغة الالزام بعد النشر مؤداه تطبيق  الا يمكن إثبات عكس ذلك لاكتسابهبحيث   القاطعة بعلمهم،
أي لا يعفى أحد من تطبيق  الدستور؛ من 72طبقا للمادة " لا يعذر بجهل القانون"القاعدة الدستورية 

لو لم يعلم بها فعلا وحقيقة طلاع عليها لعدم علمه بها، وواقع الحال تطبق و لإسبب عدم ابالقرارات 
لدرء  ،سيرورة المجتمع نحو يضمنستقرار وسير نظام الحياة على المحافظة على الإ بهدف ،اض القانونفتر لا

، ما 2بتحقيق الدور الذي وجدت من أجله هذه القرارات ضمانا لحماية المراكز القانونية ،علة عدم العلم
 بالإشارة إلى القرارات التي تنشر 22/27/2122بحكمها المؤرخ في ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا 

  3المقرر لذلك يالدستور  لأصلهانفاذها من تاريخ نشرها ب ، بل لمواجهة المخاطبينلازمة لصحتها ليست
يتفق المشرع المصري في هذا الشأن مع المشرع الفرنسي بوسيلة الإعلام بالقرارات الإدارية هي الجريدة      
 .4سمية أو النشرات الإداريةالر 

والمقدر د أجل الطعن يدعلى تح (201)كما نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته        
ومن ألقرار الإداري الفردي، لمن تاريخ التبليغ الشخصي  المحكمة الإدارية، يبدأ سريانها بأربعة أشهر أمام

 5.التنظيميالجماعي أو لقرار الإداري النشر لتاريخ 

                                                           

 .422، ص 0227العدد الأول، لونيسي علي،  -0جامعةالبليدةرمل، نفاذ القرار الإداري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، حخديجة  - 1
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  ، نشر القانون كوسيلة لضمان الوصول إليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ذهبية حامق - 2

 .23، ص 0222، 22العدد  بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2جامعة الجزائر
 37ص ،ص ن،.س.لتشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، دالسنتريسي، العدالة اأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح،  - 3
- 32.  
  .22 -22ص ، صالمرجع نفسه - 4
 04/23/0222بتاريخ  الصادرة 02عدد ال. ج .ج. ر .لإجراءات المدنية والإدارية، جالمتعلق با 0222/ 02/23المؤرخ في  22/21القانون رقم  - 5

 . 27/27/0200، الصادرة بتاريخ 32 عددال . ج. ج. ر .، ج20/27/0200المؤرخ في  00/24م المعدل والمتمم بموجب القانون رق
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آجال بداية  واحتسابمن نشر القرارات الإدارية التنظيمية وجوبا لبداية سريانها  يتضح من النص     
من المرسوم  21وفقا لأحكام المادة  لهذا يتعين على الإدارة ،الطعن حفاظا على المراكز القانونية

التي تهم المواطن ويكون ذا علاقة بها  الأراءأن تقوم بنشر التعليمات والمناشير والمذكرات أو 1 242/22
 .هناك أحكاما تخالف التنظيم المعمول به تإلا إذا كان ،بصورة منتظمة

 رــة للنشحددات الشكليـالم: ثالثا   

الرابعة من  القاعدة العامة للنشر كما أسلفنا الذكر مقيدة بالنشر في الجريدة الرسمية طبقا للمادة     
هذا بعد مرور المدة الزمنية المحددة لذلك، كما ، نفاذ القراراتتغني أي وسيلة أخرى عنها ل ولا ج،.م.ق

 : على النحو أدناهيمكن النشر بخلاف ذلك 

  رـي للنشـزام بالنص القانونـة الالتـوجوبي -0

 ،القضاء بإلزامية التقيد بوسيلة النشر المنصوص عليها قانونا ارمن المسلم به في مصر وفرنسا استقر     
في أماكن محددة أو الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية اخااصة، يترتب  بإلصاقهامنها نشر القرارات 

، ماجاء به مثلا القانون 2على هذا الإجراء الاحتجاج بمواجهة الغير من تاريخ النص القانوني وجوبا
بأن ينشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية  07/23/2112اللمؤرخ في  12/22الملكية رقم  اخااص بنزع

 .3تحت طائلة البطلان في الجريدة الرسمية أو مدونة القرارات التابعة للولاية

بإلزامية النشر في الجريدة الرسمية  في فرنسا 22/22/2272إذ تنص أحكام المرسوم المؤرخ في         
زيادة  من المحبذف، ذلك نشرها في وسيلة أخرى لا يعطيها القوة لمواجهة الغير وخلاف ،والمراسيم للقوانين

                                                           

 .22/27/2122في  الصادرةا 07العدد . ج. ج. ر. المنظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج 23/27/2122المؤرخ في  22/242المرسوم التنفيذي  - 1
، ص 0223لى، محمد نصر محمد، الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأو  - 2

032. 
، بتاريخ 02عدد ال . ج. ج .ر. ج ،لملكية من أجل المنفعة العموميةالمجدد للقواعد المتعلقة بنزع ا 07/23/2112المؤرخ في  12/22القانون رقم  - 3
، بتاريخ 22عدد ج ال .ج. ج.ر. ج،0222لمتضمن قانون المالية لسنة ا 01/20/0223بتاريخ  23/02المتمم بالقانون رقم ( 22/22/2112
42/20/0223. 
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ماعات الفرنسية في مادته طلاع أكثر، زيادة على ذلك أثار قانون الجلإتوسيع النشر إلى فتح مجال ا
01-200.L  تحتوي قواعد على أنه يجب الإخضاع للإشهار كل القرارات الصادرة عن العمدة لأنها
 ،لبداية سريان هذه القرارات اكافيتسجيلها ضمن السجل المخصص له لا يعتبر نشرا   دوأن مجر  ،عامة

القرارات الإدارية التي لها علاقة بالتعمير والملصقة في بأن  ،فضلا عن ذلك عبر مجلس الدولة الفرنسي
ت المتعلقة بذلك إجراء سليما  واجهة المكتب المخصص لدراسة طلباللإعلان عند  الصحيفة المخصصة

تبعا لذلك  ،1لكنه رفضها أثناء تعليقها داخل المكتب التابع لرئيس المصلحة الجماعية ،يز التنفيذلحكافيا 
بنشر المداولات الصادرة عن مجالس ( 22)في مادته  22/23/2223في فرنسا أقر القانون المؤرخ في 

البلديات على شكل إعلان مرفق بتقرير الجلسات يتم تعليقه على الباب التابع لديوان الحكومة هذا من 
ل القرارات الوزارية في مث ،يةت المركزية في الجريدة الرسممن جهة أخرى نشر كل قرارات السلطا، جهة

موظفين  ترقياتمن أمثلة ذلك نشر ، المجموعة المعتمدة للجريدة المخصصة لإدارتها وتوزع بطريقة منتظمة
جال آالعاملين في مجال الضرائب في مجموعتها الرسمية التابعة للمالية يعتبر نشرا سليما يعتد به لسريان 

   2.وى الإداريةاالدع

نشر كل القوانين، الأنظمة، المقرارات، ب( 20)القانون الأردني للجريدة الرسمية في مادته كما نص       
الأوامر، البلاغات، الإعلانات الرسمية، أو كل ما يضفي على المعاملات ذات الطابع الرسمي، فهذه 

بأن القرار الإداري ذات الطابع  ،وهو ما أقرته المحكمة الإدارية العليا ،القاعدة العامة تعد الأساس للنشر
تشريعي لا يصبح نافذا في حق الأفراد إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للأصل الدستوري المقرر ال

 .3لذلك

                                                           

 .24، ص 0223، 22، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، المغرب، العدد لإداري وحجيتهيحي حلوي، إشهار القرار ا - 1
زائر الطبعة الثانية عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر، دارسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج - 2

 .202 -221، ص ص 0222
للحصول على درجة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  قدمةنفاذ القرارات الإداربة بحق الأفراد، رسالة ميوسف العدون، محمد رائد  - 3

 .30 -32ص ص   ،0220
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فترك للإدارة حرية سلطتها التقديرية  ،أما إذا لم ينص القانون صراحة على الوسيلة المعتمدة للنشر       
للوسيلة الأكثر ملائمة للقيام بنشر قراراتها بما يخدم إعلامها للجمهور للوصول في اختيار ما تراه مناسبا 

خلافا للقضاء المصري الذي  ،لما أقره القضاء الفرنسي في هذه الحالة ،دون إلزامها بوسيلة معينة 1،إليها
 .2صةة أو نشرة الإعلان من الجهة المختأوجب الجريدة الرسمي

 رارـالق اتــع محتويـة نشر جميـوجوبي -0
ما  إلا  ،من المعلوم حق الإدارة بإصدار القرارات الإدارية بسلطتها المنفردة دون أي شكليات معينة     

عتداد بها بعد نشرها وتوجيهها إلى المخاطبين بها والإ بالمقابل فإن الكشف عن قراراتهانص عليه القانون، 
 .من أجله تلابد أن تكون واضحة دون لبس للشأن الذي قرر 

لكي يؤدي النشر وظيفته للوصول إلى القرارات الإدارية يجب أن يكشف عن جميع مضمون القرار في     
فقط ع البيانات اللازمة له لا إخطار يأي جم ؛يسمح لأصحاب المصلحة بالإلمام التام بهبحيث  ،حد ذاته
 .3حسب الحالة فيهاوضمان حق الطعن  وذلك لتحقيق مشروعيته ،بوجوده

بغرض النشر  يفيعليها أن يكون الملخص  فيحتم ،أما إذا أرادت الإدارة نشر ملخص القرار فقط    
هذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي  4،بالتالي فإمكانية اخاطر واردة من حيث بدء مدة سريانهالكلي له، 

بر كأن لم يكن إشارة إلى أن النشر في الجريدة الرسمية المقتصر على تلخيص القرار يعت ،في بادئ الأمر
ما أجاز هذا النشر إذا كان حتميا لمجمل نصوص القرارات  سرعانلكن  ،إجبارية النشر الكلي لمحتواه

 .خاصة إذا كانت لا ترتبط ببعضها البعض

دون لبس يدعو بمعرفة   ، باشتراطه النشر أن يرد واضحاالمصري الدولة مجلسسار على هذا النه       
إلا  5،وإلا لا جدوى من النشر لبداية حساب سريان المدة لرافع الدعوى ،كافة التفاصيل وتقدير محتوياته

                                                           

 .220، ص 0222 د، ط،محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر،  - 1
 .032محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .202عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص  - 3
 .223المرجع السابق، ص القضاء الإداري قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي،  - 4
 .33رائد محمد يوسف العدوان، المرجع السابق، ص  - 5
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 1،القرارب المتعلقةكل التفاصيل بابي ملم يجموقف إ باتخاذبشكل يسمح الة ذا كانت البيانات نافية للجهإ
بأن النشر الذي  ،عن محكمة القضاء الإدارية الأردنية 22/21/2132وبموجب الحكم الصادر في 

قامت به الوزارة في الجردة الرسمية حول توسعة مشروع ذكر به عبارات مجملة لا تشير إلى أي بيان إلى علم 
ته نشرا غير جاد فاعتبر  ،من عدمهالمدعي بمجمل تفاصيل المشروع وتقدير الوجه الذي يمس بمصلحتهم 

 .2بالمراكز القانونية المساسمما يؤدي إلى  ،وتأثيره على الآجال المحددة قانونا لسريان القرار
 رـة للنشـل المتاحـالوسائ: رابعا   

الغاية من النشر كما هو معلوم لا سيما القرارات الإدارية هو إتاحة العلم بها بكل الوسائل التي من       
النصوص نشر بسواء ما حدد قانونا بالجريدة الرسمية  ،الوصول إليها بسهولة ومرونة الممكن أن تؤدي

وهو ما أكده المرسوم  ،رية الإدارةلحأو مجمل الوسائل الأخرى التي تسمح بنشر القرارات وفقا  القانونية،
لمواطنين ل على الإتاحةعلى الإدارة أن تعمل  ،(21)، (22)المشار إليه سابقا في مادتيه  222/242
تؤدي أن طلاع على التنظيمات والتدابير المسطرة من جهتها باستعمال كل السندات التي من شأنها الإ

راء التي الآوظيفة النشر والإعلام، ناهيك عن النشر المنتظم لمختلف التعليمات، المناشير، المذكرات، 
 : وسائل النشر أدناهسنورد أهم  إلا إذا نص القانون خلاف ذلك، وعليه ،علاقة بالمواطنين تتكون ذا
 رـد أول للنشــة كسنـدة الرسميـالجري -2
نظرا  ،تعتبر الجريدة الرسمية من أنجع الوسائل التي تسمح بنشر القانون أو التنظيم على حد السواء       

 3وهي ،أو الإشتراك فيها الدوائرللطابع المادي لها بالحصول عليها عن طريق الاطلاع على مستوى 
 .نشر التشريعب الوسيلة الأصلية التي تعنى

                                                           

 .272، ص 0221، الإسكندرية، مصر دارية، دار الجامعة الجديدةماجد راغب الحلو، القرارات الإ - 1
أشار إليه رائد محمد . 242، ص 01، بند0مجموعة أحكام مجلس الدولة للسنة  2123ق،  0لسنة  213حكم محكمة القضاء الإداري، طعن رقم  - 2

 .33العدوان، المرجع السابق، ص يوسف 
 . 72، ص 0223-0224طبعة العبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون، دار هومة، الجزائر،  - 3
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هو أول عدد باللغة العربية، بحيث تسري ، 21/2123المؤرخ في  23/237م رقم صدر المرسو          
 .1القوانين والضوابط بعد نشرها بيوم كامل إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

القرارات الصادرة عن و  اختلافهاكل الاتفاقيات الدولية، القوانين على   2تعنى الجريدة الرسمية بنشر      
نص تنظيمي خاص بها، بل كل القوانين والتنظيمات التي تتعلق بمصالح  لعدم وجودالسلطات المركزية 

 رئاسة الجمهورية ممثلة بمصالح الأمانة العامة للحكومة، ومن أبرزها مقرر الأمين العام للحكومة الذي ينظم
 : ويل مديرية الجريدة الرسمية بـشرة بتخالحكومة من خلال مادته العهيكل الأمانة العامة ل

عملية تحضير النصوص التي ؛ تحضير النصوص المعروضة على توقيع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
 .عرضت من أجل نشرها في الجريدة الرسمية

 23/440المطبعة الرسمية المستحدثة بموجب المرسوم رقم يتم نشر القوانين والتنظيمات من طرف        
المؤرخ في  24/221قانونها الأساسي بموجب المرسوم الرئاسي رقم  عدل ،20/20/2123بتاريخ 
شخصية المعنوية مستقلة ماليا، ذات طابع صناعي العمومية لها هي مؤسسة  ،02/23/02243

 : امقرها بمدينة الجزائر، تكلف أساسوتجاري، تخضع لوصاية الأمين العام للحكومة، يقع 

 الرسمية الأخرى للدولة وتوزيعها طبع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشورات
من المرسوم بمهمة اخادمة العمومية وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا  كما تكلف طبقا للمادة السادسة،

 : المرسوم المتعلق بتبعات اخادمة العمومية كما يلي

                                                           

   .01/22/2123العدد الأول الصادرة بتاريخ . ج. ج. ر. ، جوابطض والالمتعلق بتنفيذ القوانين 02/22/2123المؤرخ في  23/227رقم المرسوم  - 1
، جامعة يحي فارس، 0223توفمبر  22/20 يومي كرليفة سامية، نشر القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني في التشريع الجزائري، ملتقى الأمن القانوني  - 2

 .7، ص 0223المدية، 
بتاريخ  42. عددال .ج. ج.ر. ج لقانون الأساسي للمطبعة الرسمية،المتضمن تعديل ا 02/23/0224المؤرخ في  24/221المرسوم الرئاسي رقم  - 3
42/23/0224. 
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العمل على وضع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت الدولة والمواطن في الآجل  
 .الذي يسمح بتفادي التأخير في تطبيق القانون

تحقيق ،يينةنلجهات المعوإيصالها إلى ا ،الملاحظ أن الجريدة الرسمية تنشر وتطبع بالطريق الكلاسيكي     
يمكن أن تعترضه بعض العقبات، منها  لكنلمصالح الدائرة الذي يثبت الوصول الفعلي والحقيقي لها، بختم 

من جهة  ،هذا من جهةفي القانون  كالقوة القاهرة والغلط  ،ستثناءات المقررة بجواز الجهل بالقانونلإا
مما يؤدي أي طارئ  حدوثعدم وصولها إلى كافة جهات الوطن في وقت واحد رغم  هل يتحققأخرى 

والحفاظ  المجتمعيوهو ما يمكن المساس بالاستقرار  ،في جهة قبل جهة أخرى إلى بداية سريان القانون
على المراكز القانونية طبقا لتحقيق العدل بين المخاطبين بالقرارات، ناهيك عن إمكانية دفع الاشتراكات 

  .في وقتها ل عليهالحصو دون ا

في ظل التطور التكنولوجي للحصول على المعلومة عن طريق التقنيات الإلكترونية باستعمال       
تسارع وتسابق الزمن للتخلي عن النشر بعض الدول  1جعل ،يهاالوسائل التكنولوجية للوصول إل

طلاع الواسع للقرارات دون جهد لإا الذي يوفر ،لإلكترونيالكلاسيكي للجريدة الرسمية ومباشرة النشر ا
سواء على المستوى الفردي أو الاقتصادي، مما جعل الدولة تقوم بإنشاء الموقع الإلكتروني  ،عناءأو 

مع مجانية  ،يختص بنشر الجريدة الرسمية في شكلها الإلكتروني مقابل النشر الورقي ،للأمانة العامة للحكومة
ادي إلى القانون هو حاصل في فرنسا بإنشاء قاعدة بيانات تسمح بالوصول الم 2كما  ،اطلاع عليهلإا

 .بشكل سلس

مما يبقي على اخايار  ،لا تتضمن ما يوحي بالنشر الإلكتروني ج،.م.قمن  (23 ) باستقراء المادة     
إلى الحوكمة الإلكترونية وتدعيم  ةتوجه الدول رغم ،التقليدي للنشر لدخول النصوص القانونية حيز التنفيذ

                                                           

 ،22، العدد 27المجلد جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،الدراسات القانونية المقارنة،جتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة لإأحمد هيشور، ا - 1
 . 0371، ص 0202

2 - Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p . 230. 
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قانون اخااص بالتصديق الالمفعلة حاليا في قطاع العدالة،  البواباتالبيئة الإلكترونية من خلال مختلف 
 .إلخ...الإلكتروني 

ذر بجهل لا يع"المبدأ الدستوري في ظل  وأهميتها مة النشر الإلكترونييعلى هذا الأساس تطرح ق      
من  القيمةلأن الوسيلة الوحيدة للنشر هي الجريدة الرسمية الورقية، لكن يمكن أن يأخذ نفس  ،"القانون

بشرط تحسين اخادمات التكنولوجية للوقوف على  ،تاريخ نشره في الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة
يان بموجب س ونيالذي يعتبر النشر الورقي والإلكتر  ،المشرع الفرنسي مثل 1مدى استعمال هذه التقنية

    2.ونفاذ القانون بعد يوم كامل من النشر 02/20/0223الأمر المؤرخ في 

نظرا للتطور الحاصل في مجال  ،عتداد بالنشر الإلكتروني للعلم بالقانونلإيرى الباحث إمكانية ا      
لاتساع  ولا فرق بينه وبين النشر العادي ،أصبح يحقق وصولا أكبر من النشر الورقي، حيث المعلوماتية

بشرط إدراج كل التشريعات  ،لأن العلم بالقانون افتراضي لا حقيقي ،الهوة بينهما في استعمالهما
تجاه المخاطبين بهذه وإحاطتها بنصوص قانونية توفر مبدا الأمن القانوني  ،والتنظيمات واللوائح في حينها

 .التشريعات أو التنظيمات

هل النشر العادي يزيل  النص القانوني، من مخاطر النشر الإلكتروني تجاه حماية المخاطبين ب يثاررغم ما     
وهو ما لا نراه يتطابق مع واقع  ،لوصولدليل ار النشر الورقي مادي بوضع اخاتم باعتبا ،؟كل اخاطر أم لا

الهدف المنشود، تحقيق نفس ل ،رخلآللأخذ بوجه دون ا مناصإذ لا  لأسباب المشار إليها سابقا،لالحال 
واحدة  النتيجةلكن  ،عدم التوازن بين المخاطبين في استخدام الوسائل الإلكترونية حتى ولو أنه يبدو
وبالتالي حكم المسألة  ،فتراض لا الحقيقة الفعليةلايعتمد على ا بالنص لكون العلم ،بالنسبة للنشر المادي

 .متطابقانوجهان 

 

                                                           

بس سيدي اجامعة الجيلالي اليددات النص الجنائي وأثرها على تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، بن عودة حسكر مراد، مح - 1
 .27، ص 0202، نوفمبر 20لمجلد السابع، العدد بلعباس، الجزائر، 

العدد جامعة إبن خلدون تيارت، الجزائر، زي فهيمة، البيئة الإلكترونية والأمن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، ممعمر فرقاق ، بلح - 2
 .20ص  0227، 22
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 (ةــالرسمي)المعتمدة  ةـرات الوزاريـالنش -0

بإحداث  المتعلق 24/22/2112المؤرخ في  12/240تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم      
بإحداث نشرات رسمية يكون بقرار  ،مادته الثالثةفي  النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العمومية

الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة  تتبعها المؤسسة لا الإدارة، وبينوزاري مشترك بين السلطة التي 
 . 1مع تبيان كل ما يتعلق بكيفية إعداد النشرات من حيث الشكل وطريقة إصدارها ،بالوظيفة العمومية

لاتصالها بتسيير كل ما يرتبط بالمجتمع  ،من أهم النشرات الرسمية نشرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية    
 .إلخ...تنقلات الأشخاص وما يلحق بها، إصدارات الوثائق، السلامة المرورية  ،في شتى المجالات

ناهيك عن النشر  ،لذا من الضروري استحداث هذه النشرة لإعلام الجمهور بكل ما يصدر عنها        
المتضمن إحداث  27/22/0222ترجم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، ما تتخذهلجميع الإلكتروني 

تشترك في هذه النشرة كل الهياكل المركزية التابعة لها، ، (22 -22من )ة رسمية للوزارة وفقا للمواد نشر 
تحتوي هذه النشرة على كل النصوص التشريعية، التنظيمية، المناشير، التعليمات، المقرارات الفردية التي 

تتعلق بأصناف المستخدمين التي لا تسير الموظفين وكذا الأعوان العمومية في الدولة وكل المقرارات التي 
باللغة العربية مع الترجمة إلى اللغة تصدر النشرة  كما أن  ريدة الرسمية تحت إلزام القانون،تنشر في الج

  2.منها إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخةإجبارية إرسال  ،الفرنسية

مع التأكيد على المناشير  ،نشر كل النصوص القانونيةب لاعتنائهايتبين أهمية إنشاء النشرات الوزارية       
تحت لواء التأمين  ،والتعليمات وكل ما لا ينشر في الجريدة الرسمية يعتبر دعامة للوصول إلى القرارات

 .الإيجابي لهذه النشرات دورالمما ينعكس على  بهاالقانوني الذي يخدم مصلحة الجمهور أو المخاطبين 
                                                           

، 07عدد ال .ج .ج. ر. مؤسسات والإدارات العمومية، جالمتعلق بإحداث نشرات رسمية لل 24/22/2112المؤرخ في  12/240المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .2322ذي الحجة سنة  27الصادر بتاريخ 

عدد ال. ج .ج. ر. لمحلية والتهيئة العمرانية، جالمتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية والجماعات ا 27/22/0222القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2
 .22/22/0222، الصادرة بتاريخ 02
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 ةــرات المحلية الإداريـالنش-10

 المحليستحداث وسائل أخرى غير الجريدة الرسمية على المستوى ، تم التوسيع دائرة الإعلام القانوني        
نجد أنه تم تنظيم نشرة القرارات الإدارية في الولاية بموجب  ،السابق الذكر 12/240وفقا للمرسوم 
الكامل بغرض نشر القرارات الإدارية الصادرة عن الوالي في الشكل الأصلي  22/227،1المرسوم رقم 

يخول  ،20/272من قانون الولاية (202-203)بموجب أحكام المادتين  على مستوى الولاية ذاتها
الوالي بإصدار القرارات الإدارية ضمن اختصاصه لأجل وضع مداولات المجلس الشعبي الولائي موضع 

من نفس  (220 ) خاصة المادة ،وكذا كل ما تعلق بالباب الثالث في فصليه الأول والثاني ،التنفيذ
ة عن المجلس الشعبي الولائي بالقيام بنشر المداولات الصادر  ،القانون أثناء ممارسة سلطاته المحددة قانونا

وتنفيذها، إضافة إلى نشر كل القرارات التي تتضمن تنظيما دائما إذا كانت ذا طابعا عاما، أما الحالات 
مع الحماية الكاملة ومراعاة حق الأفراد بآجال الطعون  ،يجب تبليغها للمخاطبين المعنيين مباشرة الأخرى

الإشارة إلى أن  ة القرارات الإدارية بالولاية،دمجها في مدون ا المجال،وفق المعمول به في هذالمكفولة قانونا 
حقوقي للغير يجب أن تنشر ضمن هذه النشرة كما نصت عليه أحكام أثر القرارات الفردية إذا كانت ذات 

اءات احترام شكل وإجر  ،إضافة نشر الميزانية المتعلقة بالولاية والحساب الإداري ،المادة الثالثة من المرسوم
 .القرار الإداري بمفهومه الدقيق

أخيرا يكون تحرير هذه النشرة باللغة العربية أصلا وترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى وبصفة دورية            
وزارة الداخلية، الأمانة العامة للحكومة، النيابة العامة التابعة  ، كما يكون محل إيداع لدىكل شهر

من الدولة كلما استدعت الضرورة لذلك من  طلبهاللمجلس القضائي، دوائر وبلديات الولاية، إمكانية 
 .مصالح الولاية

                                                           

الصادرة  01عدد ال . ج. ج. ر. ، جالمتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الإدارية في الولاية ومميزاتها 22/27/2122في المؤرخ  22/227المرسوم رقم  - 1
 .02/27/2122بتاريخ 

 .01/20/0220، الصادرة بتاريخ 20عدد ال . ج. ج. ر. ، المتعلق بالولاية، ج02/20/0220، المؤرخ في 20/27قانون رقم  - 2
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ثناء اتخاذ قراراتها لما تعلق بالمصالح المحلية أ تكون وسيلة نشر هامة لولايةلالملاحظ أن النشرة الإدارية     
يضمن نوعا من التوازن بين السلطة والجمهور  ، مع هذا التوسيعالوصول إليها، مما يسمح في هذا الشأن

 .ستقرار وتحقيق مبادئ العدالةلإالمعني بالإعلام دعما ل

 ةـلات القضائيـر في المجــالنش -4

سهران يبأن المحكمة العليا ومجلس الدولة  (271) في مادته0202لسنة نص الدستور الجزائري       
على توحيد الاجتهاد القضائي باعتبارهما هرم القضاء بنوعيه العادي والإداري، لذا كان من الأهمية 

مجلة المحكمة العليا حيث أنشئت  ،جتهاد بواسطة المجلات التي تنشر من طرفهمالإالوصول إلى هذا ا
لاسيما أنه كانت قبل دستور  ،للتأكيد على النشر لقراراتها 12/2321بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ث مجلس الدولة الجزائري سنة توجد غرف إدارية على مستوى المحكمة إلى حين استحدا 2112
بأن تعمل المحكمة العليا على نشر جميع القرارات،  22/20،2وذلك وفق أحكام القانون رقم ، 2112

كيفيات النشر لكل ما ليوضح   20/0223أتي المرسوم التنفيذي رقم لي الأبحاث القانونية،التعليمات، 
 .رة الإعلام نحو الجمهورئتعلق بما تصدره المحكمة العليا، مما يؤدي إلى فتح دا

المعدل والمتمم  12/224الجهة الثانية التي تعنى بنشر قراراتها مجلس الدولة بموجب القانون العضوي       
 هنشر كل قراراته وسهر  ،جتهاد القضائي الإداري، وكذا مادته الثامنةلإبضمانه لتوحيد ا ،في مادته الثانية

                                                           

، بتاريخ 02عدد ال .ج. ج.ر .لة المحكمة العليا وسيرها، جالمتضمن تنظيم مج 21/22/2112المؤرخ في  12/232المرسوم التنفيذي رقم  - 1
04/22/2112. 
الصادرة بتاريخ  30عدد ال .ج. ج. ر .ظيم المحكمة العليا وسيرها، جالمتعلق بتن 02/27/0222المؤرخ في  22/20القانون العضوي رقم  - 2
42/27/0222. 

والقضائية للمحكمة  المحدد لشروط وكيفيات نشر القرارات والتعليمات والأبحاث القانونية 04/22/0220المؤرخ في  20/022المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .22/27/0220الصادرة في  14عدد ال .ج. ج. ر. العليا، ج

الصادرة  47عدد ال .ج. ج. ر. مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، جالمتعلق باختصاصات  42/22/2112المؤرخ في  12/22القانون العضوي رقم  - 4
، الصادرة بتاريخ 22عدد ال .ج. ج. ر. ، ج23/24/0222المؤرخ في  22/20المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  22/27/12بتاريخ 
27/24/0222. 
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المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي  ات القانونية في مجلته اخااصة بهعلى نشر كل التعاليق والدراس
نشر القرارات تكلف لجنة المجلة طبقا للمادة السادسة للقيام بترتيب أولويات والتي ، 22/3241رقم 

صد النشر، لأن في مادته الثانية توضح هدف المجلة الإدارية وتقسيم الدراسات والبحوث القانونية ق
 .جتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانونلإلتعريف بنشاط الجهات القضائية الإدارية من أجل توحيد ال

والبحث على مختلف  2وبالدخول إلى موقعهالملاحظ على نشر المجلات الصادرة عن مجلس الدولة     
لا نجد إلا بعض القرارات المختارة حسب بوابة  ،جتهادات القضائية التي من المفروض أن تنشر بانتظاملإا

على الوصول المادي السلس إلى هذه من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر هذا   ،الموقع المخصصة للبحث
 .القانوني لتحقيق إعلام آمن مع مبدأ الأمن يتنافىما  القرارات، وهو

بموجب القانون العضوي لم يتطرق كذلك لمشكلة عدم  22/20للإشارة فإن التعديل الجديد        
لذا من الأهمية إمكانية إعادة مناقشة الموضوع من جديد وإيجاد حلا  ،انتظام نشر المجلات مجلس الدولة

 .العمل على الوصول إلى القانون دسترة تماشيا معالأمن القانوني  لتحقيق محطة هامةلأنها  ،لمشكلة النشر

  لانـات الإعـر بواسطة لوحـالنش -3

من القانون  12نصت المادة ، تقوم البلديات بنشر قراراتها في لوحات الإعلانات لإعلام الجمهور      
 بوصلالقرارات في المكان المخصص للإعلام بعد استلامها من الوالي  بإلصاق 3المتعلق بالبلدية 22/22

 .وإدماجها في مدونة العقود الإدارية اخااصة بالبلدية

                                                           

الصادرة  72عدد، ال . ج. ج. ر. لس الدولة وتنظيمها وسيرها، جالمتضمن إنشاء مجلة مج 21/20/0222المؤرخ في  22/324المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .21/20/0222بتاريخ 

2 - https://www.conseildeta.dz .  27:02: على الساعة 22/24/0204أطلع عليه يوم   
 .24/27/0222الصادرة بتاريخ  47، عددال . ج. ج. ر. جالمعدل والمتمم، المتعلق بالبلدية،  00/22/0222المؤرخ في  22/22قانون رقم ال - 3

https://www.conseildeta.dz/
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بمناسبة  23و24أحكاما بهذا الشأن في المادتين  22/0271كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم       
إعلامه ، بمن الوالي بموجب قرار فتح التحقيق العمومي استغلال مؤسسات التسلية والترفيهمنح رخص 
لإبداء أراءهم وملاحظاتهم، حيث يتم إعلامهم بواسطة التعليق  مع تحديد أماكن استقبالهم ،للجمهور
جراء التحقيق بنشر القرار بمقر البلدية إقوم مصالح البلدية مكان ت، إنشاؤها المزمعاري عن المؤسسة الإشه

 .حول مكان إقامة المؤسسة( متر 222)ات وتوسيع دائرة الإعلام بنشره على محيط في لوحة الإعلان
حول كيفيات المصادقة على دراسة  22في مادته  2 27/232تضمن المرسوم التنفيذي رقم       

يتم إعلامه ، بموجب قرار إداري إقليميابفتح تحقيق عمومي من طرف الوالي المختص  ،وموجز التأثير
المكان المتواجد به المشروع،  ،البلدية، في لوحات إعلاناتهاللجمهور عن طريق التعليق في مقر الولاية 

 .تحديد الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور إبداء رأيه حولها
   ةـرات المرفقيـالنش -0

المعنية لكل ما تقوم به من يتم النشر في هذه النشرات المرفقية أو المصلحية من طرف الإدارة        
حتى يتمكنوا من متابعة  ،طلاع عليهالإأي بمثابة الإعلان لذوي الشأن بوجود هذه النشرات ل ؛أعمال

 .القرارات التي يمكن أن تمس مركزهم القانوني والتأثير عليه
على الإدارة أن تنشر قراراتها الإدارية اخااصة  يجببأنه  ،(12)في مادته  22/243أشار الأمر       

 .بتعيين الموظفين وترسيمهم وإنهاء مهامهم وجوبا في النشرة الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية
 
 

                                                           

عدد، ال . ج. ج. ر. ل مؤسسات التسلية والترفيه، جالمحدد لشروط وكيفيات فتح واستغلا 23/22/0222المؤرخ في  22/027المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .22/22/0222الصادرة بتاريخ  41

. ر. وموجز التأثير على البيئة، ج المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 21/22/0227المؤرخ في  27/232المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .00/22/0227الصادر بتاريخ  43عدد، ال . ج. ج
 .، المعدل والمتمم22/27/0222الصادر بتاريخ  32عدد، ال . ج. ج. ر. الأساسي للوظيفة العمومية، ج المتضمن القانون 22/24الأمر  - 3
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 ةـــع الإلكترونيـــالمواق -0
نظرا للتطور  ،تشكل المواقع الإلكترونية أهم وسائل الإعلام فعالية في الإعلام بالقانون         

خاصة على مستوى الأمانة العامة  ،التكنولوجي الحاصل خاصة مع توجه الدولة نحو الحكومة الإلكترونية
على مستوى موقعها الإلكتروني للحكومة بصفتها المكلفة بالسهر على نشر النصوص والتعليمات 

 www.jordap.dz  تضم الأمانة مديرية التنقيب والإعلام  ،الفرنسية،سواء باللغة العربية أو
بتكليفها بتسيير قاعدة المعطيات القانونية  ،(22 ) في مادته 02/27/0222القانوني وفقا للمقرر رقم 

  .ها باللغتينوالسهر على تحقيق
كما الأخرين،   المحتملين ستعملينوالمتقنين النصوص الأساسية لتزويد الإدارات العمومية والمؤسسات  -

 :23تكلف مصلحة الإعلام الآلي طبقا للمادة 
 .وضع قاعدة معطيات النصوص القانونيةية مصالح الأمانة العامة للحكومة؛ معلومات -

هذه القاعدة من المعطيات تستعمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة نفسها والإدارات  للإشارة     
  .خرينالآ والمستعملينالعمومية والمؤسسات 

حول التحول الرقمي  هذا السياق صرح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لوكالة الأنباء الجزائريةفي       
خدمة  422لحكومية الإلكترونية للخدمات العمومية التي تضم أزيد من بإطلاق البوابة ا ،للدولة الجزائرية

وإتاحة توسيع دائرة الإعلام للجمهور بالولوج  ،قطاعا 01 عمومية لمختلف القطاعات الوزارية والمقدرة بــ
طلاع على الإجراءات الإدارية لإلهذه البوابة للحصول على اخادمات التي تقدمها مختلف الإدارات وا

 .1خذة دون عناء التنقلالمت
بالعمل على الوصول  ع مقتضيات التوجه الدستوريتبرز أهمية إطلاق هذه البوابة حسب رأينا م      
عتماد الإلكتروني  بالإ ،ا المصالح المركزية أو المحليةللنصوص القانونية ومختلف القرارات إلى تصدره السلس
 .قانونا كما أسلفنا سابقالية لنفاذ القوانين مستقبلا والنص ع كآلية

                                                           

 22:22: على الساعة 22/24/0204: تم الاطلاع يوم  http://www.aps.dz :تصريح الوزير الأول لوكالة الأنباء الجزائرية متوفر على الرابط -1 

http://www.jordap.dz/
http://www.aps.dz/
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  ـــــةرائد الوطنيــــالج -7

لا سيما ذات الصلة بنشر ما تصدره  ،تنوعهابمن بين الوسائل الهامة للوصول إلى المعلومة الجرائد      
 22/242الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الصلة بنشاط المواطن وعلاقته بالإدارة طبقا للمرسوم رقم 

بعض القرارات في الجرائد الوطنية، ما أشار إليه بنشر الذي يربط علاقة الإدارة بالمواطن، ألزم المشرع 
منه بإلزامية النشر في يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات  (22)حيث تنص المادة  20/221القانون 

ها أو إدخال تعديلات على بتة عقد الجمعية العامة لتجديد مكامن طرف الجمعيات بمناسب ،توزيع وطني
 .في حق الغير إلا من تاريخ النشر في جريدة يومية إعلامية توزع وطنيا نافذة تعتبرولا  ،قوانينها الأساسية

تضفي على المؤسسات صفة الشخصية المعنوية بعد إجراءات الإشهار  (22)كذلك بموجب المادة      
أتم لمستخرج من عقدها التوثيقي في جريدتين يوميتين إعلاميتين ذات توزيع وطني، كما تعتبر جمعية إذا 

 .إجراءات التسجيل لدى المصالح العمومية المختصة بذلكالقائمين 
إلى إجراءات النشر في الجرائد الوطنية للقرار المتخذ  14/2222وم التنفيذي رقم كما أشار المرس     

م التحقيق المسبق اخااص بنزع الملكية من يقيتبوفقا لأحكام المادة السادسة المتعلقة  ،من طرف الوالي
 .أجل المنفعة العمومية

التأثير على  موجزومحتوى كيفيات المصادقة على دراسة المحدد لمجال تطبيق  27/232المرسوم نص       
بوجوب نشر القرار الإداري الصادر عن الوالي والمتعلق بفتح التحقيق العمومي في جريدتين  ،البيئة

 .وطنيتين

                                                           

 .20/22/0220 الصادرة بتاريخ 20عدد، ال .ج. ج. ر. المتعلق بالجمعيات، ج 20/22/0220المؤرخ في  20/22القانون رقم  - 1
الذي يحدد القواعد  07/23/2112المؤرخ في  12/22المحدد لكيفيات تطبيق القانون  07/27/2114المؤرخ في  14/222المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .22/22/2114، الصادرة بتاريخ 22عدد ال . ج. ج. ر. من أجل المنفعة العمومية، ج المتعلقة بنزع الملكية
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عتبر كذلك من الوسائل الرامية إلى فتح وزيادة قنوات الإعلام أن النشر في الجرائد الوطنية يالظاهر       
الذي يرمي إلى  ،عن الجهات المختصة دعما لمبدأ الأمن القانوني ةة للقرارات الإدارية الصادر بالنسب

 .ستقرار القانونيالإالمحافظة على 

 غــة التبليــطريق: الفرع الثاني

معرفة أحكامها من أجل ؛ لوصول إليهالة في تطبيق القوانين يجب وضع آليات التحقيق العدا       
توجه الوفق  لتأمين القانونيا معيتنافى وهو ما  ،خلاف ذلك يؤدي إلى عدم الثقة بها ،الاحتجاج بها

حاطة القاعدة القانونية بسهولة وصولها سواء بنشرها لمخاطبة الجميع إ ، غرضةلمؤسس الدستوريلالجديد 
 :أو تبليغها لمخاطبة فئة معينة بذواتهم وهو ما سنوضحه أدناه

 (الإعلان)غ ـود بالتبليـالمقص: أولا

خصوص بعينه المبنقل قراراها وإعلامه إلى الفرد  ،التبليغ طريقة من الطرق التي تلجأ إليها الإدارة        
  .1أو مجموعة أفراد بذواتهم

كما عرف بأنه الإخطار، الذي يكون بصفة رسمية بالقرار إلى المعنيين به وفق الكيفيات       
 2.الدولةوالإجراءات المعمول بها داخل 

 .3الشكلية التي من خلالها يتم إعلام المعنيين بمحتويات القرار الاداري كذلك يعرف بأنه 
سبق تعريف التبليغ بأنه الآلية التي يمكن بواسطتها إعلام الشخص أو الأشخاص المعنيين  يمكن مما      

 .القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة بحيثياتبذواتهم 
                                                           

جلسة  ق7لسنة  222، حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 222المرجع السابق، ص قضاء الإلغاء، القضاء الإداري سليمان الطماوي،  - 1
 . 030محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  عند، المشار إليه 02ف 210، ص22مجموعة سنة  22/20/2120

 .222، ص 0227جسور النشر والتوزيع، الجزائر  الأولى، عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية وقضائية فقهية، ط، - 2
عدين حمدين، حورية أوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم فرع قانون عام، كلية الحقوق، س - 3

 .212 ، ص0222، 2جامعة الجزائر
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مطلقة نشر القرارات التنظيمية قاعدة ليست ، أما الأصل أو القاعدة بتبليغ القرارات الإدارية الفردية      
ها من ير يتم تقد ،لية الإعلان مسألة ذات طابع موضوعيبآديد القرارات الإدارية اخااصة باعتبار أن تح

لس الدولة على حسب الحالة المراد معالجتها وفق الاجتهاد القضائي في التمييز بين القرارات طرف مج
عدم حصر المخاطبين بها اخااضعين لأحكامها ، بالتنظيمية والقرارات الفردية من حيث العمومية والتجريد

عدم احتساب حينئذ يصبح إجراء الإعلان إلزاميا تحت طائلة ، عكس المخاطبين المحددين بذواتهم
عن المحكمة  03/23/2177الحكم الصادر بتاريخ  ففيالقانون خلاف ذلك، إلا إذا أقر  ،الآجال

 .1من يوم تبليغ المعني يكون الإدارية العليا في مصر بأن آجال رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
ح بالمنفعة العامة بأن قرارات التصري ،22/23/0227مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ  قضى      

بقواعد المتعلق  12/22قا لأحكام القانون تخضع تحت طائلة البطلان تبليغ القرارات إلى ذوي الشأن وف
ود الوقائع إلى إصدار والي ولاية الجزائر لقرار إداري بتاريخ المنفعة العمومية، حيث تع نزع الملكية من أجل

المشهر  ،لإنجاز حديقةالمشهر اخااص بالتصريح بالمنفعة العمومية  2122يحمل رقم  01/20/0224
بجريدة الشروق، قام المستأنف عليه برفع دعواه لإبطال قرار والي ولاية الجزائر  24/22/0223بتاريخ 

ء ، فاستجاب له القضاء بإلغا12/22من القانون رقم  22لأحكام المادة  ابحجة عدم تبليغه إياه وفق
قيام بإشهاره اللمخالفته القانون، رغم  23/23/0223هذا القرار من طرف مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

من القانون المشار إليه  22للإخلال بالمادة  ،وفق للكيفيات المحددة قانونا، وهو ما أيده مجلس الدولة
  2.أعلاه
ولا يمكن الاحتجاج بها في  ،الفردية أكد مجلس الدولة الفرنسي بإجبارية التبليغ للقرارات حيث     

لأنها هي الضابط لسلوك النشر  ؛لعدم تحقق العلم بها وفقا للقانون 3مواجهة الأفراد إلا من تاريخ تبليغها

                                                           

 .222-312ص  السابق، ص الإلغاء، المرجعالقضاء الإداري قضاء سليمان الطماوي،  - 1
بأن " .                                                        20، ص 21مجلة مجلس الدولة، العدد  02/27/0227المؤرخ في  242012القرار رقم  - 2

 .، المجلة نفسها222، ص ...طائلة البطلان  لآجال من تاريخ التبليغ الشخصي تحتاطلان في القرارات الفردية تحتسب ميعاد الطعن بالب
 .22المرجع السابق، ص  العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع دراسة مقارنة،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي،  - 3
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الصادر بتاريخ  هفي الكيان المجتمعي لبناء مقتضيات أمورهم على ضوئها، برز ذلك من خلال حكم
ة لمحتويات يهي التبليغ التي يخول المعني بمعرفة حقيقالإداري  بأن الطريقة للعلم بالقرار 02/20/2122

الحال لم يبلغ إلى المعنية به فلا قيمة  قضيةلذا كان قرار الطرد في  ،أو مضمون القرار من الناحية القانونية
 .1اهحتجاج به تجاهلإولا يمكن بأي حال من الأحوال ا ،له قانونا وغير منت  لآثاره

ولا يمكن الاحتجاج عليه إلا إذا  ،القرار الإداري الفردي تجاه المخاطب به 2لا يسري في هذ السياق    
أ -ش: وذلك في قضية 20/27/0222تم تبليغه قانونا، هذا ما أقر به مجلس الدولة في قراره المؤرخ في 

حيث تتلخص الوقائع بتحويل ملكية قطعة أرض من طرف ولاية بجاية ملك  ،ضد والي ولاية بجاية –
إلا أن  ،رغم طعن المستأنف ضده، 22/22/2112وفق القرار المؤرخ في وذلك  ،للسيد سعدان أمزيان

، لكن في القضية الحال لا يوجد ما لورودها خارج الآجال من طرف مجلس قصاء الجزائر دعواه رفضت 
مكرر من  221وكذا المادة ، 22/242لمعني بصفة رسمية طبقا لأحكام المرسوم رقم ا يدل على تبليغ 

 .إ. م.إ .ق
تثار مسألة القرارات  ،بالرجوع إلى القاعدة الأصلية تنشر القرارات التنظيمية وتبلغ القرارات الفردية       
يقر لهم  مصلحة في ذلكبل من الغير من لهم صرف آثارها إلى الأشخاص غير المخاطبين بها نالتي ت

تكون هذه الحالة في  3 ،ين بها مباشرةيالقانون حق الطعن فيه مع احتساب الآجال من يوم تبليغ المعن
السالف الذكر المحدد للقواعد المتعلقة  12/22قانون ال النشر والتبليغ، تجمع بين وسيلتيالقرارات التي 
 :وسيلتين معا وذلك تحت طائلة البطلاناستعمال ال(  22)يستوجب في مادته بنزع الملكية 

قرارات نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية أو في المدونة اخااصة بال -
 .أن يبلغ القرار لكل واحد من المعنيينالإدارية التابعة للولاية؛ 

                                                           

 .474 -473براهيم مباركي، المرجع السابق، ص، ص - 1
، 27ضد والي ولاية بجاية، مجلة مجلس الدولة، العدد ( ش، أ)، قضية 20/27/0222الصادر بتاريخ  222221قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  - 2

 .232 ، ص0222
 .312المرجع السابق، ص  القضاء الإداري قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي، - 3
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  غـي للتبليـاس القانونـالأس: ثانيا

خاصة إذا   ،مهامها المسندة إليها قانونا بموجب قراراتها الصادرة عنها بالإرادة المنفردةتمارس الإدارة         
كان من الواجب أن تراعي مصالح الأطراف المخاطبة لإعلامهم   ،كانت تمس مراكز قانونية محددة

منهم حفاظا على أ ،إنشاء أو تعديلا أو إلغاء ،بالقرارات لكي يكونوا على بينة من مراكز القانونية
لذا يتحتم عليها أن يكون نقل قراراتها  ،في معظم التشريعات الأخرى هو كما  القانوني المكفول دستوريا
إلى تبليغ القرارات  يةري التطرق إلى معرفة كيفة تحت طائلة البطلان، فكان من الحبموجب القنوات الرسمي

، أحكام أخرى ذات صلة (20) ج.إ.م.، قانون إ(22) 22/242المرسوم   :قانونية الأفراد بإحاطة
(24.) 

 22/0001قراءة في أحكام المرسوم  -2
بتسيير المرافق  ،ل توجه الدولة نحو خدمات أحسنأحكام المرسوم التنفيذي هذا في ظ جاءت 

والمؤسسات والإدارات العمومية وإضفاء الشفافية في علاقتها مع المواطن لتزويده بمجمل المعلومات التي 
بإلزام الإدارة بضمان  ،(24 )هذا في العلاقات الفردية معها، انطلاقا من نص المادةيتأكد ، يحتاجها

يتبين له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات في  حتىتوجيه وإعلام المواطن بالطرق الصحيحة 
ما تؤكده وهو  ،التي تتيح له تحديد مركزه القانوني إذا كان من ذوي الشأن مباشرة ،ظل الأطر القانونية

تبليغه  تم على المواطن المعني مباشرة بالقرار إلا إذاحتجاج الإدارة ابعدم إمكانية  (42)أساسا المادة 
مباشرة، إلا إذا قرر ما يخالف ذلك بنص  لان لأي إجراء يمكن أن يمس بمصلحتهقانونا تحت طائلة البط

 .قانوني أو تنظيمي
 
 

                                                           

 .المرجع السابقالذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن،  23/27/2122المؤرخ في  22/242رسوم رقم الم - 1
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  انون الإجراءات المدنية والإداريةقمن  208 ةالمادام ـــراءة في أحكــق -0

حرص على تحديد آجال الطعون لإتاحة ، منه 201إجراءات التبليغ بالمادة  1إ.م.إ.ق تضمن   
الفرصة أمام المعنيين لمواجهة القرارات الإدارية التي تمس بمصالحهم لاعتبارها ترتبط بمراكزهم القانونية على 

 بمدةأمام المحكمة الإدارية  ذلك ل الطعناجد آيدالصدد  على تحالمادة في هذا  نصت التعيين،وجه 
ا أو ، أو جماعيافرديوذلك حسب الحالة إن كان  الإداريلقرار أو النشر ل التبليغ  بعد أشهر، ( 23)
كان محل اقتراح لجنة الشؤون القانونية والإدارية   التبليغ بالكيفية هذه إجراء 2لم أنمع العنظيميا، ت

والغرض من هذا حماية  ،والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ولم يكن ضمن مشروع القانون في حد ذاته
مما يؤثر على آجال  ،نسخة من القرار بدلا من إعلامه بمجموع البيانات التي يحملها القراربالطرف المبلغ 

 .الطعن

صالح الأفراد المخاطبين ممن تحديد ميعاد الطعن من طرف المشرع لاعتبارات عدة، حماية الغاية        
باحترام آجال الطعن  لحفاظ على المصالح العامةا ارات في الوقت المتاح؛بإمكانية تعديل أو سحب القر 

 هبموجب هذستقرار الوضع القانوني المقرر لا ،تحت طائلة عدم القبول بعد فوات المدة المقررة قانونا
 . 3ينالمصلحت هاتينالقرارات المتخذة وتحقيق التوازن بين 

ستقرار القضائي والفقهي أن الآثار المترتبة عن القرارات الإدارية الفردية لا لاعليه ا ما دأبالظاهر     
بموجب نقل محتويات القرارات إلى  ،يحت  بها في مواجهة الغير إلا من تاريخ تبليغها إلى ذوي الشأن

 .4علمهم الشخصي

                                                           

 .المعدل والمتمم، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  02/23/0222المؤرخ في  22/21القانون رقم  - 1
مذكرة لنيل شهادة ماجيستير، تخصص الإدارة والمالية، كلية الحقوق ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، بلخير محمد آيت عودية ،  - 2

 . 21 ص ،0223والعلوم السياسية، جامعة البليدة، 
 .242، ص 0221نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر  - 3
 .224، ص المرجع السابق، القرارات الإدارية دار العلوم والنشر والتوزيع، محمد الصغير بعلي - 4
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المذكورة سالفا لحماية  ( 01)التبليغ يكون شخصيا حسب مقتضيات المادة  يرى الباحث بأن    
والمساس  لهم آثاره لميعاد الآجل باعتباره من النظام العام لانصراف ،الأطراف المخاطبة بالقرارات الإدارية

مع ملاحظة تحليل هذا ، ؤثر على مراكزهم القانونية وتأمينهاالتي من شأنها أن ت ،لحهم المباشرةبمصا
                                       .في موضعه التوجه بالتفصيل لاحقا

 ةصلام ذات ـراءة في أحكــق -10
بتبليغ ، 12سي للوظيفة العمومية في مادته المتضمن القانون الأسا 22/24قضت أحكام الأمر         

كما تنشر في النشرة الرسمية للمؤسسات أو الإدارة   ،الموظفين بجميع القرارات اخااصة بوضعيتهم الإدارية
 .يطلع على نقطة تقييمه بعد أن يبلغ بها وفي الإطار نفسه الحق للموظف أن العمومية التي يتبعونها،

بعد دراسة الطلب اخااص  ،منه (24)فأشارت المادة  00/032ي رقم المرسوم التنفيذصدور       
ومصالح بعد استيفاء رأي  ،بممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

وتحويله إلى الوالي المختص إقليميا للبت فيه بالقبول أو الرفض، يبلغ القرار المتخذ  ،إقليمياالأمن المختصة 
  .1إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا

يرسل الملف المودع على  (27)حسب المادة  00/0312على نحوه سار المرسوم التنفيذي رقم      
بعد رأي  ،إقليميا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للبت فيهالبلدية إلى الوالي المختص مستوى 

من هذا المرسوم، وذلك بالقبول أو  (22)اللجنة الولائية للعلم الوطني المشكلة بموجب أحكام المادة 
الرفض، يبلغ القرار الصادر عن الوالي إلى صاحب الطلب المراد ممارسة النشاط اخااص بإنجاز العلم 

 .ق رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوباالوطني عن طري

                                                           

الصادرة  37عددال .ج. ج. ر. نشاط صنع الطوابع والأختام، جالمحدد لشروط ممارسة  42/22/0200المؤرخ في  00/032المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، الصادرة بتاريخ 73عدد، ال .ج. ج. ر .، ج42/22/2112في  المؤرخ 12/307، المدل والمتمم للمرسوم رقم 22/27/0200بتاريخ 

22/20/2112.  
قابة على منجزيه ومستعمليه، المحدد لشروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الر  42/22/0200المؤرخ في  00/031المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .22/27/0200الصادرة بتاريخ  37عددال .ج. ج. ر. ج
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ي تماشيا مع أحكام نها تؤكد على التبليغ الشخصأنرى  ،من خلال هذه النصوص القانونية بأنواعها      
ستصدار احيث  المباشرينلاعتبار مخاطبة  ،إ بآجال مختلفة حسب الحالة لكل نشاط.م. إ.ق 201المادة 

 .الفردية المعنية ضمانا لحماية حقوقهم قرارات الإدارية لحالتهمال

 غبليالواجب توافرها في إجراء التالشروط : ثالثا 

      ددة إلا ما نص عليه ـها الصادرة عنها دون التقيد بوسيلة محـللإدارة الحرية الكاملة في تبليغ قرارات       
الإعلان باستظهار الجهة أو الإدارة مقومات  1بل يجب أن تراعي ،القانون، ولا تكون حرية التبليغ مطلقة

 أو إحدى فروعها؛  أحد فروع الأشخاص العامة؛ عامةالمعنية التي أصدرت القرار ممثلة في الدولة بصفة 
 .ختصاصالا صاحبأن يصدر القرار من الموظف 

ببطلان الإجراءات المتخذة بخصوص التبليغ والتحقيق  42/27/0222قرر مجلس الدولة بتاريخ        
من قانون الضرائب المباشرة  (470)لم تحترم من طرف المحققين لمخالفتها القانون، حيث تنص المادة التي 

م اختصاصه بأن يكون التبليغ للمعني بواسطة قابض الضرائب وليس مفتش الضرائب، وقضية الحال لعد
                                                       .2القضائي مما يستوجب المصادقة على القرار المستأنف الصادر عن المجلس

التام بجميع مضمون القرار والأسباب المؤدية إلى ذلك إذا   3لعلمالإعلان ا يؤدي للإشارة يجب أن      
أن يبلغ المعني على أكمل وجه، أما إذا قامت الإدارة المعنية  والأتمكانت تستوجب اللزوم عن تبليغها، 

مما يترك  ،بتبليغ صاحب الشأن بملخص القرار فيجب أن ينتفي أي شك بمضمونه تحت الإغفال لحكمه
 .باب طعن مفتوحا

                                                           

 .242 العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص عبد - 1
 https// www.conseildetat.dz .42/27/0222المؤرخ في  2127قرار مجلس الدولة رقم  -2
 .227ص  القضاء الإداري  قضاء الإلغاء، المرجع السابق، سلمان الطماوي، المرجع السابق، - 3
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         ن يتم تبليغ أصحاب المصلحة شخصيا إذا كانوا يتمتعون بكامل الأهلية أو من ينوبهم إلى ناقصي أ 
 .1الأهلية المقررة قانونا

ات بعدم إسقاط الحق في الطعن بالنسبة للقرار  ،22/22/0223حيث قرر مجلس الدولة بتاريخ     
 22/22/0222الدعوى أمام الغرفة الإدارية في ما دام المستأنف قد سجل  الفردية إلا بتبليغها شخصيا

القرار المستأنف  ألغى ،الولائي الصادر في الموضوعزيادة إلى عدم تبليغه بالقرار  ،في أجل معقول
. ب)جزئيا بالحذف منه اسم  02/22/2112المؤرخ في  222والتصدي بإبطال القرار الولائي رقم 

 .2(ع
بداية كان له رأي غير مستقر بإجبارية تبليغ القرار إلى صاحبه من أما مجلس الدولة الفرنسي في ال     

بالمدعي كان بالمستشفى مما أجبره على التغيب  العمدةطرف الإدارة إلى الشخص نفسه، وأن علم 
إليه متاحة لهذا لا يشكل إطلاقا عائقا بالمكان المتواجد به متى كانت الزيارة  ،منزل زوجته عنلف تخوال

سرعان ما عدل  لإحتجاج به لمواجهة المعني، لكنفإن هذا التبليغ لا يمكن ا ،تم تبليغ زوجته إلا أنه إذا
 .3المجلس عن هذا بجوازية التبليغ إلى الوكيل واحتساب ميعاد أجل الطعن في اللحظة التي تم فيها

المصلحة في هذا الصدد أخذت المحكمة الإدارية العليا في مصر بتوجيه التبليغ إلى أصحاب       
 .4شخصيا ذوي الأهلية أو من ينوب عنهم بالنسبة لناقصي الأهلية

 غـة للتبليـل المتاحـالوسائ: رابعا

حتجاج به تجاه المخاطبين للإمن المعلوم أن القانون حدد النشر بوسائل معلومة مثل الجريدة الرسمية      
قرار إلى صاحب الشأن مهما كان نوع بال العلميكون شخصيا لتوصيل ولا يعذر الجهل به، أما التبليغ به 

                                                           

إليه محمد نصر محمد،  أشار، 71ق 723، ص 4مجموعة سنىة  ق4 لسنة  723، في القضية رقم 22/22/2122حكم المحكمة الإدارية العليا،  - 1
 034المرجع السابق، ص 

  https// www.conseildetat.dz. ، ولاية تلمسان(م. س)، قضية 22/22/0223المؤرخ في  272722قرار مجلس الدولة رقم  - 2
 .240بد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص ع - 3
 .034محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص  - 4
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لأن الإدارة غير مقيدة بشكل معين تجاه هذا الوسائل مادام الهدف المضمون هو  ،الوسيلة لإعلامه
الإدارة حرة في اختيار نوع الوسيلة التي تتخذها للإعلام الشخصي دون غيره، على هذا الفرض الإعلام 

لكترونية لإ، بواسطة الوسائل ا(20)، بواسطة البريد (22)التبليغ من طرف الإدارة  :على تعددها
(24.) 

  هاة الإدارة نفسـغ بواسطـالتبلي -0

بإجراءات التبليغ إلى المعني أو المعنيين  حد الموظفين الرسميين التابعين لهايمكن للإدارة أن تكلف أ   
 .1توياتهلمحلة مباشرة وتسليمه نسخة من القرار كام

 تسليم نسخة كاملة من تم يتم التبليغ إذا 3،أو الطريقة الادارية 2التبليغ يدا بيد هذه الطريقة تسمى    
سمي يتحرير محضر الذي يثبت عملية تسليم القرار و  ؛القرار الإداري المتخذ إلى صاحب الشـأن شخصيا

وقد يثبت ذلك بتوقيع المخاطب بالقرار على أصل القرار أو على محضر التبليغ، ففي قرار  ،4محضر التبليغ
يؤثر بأي  أقر بعدم التوقيع على محضر التبليغ لا يمكن أن 01/20/2122للمجلس الأعلى بتاريخ 

ا لبدء لأن القرارات الفردية التي تصدرها السلطات الإدارية منوطة بتبليغه ،حال من الأحوال على صحته
يوقع من  لمحتساب سريان الآجال القانونية للطعن، مادام التبليغ قد تم وفق القواعد القانونية المقررة و إ

طرف المبلغ له فإن هذا الرفض لا يحول دون الحيلولة لاعتبار التبليغ محتما، فالموقف السلبي هذا لا يؤثر 
 .5جها خارج الآجال القانونيةيستوجب رفض العريضة خارو  ،على بداية سريان آجال الطعن

                                                           

 .222المرجع السابق، ص  دراسة تشريعية قضائية فقهية، القرار الإداري، عمار بوضياف، - 1
قرار غير )، رئيس التعاونية الفلاحية للإنتاج ضد والي ولاية جيجل ومن معه 02/22/2112بتاريخ  22402المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضية رقم  - 2

 .241إليه محمد ناصر، المرجع السابق، ص  أشار، (منشور
 .20يحي حلوي، المرجع السابق، ص  - 3
 .02المرجع السابق، ص  الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري،ضمانات بلخير محمد آيت عودية ،  - 4
 ، ص2121، سنة 22، المجلة القضائية،  العدد (وزير الداخلية... والي ولاية )ضد ( م. إ)، قضية 21/20/2122، قرار بتاريخ 32222ملف رقم  - 5

022. 
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الذي أن التبليغ ص التبليغ في المادة الإدارية، ببخصو  22/22/0220في قرار لمجلس الدولة بتاريخ       
 ،ات التي تصدرها الجهات القضائيةيكون من طرف كاتب الضبط يعتبر الإجراء الأصلي والقانوني للقرار 

بواسطة المحضر القضائي يعتبر إجراء تكميليا فقط، بمأن الدعوى جاءت بتاريخ  التبليغ وأن طريق
 ،من طرف مجلس قضاء الجزائر 02/22/0222في  رغم تبليغ الأطراف بالقرار 22/24/0222
وى كانت خارج الآجال عالتبليغ زيادة على كتابة الضبط بموجب محضر قضائي، فالد بوجوبجة الحو 

 . 1القانونية
 غ بواسطة البريدــالتبلي -0

كما   ،ستعمال وسيلة الإرسال لضمان وصول القرار إلى المخاطب به شخصياإيتم عن طريق          
إلى التبليغ بواسطة رسالة مضمنة الوصول  21/20/0222،2أشار إليه مجلس الدولة في قراره بتاريخ 

تخاذ أي إجراء يمكن أن اعلى الإدارة  السالف الذكر 22/242من المرسوم  02لهذا خصت المادة 
هذه الوسيلة أخذ  الهاتف في علاقاتها مع المواطنين، أو سواء بالبريد ،وسيلة الاتصال باستعماليسمح 

بواسطة البريد حتى يثبت عكسها، وكذا ثبوت  كقرينة على التبليغمجلس الدولة الفرنسي وقبولها   بها
الإيصال عن طريق البريد من ، 3ان آجال الطعونالمدون على الملصق البريدي لبداية حساب سري التاريخ

عند التبليغ مراعاة ظروف الإيصال  ، لذا يجب أن يراعىالوسائل المساعدة للعلم بالقرارات الإدارية
إ . م. إ. من ق 201باعتباره تبليغا شخصيا لملائمته المادة  ،الحقيقي لمحتويات القرار إلى المخاطب به

 .احتساب آجال الطعن لحماية حقه المقرر قانونا وبداية

                                                           

، 24ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد. ع.م. ، الغرفة الثانية، قضية والي الجزائر ضد 22/22/0220المؤرخ في  20232قرار مجلس الدولة رقم  -1
 .271، ص 0224جوان، .جانفي

قرار غير )الكبرى ومن معه  زائرضد الوزير المحافظ لمحافظة الج. ع. ، ه21/23/0222بتاريخ  222220مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قضية رقم  - 2
 .242إليه محمد تاجر، المرجع السابق، ص  أشارمنشور، 

3 - C.E,15-03-1929, sieur granine.R ,p. 310 – ct-33-03-1911 commune de marcille  
robent.R.p.412.                                                        243السيد الجوهري، ص ، عبد العزيز أشار إليه  
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 ل الإلكترونيةـغ بواسطة الوسائـالتبلي -4
الوسائل الأخرى الحديثة لتوسيع دائرة الإعلام بالقرارات الإدارية خاصة في تسيير مرافقها  تتنوع      
يستقبل كليا أو جزئيا ، محتويات القرار المتضمنةباستخدام البريد الإلكتروني بإرسال الرسالة  ،العامة

المتعلق بالثقة في  00/27/0223بوسيلة إلكترونية أو رقمية، عرفه القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 
يتم إرسالها حتى يتمكن هذا الأخير  إلخ،...، كل رسالة مهما كان شكلها 24قمي بالمادة الاقتصاد الر 

 ،تصاللإالبريد الإلكتروني كوسيلة لحرصت أغلب التشريعات على استعمال حيث ، 1استعادتهامن 
من وقت إرسال الرسالة أو من وقت  ،لكن الإشكال الجوهري هو حول بداية سريان تاريخ التبليغ

غه لإبلابعض التشريعات تأخذ بمعرفة النظام المراد استعماله عليها من طرف المخاطب بها،  الاطلاع
يكون من تاريخ الإرسال،  فالإعتداد ،ذا النظامللمخاطب حتى يكون على بينة بإرسال الرسالة وفق ه

 .2أما إذا لم يحدد النظام فيكون بداية السريان من تاريخ دخول الرسالة إلى النظام المرسل إليه
 ةـغ شفاهـالتبلي -0
خاصة إذا كان   ،له التبليغ يكون أكثر فعالية للعلم بالقرارات من النشر بحجة الوصول الحقيقي      

وإن كان القضاء يعتد بهذا التبليغ، فقد أجاز مجلس الدولة الفرنسي بقراره المؤرخ في  ،كتابة لا شفاهة
و اللائحية لا تتطلب شكلا محددا للإعلان، لكن بحجة أن النصوص القانونية أ 24/22/2122

 .3ثابتا بعدم الاعتداد بهوأصبح موقفه  42/22/2107سرعان ما تراجع عن هذا بقراره المؤرخ في 

                                                           

 .40، ص 0200، ألفا للوثائق الطبعة الأولى، الجزائر، "22/22دراسة على ضوء القانون : فتيحة حزام، قانون المعاملات الإلكترونية - 1
جامعة أحمد بن يحي م السياسية، ، القرار الإداري الالكتروني كأسلوب حديث لإدارة المرافق العمومية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلو وردية العربي - 2

 .727، ص 0200، 22، العدد 27المجلد الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
3-C.E, 13-01-1991, Abde Martin-R-p17. 
- C.E, 30-11-1927, Sieur Royne-R-p 1133.                 .242أشار إليهما، عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص  
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إلا  ،أن التبليغ الشفوي يصعب إثباته لعدم وجود الدليل المادي لذلك ،الحال ظرف المستخلص من     
إذا استطاعت الإدارة إثباته قطعا بتوصيل محتويات القرار حقيقة لبداية حساب الآجال القانونية مثلما 

 .ت التبليغ تبقى الآجال مفتوحة لميعاد الطعنبأنه إذا لم يثب ،محكمة العدل الأردنية 1أقرته

 ادـستبعلإي بين القبول واـة العلم اليقينـنظري: المطلب الثاني

بإصدار قراراتها المنفردة وتنفيذها لما لها من قوة إلزامية تجاه المخاطبين  ،كفل المشرع للإدارة امتيازها     
العلم بهذه القرارات لا يكون إلا بوسائل النشر أو التبليغ كما أسلفنا ضمانة لحماية الأفراد والحفاظ ، بها

بل بالعلم اليقيني الذي يستوحى  ،الوسيلتين هاتينعلى استقرار مراكزهم القانونية، لكن يمكن العلم دون 
 نعالجرية بين مؤيد ومعارض، من وصول القرار فعلا وحقيقة شأنه شأن تبليغه، لكن تراوحت هذه النظ

 .(فرع ثان)ها بمبدأ الأمن القانوني علاقت، (فرع أول)مضمون النظرية في 

 يـة العلم اليقينـون نظريـمضم: الفرع الأول
مرت بعدة مراحل منذ  ،نظرية العلم اليقيني ذات منشأ قضائي من طرف مجلس الدولة الفرنسي     

مما يؤثر على المراكز القانونية لما  2حجام عنها مرة أخرىلإمرة واأخذ ذات  رن الماضي بينمطلع الق
 .(ثانيا)الشروط الواجب اتخاذها للأخذ بها  ،(أولا)تتضمنه هذه النظرية 

 فحوى نظرية العلم اليقيني: أولا

وتبليغه أ ،دون تدخل الإدارة تأكيدا بهبالقرار الإداري هو وصوله إلى علم المخاطبين  العلم اليقيني       
بوصوله فنكون بل على سبيل الجزم والقطع  ،لكل شك أو ريب اأو احتمالا درء ظناويكون حقيقة لا 

                                                           

، أشار إليه رائد محمد يوسف العدوان، ص 4222، ص 2132، مجلة نقابة المحامين، 02/24/2112بتاريخ  432/2113محكمة العدل رقم  قرار - 1
22. 

جامعة قانون، ، دراسات علوم الشريعة وال(دراسة مقارنة)خالد الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري مع التركيز على محكمة العدل العليا  - 2
 .222، ص 0227، 22، العدد 43المجلد الأردن، 
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كافة بيؤدي العلم اليقيني بصاحب المصلحة إلى المعرفة الحقيقية بالقرار الإداري أمام العلم اليقيني، حيث 
، أي وجود القرينة 1أم لا ت الطعن فيهمحتوياته وعناصره ليتم تحديد الموقف الذي يتخذه لمباشرة إجراءا

وبدأ ميعاد سريان الطعن ، ما  ،القاطعة الدالة على علم صاحب الشأن بمضمون القرار دون تبليغه
تحقيق العلم اليقيني بعلم صاحب الشأن بمحتوى القرار ، يذهبت إليه محكمة العدل العليا في فلسطين
من معرفة المركز القانوني  هيعتبر بمثابة التبليغ مما يمكن صاحب ،الإداري بأسبابه وفحواه علما محققا يقينا

 .2اخااص به، وسار على هذا النحو كذلك القضاء الإداري في الأردن ومصر
أحيطت هذه النظرية قضائيا بالعديد من الضمانات خالق التوازن بين حقوق المخاطبين والمصلحة         

حصول الأثر القانوني لبداية سريان القرارات الإدارية، لأن التبليغ ليس هو وبالتالي  ،العامة ممثلة في الإدارة
وهو المستقر عليه قضاء رغم عدم التنصيص القانوني لهذه  ،بل وسيلة يتأكد بها الإعلام بالقرارات ،الغاية
مع حرص القضاء الكشف عليها حسب الظروف المحيطة  ،والتي تتميز تطبيقاتها بتعددها، 3النظرية

للعمل بهذه النظرية لابد من توافر جملة من الشروط المحيطة  4.النزاع دون التقيد بأي وسيلة دون الأخرىب
 .حسب الحالة

 يم اليقينة العلـروط المقيدة للأخذ بنظريـالش: ثانيا 

أي العلم الحقيقي  ؛نظرا لتأثير هذه النظرية على وضع المخاطب بالقرار بوجوب التبليغ الشخصي      
استخلاص أن المخاطب علم بالقرار دون تبليغه وفقا بخلافا للعلم المترتب على العلم اليقيني  ،به

بل من تحديد هذه الوسائل إلزاما نظرا  ،مطلقالكن ليس  ،لمعطيات ووقائع محددة سمحت له بذلك

                                                           

 .214المرجع السابق، ص القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، عمار بوضياف،  - 1
كلية الشريعة والقانون، الجامعة نظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري وتطبيقها في القضاء الإداري والفلسطيني، مذكرة ماجستير،  ، رائد وليد سيد عصفور - 2

 .32 -32 ، ص ص0221الإسلامية بغزة، 
 .222خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص  - 3
جامعة برج بوعريري ، كلية الحقوق والعلوم لكتروني، مجلة البيان للدراسات القانونية السياسية، لإعمر عبد الحفيظ أحمد عمر، وسائل نفاذ القرار الإداري ا - 4
 .02، ص 0202، 22، العدد22المجلد ياسية، الس
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ل النشر أو ئل الطعون، يمكن أن يكون خارج وسالى ذلك وبداية سريان آجاقانونية المترتبة عللأهمية ال
، التاريخ الدقيق للقرار (24)، الإلمام الكلي بمحتويات القرار (20)، تحقق العلم اليقيني (22)التبليغ 

(23.) 
                                                      علم دون وسيلتي النشر أو التبليغحصول ال -0

ة التي أقرها نيالوسائل الرسمية أو الأشكال المعالتوسيع لدائرة الإعلام حتما يمر عبر وسائل أخرى غير      
ق العلم اليقيني الوسائل فهي قرائن مستوحاة بتحق ما حصول العلم دون هذهأ ،القانون وهذا هو السائد

 .رة القرارالتي لم يحدث فيها النشر أو التبليغ من الجهة المختصة مصد 1في الحالة

أخذ بنظرية العلم اليقيني دون تبليغ القرار ، 04/22/0222لمجلس الدولة بتاريخ  ففي قرار     
رغم أنها علمت بالقرار من خلال الدعوى المدنية على مستوى محكمة سيدي أمحمد ضد  ،للمدعية

أن  م، مع العل22/22/2117حيث تم صدور الحكم بتاريخ ، 02/22/2117بتاريخ  ضاوي عمر
قانونية طبقا خارج الآجال ال 23/20/2112قيامها رفع الطعن بتاريخ المدعية كانت تعلم بالقرار ل

 .2جال القانونية نظرا لحصول العلم اليقيني بالقرارإ، مما يجعل الدعوى خارج الآ.م.إ. من ق 072للمادة 
لغير وفق دلائل اشخاص عن طريق أحد الأ ،قد يحدث أن يعلم المخاطب بالقرار من جهة أخرى      

مثل التحاق الموظف بمنصب عمله الذي نقل إليه، أو  قرائن من شأنها أن تؤدي إلى علمه،أو وقائع أو 
  .إلخ...الحصول على كشف الراتب وتسلمه وعلمه باخاصم الحاصل به 

تثبت ذلك ة أقر القضاء المصري هذه الحالات بحصول العلم اليقيني من أية وقائع أو قرائن مفيد      
وللقضاء الرقابة القانونية للتحقق من قيام القرينة أو الواقعة لتقدير الأثار المترتبة  دون مراعاة وسائل العلم،

ستدعاء لإلقرار محكمة العدل القاضي بتقديم اطبقا  ،مدى كفايته حسب ظروف الحالعن هذا العلم و 

                                                           

 .24رائد وليد سيد عصفور، المرجع السابق، ص  - 1
ث ملويا، المنتقى في قضاء أ، أشار إليه، لحسين بن الشيخ (202قرار غير منشور فهرس )، الغرفة الرابعة، 04/22/0222قرار مجلس الدولة، المؤرخ في  -2

  .وما بعدها 422، ص 0222الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مجلس الدولة، الجزء الأول، الطبعة 
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سمه من السجل المخصص للمحامين إطالبا فيه بإعادة النظر في القرار القاضي بشطب إلى نقيب المحامين 
 .1المتدربين
الدليل المستخلص من توقيع الموظف على المحضر الذي  ،في هذا الشأن عتبر مجلس الدولة الفرنسيا     
 محكمة، أكدت ذلك ستلامه للوظيفة من قبيل الثابت تحقق العلم اليقيني بمضمون القرار الإداريإيفيد 

قرار المجلس الأعلى في الوسيلة القانونية منها عدم نشر  ،من المرات ذلكالعدل الفلسطينية في العديد 
حتجاج بعدم لإإلى بطلان ا به يؤدييقينا عتراض المدعي عليه وعلمه إرغم ذلك  ،الجريدة الرسميةوهي 

 .2نشره وعدم الأخذ به
 ةـللجهال النافيبالقرار  اليقيني مـتحقق العل -0

يقوم هذا الشرط على حتمية علم المخاطب بالقرار الإداري علما ثابتا قطعيا لا شكا أو افتراضا         
من أقاربه إذا  سواهأو احتمالا، وهو من المبادئ التي استقر عليها القضاء لتحقيق العلم للمخاطب دون 

طب، إذ يمكن أن لا يطلع أقارب المخاطب على علموا بالقرار وتنفيذ مقتضياته لا يقطعان علم المخا
 .3القرار
في قضية بوعلي الزين، ضد والي ولاية سوق  21/20/02224في قرار لمجلس الدولة بتاريخ        

أهراس ومن معه، حيث قضى مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية برفض العريضة شكلا في الدعوى 
المقامة ضد والي ولاية سوق أهراس، رئيس الدائرة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الملتمس فيها الإبطال 

عه شكلا ببطلان الدعوى لورودها خارج آجال الطعن المسموح لمحضر التنصيب، أجاب والي الولاية بدف
 .من قانون البلدية 24الفقرة / 32بها قانونا وفقا لما تنص عليه المادة 

                                                           

 .222 ، ص22لسنة، المجموعة، ا7/0/2122جلسة . ق7لسنة  2244المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  - 1
 .21محمد يوسف العدوان، المرجع السابق، ص ، أشار إليهما 2272، ص 2114، مجلة نقابة المحامين، 14، 22قرار محكمة العدل العليا رقم  -
 .23 -24رائد وليد سيد عصفور، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .222خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص  - 3
المرجع  ،ولالجزء الأ، أشار إليه لحسين بن الشيخ أت ملويا، (222غير منشور، فهرس )، 21/20/0222قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، بتاريخ  - 4

 .وما بعدها 427السابق، ص 
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داري لأسبقيته بأن محضر التنصيب السالف محل الطعن لا يحل محل القرار الإ أقر مجلس الدولة      
مما ينفي   ،ن توقيع جميع الأطراف بما فيهم المستأنفم 22/20/2112كانت بتاريخ   بمداولة في الموضوع

ن قانون والتي لم تكن محل طعن في الآجال المحددة م ،كل الشك أو الظن بعلمه بأحكام المداولة
مما يؤدي إلى  ،أجاب قضاة الدرجة الأولى بعدم قبولهم للعريضة شكلا حيث المتعلق بالبلدية، 12/22

 .تأييد القرار المستأنف
أخذ القضاء الأردني بقوله إن العلم اليقيني يعتبر بمثابة التبليغ الحاصل بصفة  ،دعما لهذه النظرية       

علم  بل ،لأنه لا يعتبر يقينا ،مستبعدا علم وكيله ،رسمية في حق صاحب الشأن بمضمونه وفحواه وأسبابه
يجب أن د بمثابة التبليغ قد به والذي يعافتراضي في حق صاحبه، ومن المقرر حالا أن العلم الذي يع

 .1يكون حقيقة لا افتراضا
أقرت محكمة العدل العليا بأهمية التاريخ الحاصل فيه العلم بالقرار من طرف صاحب الشأن       

قضت بذلك وفقا لمقررة قانونا، لبداية سريان آجال الطعن تحت طائلة البطلان بفوات آجالها ا ،بمضمونه
بتقديم دعوى  ،بالقرار يعتبر بمثابة تبليغا له، وهو ما يستقيم والقضية الحال ستقرار القضائي أن العلمللإ

ضد قرار المدير العام لدائرة الأراضي بعد فوات الميعاد القانوني والمقدر بستون يوما اعتبار من العلم 
ة للأمر اليقيني بمضمون القرار المطعون فيه، إذ حصوله على الشهادة ودفع الرسوم القانونية والحامل

بمحتوى القرار المتضمن أمر  نكون أمام علم يقيني حقيقيصحيح قطعة الأرض المتنازع عليها بت
  .2التصحيح، مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الآجال القانونية المسموح بها

لا سيما محكمة التمييز تستقر على أن العلم اليقيني يكون بمثابة التبليغ  ،الظاهر أن الفقه والقضاء      
من القانون الذي يحكم محكمة العدل العليا تحت رقم ( 20)إلى غاية المدة المحددة للطعن وفقا للمادة 

                                                           

لكتروني في القضاء الإداري الأردني بين النظرية والتطبيق، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية لإصفاء محمود السويلميين، بكر محمود السويلميين، العلم اليقيني ا - 1
 .222، ص 0202، 20، الإصدار 20للدراسات القانونية، المجلد 

، أشار إليه فيصل عبد الحافظ الشوادكة، نظرية العلم اليقيني في قضاء محكمة العدل 2027، ص 2122مجلة نقابة المحامين  222/22: عدل عليا رقم - 2
 .   420 ، ص0224الأردنية، دفاتر السياسية والقانون، العدد التاسع، جوان 
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وجب وقضية ، وبهذا تكون الدعوى واردة خارج أجل الستين يوما المقررة قانونا، مما يست2110سنة  20
من قانون تنظيم أعمال  12طبقا للمادة  كمةالمحستقر اجتهاد كما ا ،الدعوى شكلا لحال رفضا

وأن الدعوى  ،من تاريخ التبليغ يوما ، بأن مدة الطعن مقدرة بثلاثون2111سنة  44التأمين رقم 
طبقا لوكالة وكيل  42/20/0221المقدمة كانت بعد مضي الأجل القانوني للطعن في القرارات بتاريخ 

أي أن المعنية كانت على علم حقيقي يقيني دون أدنى شك بالقرار المتخذ في هذا الشأن،  ؛المستدعية
 .1جال المقررة قانوناوبالتالي هي خارج الآ، 22/20/0222بتاريخ  مماثلةحيث أن أقامت دعوى 

تتمسك محكمة العدل العليا في الكثير من أحكامها بأن العلم اليقيني يجب أن يكون من صاحب       
المستدعي موظف لدى مصالح وزارة  إبن أقرت بأنحيث من غيره، الشأن المباشر تحت طائلة العدم 

 لمطلاعه على القرارات الصادرة عنها خاصة قرارات التفويض لا يحل محل أبيه متى إإمكانية أن و  ،الزراعة
 .2لتخلف شرط الحقيقة وتغليب الظن والافتراض في قضية الحال ،عالما بالقرار يقينا يكن
والتي تشدد في  ،من خلال أحكام المحكمة الإدارية العليا ،لا يختلف الحال بالنسبة للقضاء المصري      
العلم اليقيني المقصود هو الذي يقوم محل نشر ، رط بتحقيقه على النحو الذي ينفي الجهالة التامةالش

التكييف تقوم بالقرارات الإدارية اللائحية أو إعلانها إلى أصحابها بالنسبة للقرارات الفردية، فالمحكمة 
لا على الظن أو  ،رفع الدعوىإذ لابدا من تحقق العلم لبداية آجال  ،ركنيةوالاقتناع بحصوله وتوفر 

لهذا قرر القضاء  ،3لعلمللتخلف عنصر التأكيد  ،على قرائن من شانها إثبات عكسها بناءفتراض أو لإا
متى كان الدليل قاطعا حول ملابسات النزاع وظروفه وكذا طبيعته،  بإثباتهالإداري حول العلم اليقيني 

 .4ه معرفة وتحديد المركز القانوني اخااص بهيجب العلم بجميع محتويات القرار ليتسنى لصاحب
                                                           

قرار محكمة العدل الأردنية رقم  - منشورات مركز عدالة، 42/22/0222 تاريخ (سيةهيئة خما)  0222/ 32/رقم  الأردنية، العدلحكم محكمة  - 1
 .22ص المرجع السابق، ، منشورات مركز عدالة، أشار إليهما رائد محمد يوسف العدوان،22/22/0222بتاريخ ( هيئة خماسية) 72/0222

 .424، أشار إليه عبد الحافظ الشوادكة، المرجع السابق، ص 212، ص 2122، مجلة نقابة المحامين، 32/77عدل عليا رقم  - 2
 ئد وليد عصفور، المرجع السابق، ص، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، أشار إليه را02/24/2112، جلسة (202/42)قراراها في الطعن رقم  - 3
 .23 -24 ص
 .221المرجع السابق، ص  القضاء الإداري قضاء الإلغاء سليمان الطماوي، - 4
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القضاء الإداري رفضا قاطعا الأخذ بنظرية العلم إذا كان هناك أدنى  يرفض ،على العكس من هذا      
 بنفسقوي يوحي بذلك، ومثاله عمل الموظفين  احتمالشك يحول على علم صاحبه بالقرار، وإن كان 

لا  ،المكتب معا وتم الطعن في الترقية من أحدهما رغم نشر هذا القرار اخااص بالترقية بأحد الصحف
طلاع على الصحف أو أخفي لإفالظن بعدم ا ،فتراضيالإيؤدي بالضرورة حصول العلم اليقيني لاحتماله 

 .خرلآعنه لسبب أو 
لكونه كان رهن  ،لقرار من طرف صاحبهكما رفضت المحكمة الإقرار بالأخذ بالعلم اليقيني با       

عتقال في التاريخ الذي نشر فيه القرار، ولم يتمكن من العودة إلى عمله إلا بعد مرور سنة كاملة وثمانية لإا
يم دليل  مصدرة القرار لم تتمكن من تقدالإدارة أن أشهر على صدور القرار محل الطعن، مع الإشارة إلى 

ستمرار إلى لاثبات أن تعليق القرار في النشرة المعنية كان على وجه اوالإ، كاف على نفي هذه الوقائع
 .1حين رجوع المدعي إلى عمله

إحاطة هذا الشرط بضمانات من شأنها إزالة كل لبس  بوجوبتقتضي الضرورة للأخذ بهذه النظرية      
ماية لحتوفير أكثر لتحقيق المراد من  ،أوشك حول حصول العلم اليقيني وتحققه شأن تبليغه فعليا

لمعرفة مراكزهم القانونية ، تبصيرهم بآجال الطعن، المحافظة على حقوقهم المقررة قانونا، للمخاطبين
 .وفق ما يحيط بها التصرفبوضوح مما يسمح لهم 

 رارـي بالقـشمولية العلم اليقين -0

مدى تأثير القرار  2لاعتبار ،النظريةلتطبيق  اللب يعتبر شرط الإحاطة بجميع محتويات القرار يقينا من      
العلم مدى قبوله أو إقامة دعوى بإلغائه، الأساس الذي يبين له  ، لميزةعلى المركز القانوني للمخاطب به

  .المراد به هو الذي يبين الغاية الحقيقية للقرار بناء على إرادة الإدارة حين إصداره

                                                           

 .220 -222ص  ، صنفسهالمرجع  - 1
 .722 -723 ص ، ص 0222 ار الإداري، دار الكتاب الحديث،عبد العزيز خليفة، قضاء الإلغاء أسس إلغاء القر  - 2
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، السبب، الغاية، الشكل، الاختصاص، مما المحلينصب العلم بالقرار على العناصر الجوهرية له،      
 ، دون لبس أو خفاء أو محل منازعةيتيح للمخاطب معرفة مركزه الجديد الذي نقل إليه وقت صدوره

القرار أن كما يجب على الإدارة مصدرة  علم الكامل دون جزء لتخلف اليقين،لتحديد حالته، مراعاة لل
 .1تبين بوضوح ما إذا كان قرارا إداريا أم إجراء من إجراءاتها الداخلية

بأن حضور الطاعن باعتباره طرفا في  04/21/0220،2ذهب مجلس الدولة في قراره المؤرخ في      
قضائية لا يسمح له بالحصول العلم اليقيني  ن فيه، واستخلاص أحكامالدعوى ثم التطرق للقرار المطعو 

لأحكام قانونا، لأن نشر القرار القاضي بالإلغاء في ا لإلا إذا كان هناك تبليغ ،بالوثيقة المتنازع عليها
الصحف حتى ولو كانت ذات نشر واسع لا يعتبر تبليغا، وإن الإشارة إلى حيثيات القرار الإداري أثناء 

 .التماس إعادة النظر حتجاج والتمسك بالعلم اليقيني، وبالتالي قبوللإالمناقشات لا يخول ا
الظاهر أن مجلس الدولة لم يأخذ بالعلم اليقيني مادام أن الوثيقة محل النزاع لم تسمح للطاعن بالعلم      

حتجاج ضده بعدم اتخاذ إجراءات التبليغ لإوأن القرار المشار إليه لا يمكن مواجهته به وا ،بجميع محتوياتها
 .القانوني
عدم  ،حيث يستخلص من دراسة هذا الملف 21/23/2111،3دولة بتاريخ خر لمجلس الآفي قرار      
وأن قضاة  ،أن القرار المعاد قد تبليغه للمستأنفو  إ،.م. إ. ق 272د ما يفيد طبقا لأحكام المادة و وج

ستقرار لاأن ا بيدمن نفس القانون،  221الدرجة الأولى قاموا برفض الدعوى تطبيقا لأحكام المادة 
لأن العلم بالقرار موضوع النزاع لم يكن كافيا  ،أن القرار الفردي يجب تبليغه شخصياعلى القضائي 

                                                           

. ا، دعبد الرؤوف هاشم، بسيوني، محسن حسين حافظ، بحث بعنوان موقف مجلس الدولة المصري من نظرية العلم اليقيني وشروط تطبيقها، جامعة المين - 1
 .372 -373ن، ص ص . س
، مجلة مجلس E.N.P.S، ضد مؤسسة E.P.S.R، قضية مؤسسة 04/21/0220المؤرخ في  222222مجلس الدولة، الغرفة الثانية، القرار رقم  - 2

 .273، ص 0220، سنة 20الدولة، العدد، 
 .020، ص 0220، سنة 20، مجلة مجلس الدولة، العدد، 21/23/2111المؤرخ في  222227مجلس الدولة، الغرفة الثانية، القرار رقم  - 3
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وأصبح قرارهم  أخطاؤا لأخذه بعين الاعتبار لبداية حساب الآجال، وبالتالي فإن قضاء الدرجة الأولى
 .المتقاضي من مبدأ التقاضي على درجتين يحرملكي لا  ،221عرضة للإلغاء طبقا للمادة 

بحيث يجب  ،حول العلم اليقينيالغموض أو  اللبسلا يكون على أدأبت المحكمة الإدارية العليا       
 .صاحبه من تحديد مركزه القانوني وكيفية الطعن فيه يربتبصالمعرفة الكاملة لمحتويات القرار 

بأن  ،النزاععتمد على إقامة الدليل تبعا لظروف ومقتضيات وطبيعة تأما رأي محكمة العدل العليا      
 .1احتساب آجال الطعون من هذا التاريخيبدأ  على أساسها ،صاحب الشأن كان على بينة تامة يقينا

قرينة العلم اليقيني لا تتحقق بالبيان السابق  فإنأما اذا حصل العلم على رقم القرار وتاريخ صدوره      
ولا مجال لبداية سريان الآجال من حصول تاريخ هذا العلم، أكدت المحكمة الإدارية الأردنية بأن  ،ذكره

 .2بمثابة التبليغ القانوني عدم العلم بمشتملات القرار قبل مباشرة الدعوى لا يحقق العلم اليقيني الذي يعتبر
ي الذي يعمل لدى مصالح إدارة بأن المدع ،في هذا الصدد تقر المحكمة الإدارية العليا في مصر     

 .3ختياريةلإشؤون العاملين لا يمكن أن يثبت إقامة الدليل بعلمه بوجود قرار تخطيه في الترقية ا
في حين مجلس الدولة الفرنسي يعتبر الحضور في جلسات الهيئات والمجالس المتداولة المشارك فيها مثل    

تصبح نافذة  2122أكتوبر من سنة  22إلى  24اول أيام حضور الأعضاء التابعين لمجلس المحافظة والتد
يحتسب ميعاد الأجل من التاريخ الذي تمت فيه حقق العلم اليقيني بالنسبة لهم، حيث في حقهم ويت

 .4الجلسات
 
 

                                                           

 222 -223 ص خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 1
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 رار ـم بالقـخ العلــق لتاريـد الدقيــالتحدي -0
من  ،التي تستوجب آجال الطعون تحت طائلة البطلان إ.م. إ. ق 201بالرجوع إلى أحكام المادة 

نظرا  ،الشخصي بالنسبة للقرارات الفرديةأو بالتبليغ  ،تاريخ نشر القرارات التنظيمية أو الجماعية
ال أن يثبت التاريخ الدقيق لمباشرة إجراءات بح لابداإذ  ،لأهمية معرفة بداية سريان القرارات الإدارية

رغم تبليـغ القرارات لما أخذ به  ،ضبالعلم اليقيني الذي لا لبس فيه ولا غمو  ولا يتأتى إلا ،الطعن
 .القضاء في بعض الحالات دون الأخرى

أقرت سابقا، وكذا مجلس الدولة حاليا، لقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لالمتتبع       
ع، ضد وزير الداخلية ووزير اخاارجية .ية بين، بفي القض 04/22/2112في المحكمة في قراراها المؤرخ 
وطن دخول إلى أرض الالبأن الطاعن كان يعلم بقرار رفض السلطات  ،242022في الملف المرقم تحت 

 .وبالتالي تحديد بداية سريان الآجال ،حتساب مواعيد الطعناشفاهه، هذا العلم كاف لبداية  
، القضية بين 717دون ذكر السنة المفهرس تحت رقم  02/20مؤرخ في في قرار لمجلس الدولة        
دعواهم إلا في تاريخ  ضد والي ولاية تيزي وزو، بأن المستأنفين لم يقوموا بتسجيل، (س)ورثة 
بالإلغاء، مما أدى بقضاة مجلس  ات القرار المطعون فيهبحيثيبالرغم أنهم كانوا يعلمون ، 02/22/2112

 .1القضائي جتهادلإلما هو مستقر عليه ا قضاء الجزائر رفض الدعوى شكلا
قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن التوقيع على العقد المتضمن التطوع لتأدية اخادمة العسكرية       

القيام بنشر قرار وزاري يحتوي في  لتبليغ في حقه ومعرفة آجال الطعن، كذلكيعتبر بمثابة ا ،بحضور المعني
فإن أحكام القرار الإداري يعمل على بداية سريان  ،سابق لكن لم ينشرطياته ضمنيا على أحكام قرار 
 .2خر الثاني الذي لم يكن محل نشرلآمواعيد الطعن بالنسبة للقرار ا

                                                           

 .207 -202، ص ص 0220، سنة 20مجلة مجلس الدولة، العدد  - 1
2- C.E, 13-4-1956- Leontieff et autre.R.P.724. 
C.E, 25-6-1956- Fabre et mercier. R.p.383.  

 .233أشار إليها، السيد عبد العزيز الجوهري، المرجع السابق، ص  -
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بالقرار محل ساير هذا الاتجاه محكمة القضاء الإداري المصري بأن إقرار صاحب الشأن بثبوت علمه       
يجب  هأو يدل في الأوراق ما يوحي على علمه قبل هذا التاريخ فإنالطعن في تاريخ محدد، لكن لا يفيد 

 .1لحساب بداية سريان الآجال هعتداد بإقرار صاحبلإا
علم  على ة المحكمة الإدارية العليا المصرية، إذا لم يقم الدليل الثابت بأن المدعي كانتعلى شاكل      

ولا مناص بالتحج  بعدم بموجبه يبدأ حساب مواعيد الطعن، بمضمون القرار محل الطعن علما يقينا 
قيني فوات ميعاد الطعن، لأن القضاء الإداري لا يعتد إلا بالتاريخ الذي بموجبه حصل العلم اليالقبول ب

رقمه مثلا، وإلا حينئذ ينتفي العلم اليقيني، أما تلاوة أحكام القرار على بالقرار وفحواه وأسبابه لا ب
هذا ما جرى  ،يحتسب مدة الطعن من هذا التاريخ، حيث يكون بمثابة علمه الحقيقي صاحب الشأن

 .2عليه العمل من ناحية مجلس الدولة الفرنسي
تؤكد المحكمة الإدارية العليا المصرية دائما على ثبوت تاريخ العلم بالقرار، ففي الحكم الصادر بتاريخ      
التأشير من طرف الإدارة  اليقيني المتمخص عن وضع، رفضت أن تعتد بواقعة العلم 22/20/2127

دون " فهم عند حضوره"  عبارة أخرى تحتها، ثم"يفهم الشاكي بذلك"على تظلم الشاكي وكتابة عبارة 
 .3تاريخ يبين بوضوح حدوث هذه الواقعة

القرار درجت على ذلك محكمة العدل العليا الأردنية أن من عناصر وجوب العلم الشامل لعناصر      
يفترض أن  بقولها ،أن يكون بتاريخ ثابت تحت طائلة البطلان لقبول الدعوى أو رفضها لفوات الآجال

 .4يكون العلم بالقرار شاملا لمضمون القرار ثابتا لتاريخ محدد لبداية حساب الميعاد

                                                           

 .720محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص   - 1
 .22 -22 ص رائد وليد سيد عصفور، المرجع السابق، ص - 2
 .222المرجع السابق، ص  القضاء الإداري قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي، - 3
 .424، أشار إليه، فيصل عبد الحفيظ الشوابكة، المرجع السابق، ص 32، ص 0224، مجلة نقابة المحامين، 202/0220عدل عليا رقم،  - 4
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ستدعي بتاريخ القرار ترى محكمة العدل العليا في فلسطين أن العلم اليقيني المراد به الذي علمه الم       
 ،محل الطعن، فإن يثبت هذا ولم يقم المشتكي بأي إجراء خلال الآجال القانونية التي تحدد الطعن فيه

 .1تكون طلباته المرفوعة بعد هذه الآجال تحت عدم القبول شكلا
الجهالة التامة  نه تحقق العلم اليقيني بالقرار الإداري يجب أن يشمل جميع ما ينفي عل ،يرى الباحث    

ضمانة أكبر لتوفير  ،تبليغه قانونا بنسخة منه ومباشرة الإجراءات على أساس هذا الأخير كما لو تم
لاستبعاد أي خطر من شأنه أن يمس  التبيانلحماية المراكز القانونية، وإلا لما تحقق العلم وفق هذا 

 .بالحقوق
 بدأ الأمن القانونيم لتحقيقنظرية العلم اليقيني  أهمية: الفرع الثاني

 ،لتا النشر والتبليغيمن المسلم به أن وسائل الإعلام بالقرارات لبداية سريانها الأكثر قوة وس         
الذي يقوم مقام التبليغ تحت اخاطر  ،إضافة إلى الوسيلة الثالثة التي ابتكرها القضاء وهي العلم اليقيني

توفير ضمانات ب ،ة تامة موازاة للتبليغ القانونيمستوى معرفلم يكن على إذاخاصة  ،الذي يهدد هذا العلم
أكبر للحفاظ على المراكز القانونية واستقرارها وتأثيرها على الإثبات للحصول على الحقوق لأهميته البالغة 

ال خاصة بداية سريان آج ،والأثار القانونية المترتبة لحماية المصالح الفردية والمصالح العامة على حد السواء
دل وما قابله من ج( فرع أول)وكيفيات إثبات ذلك  ،الطعون وما يترتب عليه بقبول الدعاوى أو رفضها

  (.فرع ثان)بين تأييد ومعارضة 

 يالعلم اليقينة ـحالات إثبات ـكيفي: أولا

على واليمين  المدعي على عاتق تكونالبينة اعدة العامة الشرعية والقانونية، من الق نطلاقاإ       
على خلاف  ،على المدعي بحصول علمه 2يقع إثبات العلم بإعمال هذه القاعدة،صاحب الإنكار، 

                                                           

 .22رائد وليد سيد عصفور، المرجع السابق، ص  - 1
، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة (دراسة مقارنة)ق محمد علي الحسيني، عبء إثبات العلم اليقيني زينب علي كامل، صاد - 2

 .2221، ص 0221، 34بابل، العدد 
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فعليها إثبات العلم اليقيني وتحمل عبئه في مواجهة صاحب الشأن وإقامة  ،الأصل الذي يقع على الإدارة
ضمون بمالدليل على القرينة أو الواقعة، لأن تحقق شروط العلم من عدمه ومدى كفايته بالإحاطة 

 .ومحتويات القرار خاضع لتقدير سلطة القضاء
لارتباطه بمصالحها واستقرار قراراتها  ،ارالغالب أن إثبات العلم اليقيني يقع على الإدارة مصدرة القر      

لحمايتها من دعاوى الإلغاء وتفويت آجال الطعون المقررة قانونا على المخاطبين بها، هذا من جهة، ومن 
 .جهة قبول الدعاوى بمقابل عجز الإدارة عن الإثبات

في قضية  24/27/2122،1كان للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء سابقا في قرار لها بتاريخ       
ن المعني أحين  ،بين شركة كوسيمار، ضد والي ولاية الجزائر ووزير الداخلية، أخذت بنظرية العلم اليقيني

علم بالقرار الإداري المخاطب به وذلك بمناسبة تبليغه بقرار قضائي آخر في الشق المدني الذي أشار 
بدوره إلى القرار الإداري، مسببة في ذلك بعدم اعتبار العلم بالقرار الإداري محل الطعن علما يقينا إلا من 

فإذا لم يثبت أو يحصل التبليغ قرار الغرفة الصادر تاريخ تبليغ قرار الغرفة المدنية بالمجلس القضائي، ومنه 
واعتباره ،00/21/2122المسبق الواقع بتاريخ يستوجب قبول الطعن  20/22/2122بتاريخ 

 .صحيحا في الآجال القانونية المقررة قانونا
رار يأخذ مجلس الدولة الفرنسي ببدء سريان الآجال بالنسبة للإدارة العامة من تاريخ وصول الق      
ويثبت بجميع وسائل الإثبات الممكنة، كما يعترف بالإثبات الحاصل بالنسبة للمحكمة العليا  ،إليها

فيثبت في  ،في الجلسات اخااصة بالمجالس واللجان وما تصدره من قرارات إدارية للأعضاء الحاضرين
تاريخ الجلسات، في حساب الآجال من  لبدء ،حقهم العلم بالقرارات نتيجة للمداولات المتمخضة عنها

القواعد اخااصة في هذا الشأن حيال هؤلاء يجب تطبيق " روميو"هذا الشأن قال مفوض الحكومة 

                                                           

 .020، ص 20، المجلة القضائية، العدد 24/27/2122، بتاريخ 42272المجلس الأعلى، قرار رقم  - 1
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فحينئذ لهم شخصيا،  هانشر القرارات الصادرة عن المجالس أو تبليغ البحوليس من الضروري  ،الأعضاء
  .1صدورهالا يمكن لهم المطالبة بإلغائها، وعليه يبدأ سريانها من تاريخ 

الإدارية في هذا الصدد قضت المحكمة ، دون التقيد بشكل معينالإثبات يكون بكل الوسائل الممكنة     
التبليغ يكون على  بأن العبء المتعلق بالنشر أو ،لموضوععلى استقرار القضاء الإداري في هذا ا 2في مصر

لأنها المخولة بذلك حين إصدار قراراتها، هذا من جانب أول، من جانب ثان يكون عبء  ،عاتق الإدارة
الإثبات بحصول العلم اليقيني على المخاطب بالقرار محل الطعن حيال عدم اكتمال إجراء النشر والتبليغ 

 .لمجمل القرار
يستنت  منها حصول العلم ائن بأية وقائع أو قر  أضافت ذات المحكمة بأن إثبات العلم اليقيني يكون      
كار صاحب الشأن حتى لا تتهدد مصالحهم المرجوة من تحصن إقامة الدليل عليها، مع مراعاة إنمع 

 .3سبوها بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأنتالقرارات الإدارية حفاظا على مراكزهم القانونية التي أك
يكون بجميع الوسائل تحت رقابة  أن ،العلم اليقينيرتبت محكمة العدل في الأردن في مجال إثبات     

 .4القضاء القانونية لفحص أية قرينة بإثباتها أو عدمها

                                                           
1 - C.E,5Aout- 1911, Gammmune d’ecavemiccunt Rec :95-C. E, 21 jan 1918, « Société de 
gnands meulinsdecray » Rec.22. 
- C.E,15 fevr, 1907 « Dagne » Res162- C.E,23 dec.1949 « commune de ponligne » Rec, 571. 
- C.E,04 aout, 1905, martine, Rec : 479, concl « Romyo- CE. 23 dec 1949 « cne de pantigne » 
Rec :571.     212 -217أشار إليهم، محمد نصر محمد، المرجع السابق، ص ص
   

، أشار إليه، 0/112ق، ع42، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، لسنة 42/24/2112ق، جلسة، 40لسنة ( 420)حكمها رقم  - 2
 .72رائد سيد عصفور، ص 

، أشار إليه، رائد وليد سيد عصفور، 210، ص 2ق، مجموعة سنة 2لسنة  222في الطعن رقم  22/20/2120حكم المحكمة الإدارية العليا في  - 3
 .722المرجع السابق، ص 

عصفور، ص ، أشار إليه، رائد وليد سيد 2227، ص 2112، لسنة 23، مجلة نقابة المحامين، ع22/22/2122، جلسة 242/2122قرارها رقم  - 4
70. 
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عدد وسائل الإثبات بالعلم بالقرار سواء من صاحب المصلحة أو الإدارة تتما سلف، على ضوء      
 :مصدرة القرارات أو بوسائل أخرى متفرقة سنبينها أدناه

 قرار بالعلم من ذوي أصحاب الشأنالإ -0
إن إقرار الطاعن بالعلم بالقرار من الطرق النادرة التي تحدث نظرا لتأثيرها المباشر على مصلحته،       

ومن غير الممكن أن يقر الطاعن باختياره بعلمه بالقرار لكي لا يعرض دعواه للخسارة، ولا يكون هذا 
مع إمكانية حصولها من طرف الإدارة مهما كانت الوسيلة المعتمدة  ،إذا كانت هناك كتابة تثبت علمه

وهو الاعتراف بالعلم بالقرار أمام الجهة القضائية  ،لإقرار إما ان يكون على وجه الصراحةفا ،في ذلك
علم الموظف بالعقوبة المسلطة عليه من طرف الإدارة، فيقوم بإرسال  يصبح دليلا عليه بتاريخ محدد مثل،

الحال  ظرفالمعلومات الدالة على ذلك، أمام  و كل ،إلخ...بذلك بدرجة العقوبة وأسبابها بعلمه خطابا 
  .1للجهالة تحت طائلة بطلان إنكاره يثبت علمه النافي 

أثناء  اأنف كان حاضر بأن المست ،حول الإقرار 00/22/02222في قرار لمجلس الدولة بتاريخ     
هذا التصريح يعد من طبيعة  ل دون الحصول على رخصة البناء،بقيامه بالأشغا شفاهة فالجلسة واعتر 

أن المستأنف هو من قام بالأشغال دون ترخيص قانوني، لذا  ،الإقرار القضائي وثابت من وقائع الحال
 .قضى مجلس الدولة بتأييد القرار المعاد

 المحاكم الإدارية الغرف الإدارية سابقا، أماميعتبر الإقرار القضائي سيد الأدلة على وجه الإطلاق        
أو مجلس الدولة، بالرجوع إلى القضية السالفة الذكر فإننا نجد الإقرار كان من صاحب  بدرجتيها حاليا

مع الإشارة أن  ،ستئناف أثناء جلسة الغرفة الإدارية بمجلس سطيف وتم تدوينه من طرف المجلسلإا

                                                           

 .223 -224 ص المرجع السابق، صالقضاء الإداري قضاء الإلغاء، سليمان الطماوي،  - 1
، ضد بلدية قجال، أشار إليه، لحسين بن الشيخ أث ملويا، (ع. ع)، قضية 00/22/0222، المؤرخ في (34فهرس )مجلس الدولة، الغرفة الثالثة  قرار - 2

 .422، ص 0222، الجزائر 0222المنتقي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة الثالثة، 
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ناقشته أمام مجلس الدولة، وأن المجلس يعترف بصحة الإقرار حتى ولو  المستأنف لم يقم بأي إجراء أو م
   .1موثقا، محضرا، وأخذ بهذا في عدة قرارات له أمامكان سواء   ،كان خارج طريق القضاء

 .2عترفت الغرفة بحالة الإقرار الصريح من صاحب الشأنا ،في قرار للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا      
أما  ،ولا يجزأ عليه صدر منهإضافة إلى هذا يعتبر المشرع الفرنسي الإقرار بأنه الحجة الثابتة على من 

أو  اصريح اجانب المحكمة الإدارية المصرية فتعتبر الإقرار كدليل لقيام العلم اليقيني ككل لا مجزأ سواء إقرار 
عدمه، حكمت محكمة القضاء الإداري في عتداد به من لإمع ترك السلطة التقديرية للمحكمة با ،اضمني

هذا الشأن بإقرار المعني بعلمه بوجود الأمر مع تظلمه بموجب عريضة لوقف آجال الميعاد المقدرة بستون 
حكمت المحكمة الإدارية العليا في مصر بانتهاء مدة  ،يوما، فلا تجزئه للإقرار بالأخذ بالمنفعة وترك المضرة

لواجب عليه أن يرجع إلى منصب عمله في اليوم الموالي أو خلال اخامسة وقف الطاعن، فإنه كان من ا
وإلا عد مستقيلا، فإن لم يعد إلى منصب عمله  ،عتبارا من هذا التاريخاعشر اليوم الموالية على الأكثر 

 .3نه من العودةفهذا يدل على علمه المسبق بالإجراء المتخذ في حقه بإصدار القرار الذي لم يمك  
بشرط أن  ،الإدارة المعني شخصيابها المراسلات التي تخاطب بد يكون الإقرار ضمنيا للعلم اليقيني ق     
لإداري وهوما أكده القضاء ا ،منزلة التبليغ القانوني حالة تبليغه فعلا لجميع محتويات القرار الإداري يكون
بأن المعني كان يعلم علما يقينا بالقرار الصادر في حقه من  ،وسارت عليه محكمة العدل العليا الأردني

، فالدعوى تكون قد 20/24/0224ه بتاريخ لمأديبي والقيام بطلب إعادته إلى عطرف المجلس الت
 .4بأن العلم اليقيني شأنه شأن التبليغ ،جتهاد المحكمةإقدمت بعد فوات الآجال القانونية لما استقر عليه 

                                                           

 .402 -421، ص ص السابقالمرجع  قي في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني،المنت لحسين بن الشيخ أث ملويا، - 1
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لذا يجب أن يراعي فيه الجوانب التي تفيد  ،ر قانونية على صاحب الشأن من خلال دعواهللإقرار آثا     
باعتبارها صاحبة سلطة وامتياز مما يهدد مركزه  ،تام وبينة من القرار في مواجهة الإدارةالعلم العلى 
 .القانوني

 م الإداريـراء التظلــام بإجالقي -0
جباري في بعض وإ ،التظلم على سبيل الجواز والاختيار إجراء 22/21 إ .م.إ.قكرس المشرع في       

ويكون في القرارات  ،سواء بالنسبة للمحاكم الإدارية أو على مستوى مجلس الدولة الأخرىالدعاوى 
إذ  ،إن تحقق رفع التظلم يعتبر حصول العلم اليقيني بالقرار1الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة، وما 

القاضي له كل التقدير واستنتاج حصول العلم ف الطاعن بوجوده، فعلى اعترا يدل، حيث لولاه لما رفع
المطعون فيه علما يقينا بناء على التظلم المقدم إلى الإدارة صاحبة القرار قصد من طرف المخاطب بالقرار 

القانونية باعتباره لكي يكون التظلم منتجا لآثاره وهو ما يدل على أنه إقرار ضمني،  ،هتعديل أو إلغائه
وجب أن يكون على جميع عناصر القرار لا بجزء منه وبعبارات واضحة غير مبهمة، والأمر  ،ضمنيا اإقرار 

سيان بالنسبة للتظلمات سواء كانت ولائية أو رئاسية، جوازيا أو إجباريا، وهذا الأخير يحد من إعمال 
  .الإلغاء لأنه من الشروط الشكلية لدعاوى ،نظرية العلم اليقيني

أيد  04/23/02222ففي قراره المؤرخ في  ،لمجلس الدولة العديد من القرارات في هذا الشأن      
الصادر عن  42/22/2112 رفعوا دعوى ضد القرار المؤرخ في لمجلس القرار، حيث أن المستأنفينا

خارج الآجال القانونية طبقا الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الذي قضى بعدم قبولها شكلا لورودها 
متظلمين لعلمهم بالقرار محل الطعن بواسطة الرسائل الموجهة من طرفهم إ .م.إ.مكرر من ق 21للمادة 

أجاب الوالي بأنه تم توجيه تظلمين على التوالي بتاريخ  ،2112وذلك سنة  ،ضد القرار
أن التظلم هذا يعتبر قرينة حيث  مما يوفر علمهم اليقيني بالقرار، 22/21/2112و  01/22/2112
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على حصول العلم اليقيني الحاصل عن طريق النشر في قضية الحال، وعليه طبق القضاة القانون على 
 .النحو السليم

 إ.م. إ. ق 201إذن المستخلص أن التظلم الإداري الذي يحصل قبل التبليغ الرسمي طبقا للمادة     
وهو من الوسائل المعتمدة  ،اية سريان الآجال في هذه الحالةومنه بد ،مؤشر على العلم اليقيني الثابت

 .ستقرار القانونيلإق الآجال حفاظا على ابتطبي لتطبيق نظرية العلم اليقيني
 Gerhaudفي قضية 23/23/21201كذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه المؤرخ في     

القاضي بتعيينه مديرا للأمن من  24/27/2132ولائيا يلتمس فيه ببطلان المرسوم المؤرخ في  الذي طعن
شهر على طعنه الذي بعد مرور مدة ستة أ لمقاطعة،ظيفته بصفته مدير الأمن لالدرجة الثانية وعزله من و 

تقديم الطعن ضد المجلس بأنه متى كان  حتكام إلى مجلس الدولة، فكان رأيلإقرر الطاعن الم يرد عليه 
بتداءا من تاريخ تقديمه للطعن، وبالتالي رفض االقرار فهذا دليل على أن الطاعن كان على علم بالقرار 

 .فلا يمكن قبوله التماس لكونه جاء متأخر لإا
هذا بالنسبة للطعن عن الولائي أو الرئاسي، حيث أخذ في أحكام له أخرى يسوي المجلس بين الط     

زيادة على ذلك  ،سلطة الوصايا من أجل إلغاء القرار أو إحالته أمام المحكمة الإدارية المختصةالمقدم أمام 
بالقرار المطعون دليل على حصول العلم من صاحب الشأن إجراء تقديم الطعن الولائي  أقر المجلس بأن

 .2وهو التاريخ الذي يبدأ احتساب الآجال منه ،فيه من تاريخ تقديم التظلم
طالة المدة حيال تبليغه، من جهة يمنع است عدم دليل على العلم بالقرار رغمأن إجراء التظلم  يتأكد     

، ومن جهة واستقراراها وعدم تأمينهاعلى المراكز القانونية  التي تؤثرلقيام بإجراءات التبليغ تماطل الإدارة ل
للجهالة كما أسلفنا، لذا وجب إحاطته  أخرى يكون خطرا على تهديد هذه المراكز إذا لم يتم العلم النافي

                                                           

، نظرية العلم اليقيني بالقرار نويجي، أشار إليه، محمد فوزي 022، المجموعة، ص Gerhaud، قضية 23/23/2120حكم مجلس الدولة الفرنسي في  - 1
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تؤمن حقوق الأفراد في الدفاع عن مصالحهم بالوجه الذي يتحقق منه هذا  بمجموع الضمانات التي
 .الهدف في إطار الوصول إلى بعد مبدأ الأمن القانوني

  ةـة تنفيذ القرارات الإداريــقرين -4
القرارات الإدارية إما أن يكون جبرا أو اختيارا، فالتنفيذ الجبري يكون عن طريق الإدارة في  تنفيذ
 .ما التنفيذ الاختياري فيكون من الأفراد لاستيفاء حقوقهمألتزام من طرف المخاطبين بها، لاحالة عدم ا

قرينة الحصول العلم  تنفيذ القرار الإداري أهمية بالغة في إثباتل بأنيعتبر مجلس الدولة الفرنسي 
، كما كان للقضاء المصري نفس التوجه باعتبار التنفيذ المادي للقرارات الإدارية من صميمه دهاوعاليقيني 

شريطة  ،يوما من راتب الموظف خير دليل على عمله بالقرار الإداري 22مثل خصم من الراتب لمدة 
     1.استيفاء جميع شروط العلم اليقيني المذكور سالفا

أكدت علم الطاعن بالقرار  ،22/27/1954في حكم محكمة القضاء الإداري المؤرخ في 
سبب تنفيذه وقطع المرتب إبتداءا من الشهر الموالي لصدور بالإداري حال فصله من البعثة وذلك 

 2.القرار
 ترجمت إذيتفق القضاء على أن تنفيذ القرار الإداري يعد بمثابة العلم اليقيني لا شك فيه،  يكاد

المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن تنفيذ القرارات الإدارية وترتيب آثارها القانونية ودخولها حيز التنفيذ 
لكن في بعض الحالات لم ، 3وتحويلها إلى أرض الواقع وتطبيقها من شأنها تحقيق الأهداف من اتخاذها

 غلق، واعتبرت أن قرار 22/24/2124 تأخذ المحكمة بفرضية العلم اليقيني بمناسبة حكمها المؤرخ في
القرآن وعدم تبليغه إلى المعني أو نشره لا يكفي حصول العلم اليقيني،  أحد المكاتب المخصصة لتحفيظ

 . 4ولا يوجد من الدلائل في الأوراق ما يدل على التبليغ أو النشر لقرار الغلق
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التأثير على المراكز القانونية وتوفير ضمانات عتداد به دون لإعمال العلم اليقيني والإو  ،ة لذلكنتيج     
يجب أن يكون صاحب الشأن على بينة من القرار بجميع محتوياته خاصة لما يكون التنفيذ  ،الحماية لها

لما تتمتع به من سلطة وامتياز في مواجهة المخاطبين بالقرار شأنه شأن التظلم،  ،من جانب الإدارة
 .المكفول دستوريا ستقرار القانونيلإق اوخلاف ذلك نكون في مواجهة تحقي

 اليقيني ت العلماـن الأخرى لإثبـبعض القرائ -0
 :توجد عدة قرائن للإثبات تفيد حصول العلم اليقيني من طرف أصحاب الشأن من أهمها       

 مباشرة الإجراءات القضائية - أ
قيام  خلال من ،لقرارااليقيني للعلم بلحصول الوصول القضاء الإداري إلى اعتبار قيام الدليل يعتمد       

سواء قضائية أو تمهيدية ضد القرارات للطعن  ،أصحاب الشأن بأي إجراء من شأنه مباشرة الدعاوى
أن تقديم دعوى سابقة من طرف المعني والتي رفضت  ،فيها، ما قضت به محكمة العدل العليا الأردنية

ت الدعوى جعلها خارج الآجال القانونية المقدرة بحجة عدم صحة التوكيل المقدم الذي بموجبه قدم
بستون يوما تستوجب رفضها شكلا، مثلها مثل الطلب الذي يقدمه الطاعن للدخول إلى المحكمة  

 .1في دعوى مخالفة متعلقة بنفس موضوع الدعوى المتنازع فيها يعتبر من العلم اليقيني ثالثكطرف 
 ودـادة الشهـشه - ب

مع الإحالة إلى  221كون بموجب القواعد العامة المقررة قانونا طبقا للمادة في الإثبات ت القاعدة     
 إليهمن تطبيقاتها ما ذهبت  ،تطبيقها أمام المحاكم الإدارية عند. إ. م. إ. ق 220إلى  222المواد من 

(  442)النص القانوني للمادة  بخرقهعلى القرار  تعيبن المستأنفة ، بما أ2الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا
وعدم الأخذ بطلبها الرامي إلى سماع الشهيدين حول ملكية الدار التي هدمتها البلدية  ،من القانون المدني
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لذا من الواجب إلغاء القرار  ،والتي تعود لها، حيث أن هذا الدفع من طرف المستأنفة جاء وفق القانون
 .ى المجلس نفسهالمستأنف والإحالة من جديد للدعوى عل

لقاضي الحرية الكاملة والسلطة التقديرية في مدى قبول الشهادة أو تركها للفصل في الدعاوى ل     
المادة الإدارية غالبا ما تكون بموجب قرارات إدارية تخضع للنشر والتبليغ أن في  المعروضة عليه، مع العلم 

 .اء الإداريهذه الوسيلة أمام القضمما يقلل من استعمال  ،الشخصي

 يـدأ الأمن القانونـة العلم اليقيني على مبـتأثير نظري: ثانيا

يجابياتها وسلبياتها، من حيث إ ،اراء الفقهية حول مدى الأخذ بالنظرية من عدمهلآتضاربت ا     
لا سيما مراعاة الآجال وضبطها  1،على استقرار المراكز القانونية قصد الحفاظفكانت بين مؤيد ومعارض 

من ، الإدارة في نشر أو تبليغ قراراتها هذا من جهة درءا لتقاعس امن خلال تحديد التاريخ لبداية سريانه
عتماد على لاإضافة إلى ا ،وجهة أخرى صعوبة تحقق العلم اليقيني بجميع محتويات القرار النافي للجهالة

رغم  ،قوق الأفرادلحالقرائن لاستخلاص العلم ما يخول للقاضي بسط سلطته على إثبات دليله حماية 
 .عدم نشر أو تبليغ القرارات الإدارية

الجدل حول تطبيقاتها ومدى تكيفها مع مبدأ الأمن القانوني في  حتدماأما على المستوى القضائي       
 :ما سنوضحه أدناه ،ظل توجه التشريعات حول ترسيخ هذا المبدأ للحفاظ على الأوضاع القانونية

 على مستوى مجلس الدولة الجزائري -2
الإدارية بالمحكمة العليا لغرفة كان ل  ،الظاهر أن للقضاء الإداري الجزائري قبل إنشاء مجلس الدولة       

رفض كل الدعوى المرفوعة لإبطال ب ،2ستقرار اجتهادهامن ا بالرغم ،حول هذه النظرية متذبذبةراء آ
في تطبيق هذه النظرية في بعض تطبيقاتها  ليونة القرارات الإدارية الفردية التي لم تكن محل التبليغ، لكن مع

 : منها من خلال قراراتها في هذا الشأن
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والمتمثل في  ،(ج. إ)بين المعهد العالي للعلوم الطبية بوهران وبين  02/22/2112القرار المؤرخ في       
 .جتهاد قضائي بإقرار هذه النظرية وتطبيقها في حدود ضيقةا

بأن المدعي على علم بالقرار  ،42222، الطعن رقم 23/23/2123في قرار آخر لها بتاريخ      
فإن الطعن بانقضاء ميعاد الدعوى تحت طائلة عدم القبول  الإداري محل الطعن خلال سير الدعوى،

 .تطبيقا لنظرية العلم اليقيني

في بداية تطبيقاتها على مستواه في مجموعة من  كذلك موقفه متذبذبامجلس الدولة كان  من جانب     
 :القرارات أهمها

محكمة الحروش بتاريخ  حيث من خلال الحكم الصادر من طرف ،22/24/2111لقرار المؤرخ في ا    
وأن المستأنف كان يعلم علما يقينا  ،22/22/2122والذي كان محل تبليغ بتاريخ ،22/22/2122

يستوجب أن الطعن المقدم كان بعد فوات الميعاد القانوني مما يقتضي  ،بصدور هذه القرارات المراد إلغائها
 .رفضه شكلا

، بحيث إذا كان العلم الحاصل بصدور القرار الإداري منذ تاريخ 21/22/2111القرار المؤرخ في      
 .على الأقل والذي كان محل حكم مدني الآمر بتقديم المقرر المتنازع فيه 24/22/2123
 02/22/2112 مؤداه عدم تسجيل الدعوى إلا في تاريخ 02/20/2111القرار المؤرخ في       

لذا كان قرار قضاة المجلس قضاء الجزائر صائبا حين  ،بالرغم كانوا على علم بالقرار المطعون فيه بالإلغاء
 .ليه الاجتهاد القضائي وفق هذه النظريةبعدم قبول الطعن شكلا لما استقر عرفضوا 
لم اليقيني من طرف ، الذي يرمي إلى استخلاص الع02/20/0222بالإضافة إلى ذلك القرار         

 .21101المستأنفين بالقرار محل الطعن منذ سنة 
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حالة قيام الإدارة بإجراء معين، حصول العلم  ،من الحالات كذلك التي أخذ المجلس بالنظرية      
بحضور المداولات اخااصة بالمجلس الشعبي البلدي، الرد على التظلمات المقدمة، علم أحد الأطراف يعتبر 

 .1النسبة للأخرينعلم كاف ب
 :ستبعد المجلس تطبيق هذه النظرية في عدة قرارات له من أهمهاا ،النقيض من هذا 
أن العلم غير كاف بالقرار إذ لم يوجد ما يدل على إجراء  ،المذكور سابقا 222227القرار رقم  -

 .التبليغ الشخصي
المذكور سابقا، حيث لا يوجد ما يدل حصول التبليغ رغم حضور الطاعن طرفا  22222رقم  القرار - 

شأنها لا يسمح بأي حال من الأحوال بوصدور حكم  ،تم التطرق فيها للقرار محل الطعن دعاوىفي 
 .بوجود العلم بالوثيقة محل النزاع

وعدم التوسع بالأخذ بها والتراجع الهام عنها لما  ،دعما لهذا التوجه بالتخلي عن تطبيق النظرية       
المؤرخ في  2702442باستبعاد هذه النظرية وفق القرار رقم  ،استقر عليه قضاء المجلس

في بداية حساب الآجال القانونية المقررة للطعن بإبطال القرارات الإدارية، الفردية،  ،21/22/0223
لة لاستقرار الأوضاع والمحافظة على مبدأ الأمن القانوني مع الإشارة أن تكون الدعوى في آجال معقو 

 .للقرارات الإدارية
قضاة الدرجة الأولى أن المدعي  ومتى أقر  ،حيث أن المستأنف يدفع بعدم تطبيق نظرية العلم اليقيني      

ل لاعتماده عليه في دعوى أخرى رفعها أمام القضاء العادي لأج ،كان على علم بالقرار محل الطعن
 .التسوية لوضعه الايجاري للسكن محل النزاع وبداية احتساب الآجال

                                                           

 .220-222ص  محمد تاجر، المرجع السابق، ص - 1
 . 24، ص 0223، 20ضد والي ولاية تيارت، مجلة مجلس الدولة، العدد ( ي. م)بين  21/22/0223المؤرخ في  270244قرار مجلس الدولة رقم  - 2
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كان   ،فإن القضاة حال بناء قرارهم ،متى كان استقرار اجتهاد المجلس على استبعاد هذه النظرية      
من  (201 )لذا يتعين استبعاد أسباب عدم القبول للدعوى طبقا لأحكام المادة ،على سبب غير ملائم

 .يبدأ سريانها من التاريخ القانوني بالتبليغ الشخصي للمعني ،أشهر 23والمحددة بـ . إ. م. إ. ق
قرر نهائيا التخلي عن تطبيق نظرية العلم اليقيني والتقيد  الدولةأن مجلس  ،الظاهر من أحكام القرار     

لقرارات الإدارية الفردية لبداية بوجوب التبليغ الشخصي ل ،السالفة الذكر (201)التام بأحكام المادة 
 .حتساب المواعيد المقررة قانوناإ

 ةـوى النظم المقارنـعلى مست -0

القانون الفرنسي  ، لاسيماعرفت هذه النظرية كذلك جدلا واسعا على مستوى القانون المقارن        
ستقرار على مواقف متباينة لإإلى حين ا مد وجزروما عرفته من  ،باعتباره منشأها وكذا القانون المصري

 :نوجزها فيما يلي

 يالفرنسة ــوى مجلس الدولـعلى مست - أ

على رأي بشأنها باعتمادها  هستقرار اجتهادوفقا لاالنظرية على مستوى المجلس جدلا واسعا عرفت     
معتبرا أن تاريخ بداية المواعيد القانونية  22/22/2200،1أو تركها، فبدايته أخذ بها في قراره المؤرخ في 
 .يكون من تاريخ العلم اليقيني بمحتويات القرار

وقرر بأن الاطلاع البسيط على القرار الصادر من المجلس  ،توسع المجلس في الأخذ بهذه النظرية    
ف ولو في قضية البلدي المقدم إلى محامي الحضور، أو الاطلاع على المستندات الأخرى الموجودة بالمل

 .لتحريك المهلة كافيةأخرى  

                                                           
1 - C.E,08/05/1822 fortien.C/Ministre de la guerre, Rec, Vd, 1p.476. أشار إليه، محمد تاجر، المرجع السابق، ص  
232.    
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المجلس يقر  كان  2102ل سنة قب، توجد مرحلتين هامتين ،ع لأحكام المجلس حول هذه النظريةالمتتب      
 1:وأن العلم اليقيني يحل محل النشر والتبليغ وذلك في الحالات التالية بها،

يكون الطاعن هو نفسه الموظف  أن محل الطعن،بعلمه المسبق بالقرار فيها  الحالة التي يعترف الطاعن
محل الطعن من  لتنفيذ القرار ايقدم فيه الطاعن طلب أن تويات القرار وأراد أن يطعن فيه،مح بلغالذي 

 .الإدارة بتنفيذ القرارات التي أصدرتها بحق الأفراد جبراقيام  الجهة التي أصدرته،
إذا لم يكن العلم اليقيني يستند إلى  ،ضيق المجلس بالأخذ بها 2100،2في مرحلة لاحقة بعد سنة    

 ى بأن إجراء تنفيذ القرار من طرفكما قض ولا مجال لبداية احتساب المواعيد، ،وسيلتي النشر والتبليغ
  .صاحبه لا يؤكد قرينة حصول العلم اليقيني

العمدة بالإجراءات المتخذة من طعنه لمواعيد الطعن رغم علم المدعي من تحتسب بداية الآجال  لا    
 .3ولا تعتبر بمثابة تبليغا قانونيا

 :عن هذه النظرية تعود إلى الأسباب التي أدت بالمجلس للتخلي من بين

 .بناء حالات العلم اليقيني على القرائن التي لا تغدو أن تكون دلائل بمنزلة التبليغ -
لا يتماشى مع توجه نصوص عليها قانونا المغير واعيد وإضافتها لبدء سريان الم تأثير الوقائع الجديدة -

 .لبقاء سريان الآجال مفتوحة في مصلحتهم ،من الحدة على الأفراد المجلس في التخفيف
                                                           

1 - C.E : 29/01/1909 –Broc- S, 1910-3-33 
-C. E : 09/12/1921 –Vintvroux-. Rec, 1044. 
-C. E :27/11/1903 –Tessier- Rec, 723. 
-C. E : 11/08/1950 –Morin- Res, 751. 
- C.E : 25/11/1901 –Unior Mutuelle de propriétaires lyonnais. Rec.804  ،محمد نصر محمد، المرجع أشار إليها

      .212 -212 ص السابق، ص
       

 .414المجموعة، ص  Groinx exauffierقضية  00/23/2102حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  - 2
 .022، أشار إليهما، محمد فوزي النويجي، ص 2423، المجموعة، ص  Lambret et auters، قضية،23/20/2102المؤرخ في حكم المجلس 

3 - C. E : 20/01/1932 –Cordier, R.P, 67.  234أشار إليه، عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق، ص                        .  
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 .1نتشار القوي لوسائل النشر والتبليغ يغنيان عن الوسائل الأخرىلاا -
يعود إلى صدور المرسوم المؤرخ في  ،الأمر الذي أدى بالمجلس إلى هجر النظريةهذا       
الذي يشترط تبليغ القرارات الفردية إجباريا للمخاطبين بها لبداية احتساب سريان  02/22/2124

 .2الآجال المقررة قانونا
 على مستوى مجلس الدولة المصري - ب
فإن مجلس الدولة المصري يتوسع بالأخذ بالنظرية لما استقر  ،على خلاف مجلس الدولة الفرنسي      
وبصورة واضحة باحتساب الآجال من تاريخ النشر أو التبليغ أو من تاريخ حصول العلم اليقيني  ،عليه

 .من طرف المخاطبين
على العمل بالنظرية كان على مستوى محكمة القضاء الإداري أو المحكمة  3ستقرار القضائيلاا       

لكن بشروط حصول العلم اليقيني الحقيقي بالقرارات متى قام الدليل على  ،الإدارية العليا على حد السواء
ستين يوما يبدأ حسابها من موضحة أن آجال ال ،أو التبليغ، وأن حصول العلم يقوم مقام النشر ذلك

النظرية مستقرا على  حاضنهذه الوسائل وهي سارية إلى يومنا هذا، لأن القضاء الإداري يعتبر بمثابة 
 .تطبيقها
سواء على  ،تطبيقهاحول  الكبيربعد التحليل لهذه الوسيلة للعلم بالقرارات الإدارية لاسيما الجدل     

 :مستوى مجلس الدولة الجزائري أو في النظم المقارنة
مسلك الغرفة الإدارية بالمحكمة  سالكلأول طبقها في العديد من القرارات الصادرة بهذا الشأن ا      
جعله يستقر على اجتهاده  ،والتخلي عنها تارة أخرى ،بالأخذ بها تارة موقفه، لكن تذبذب العليا

 .المذكور سابقا 21/22/0223بقراره المؤرخ  0223سنة  نهائيا باستبعادها

                                                           

 .227المرجع السابق، ص  الإداري قضاء الإلغاء،القضاء سليمان الطماوي،  - 1
.202، ص 0220، 20مجلة مجلس الدولة، العدد  - 2  
 .021 -022 فوزي نويجي، المرجع السابق، ص صمحمد  - 3
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الذي  إ.م. إ. ق (201 ) كيفه مع أحكام المادةنتيجة لت أكان ،لنظريةا ستبعادلال اؤ ستال يثار     
تستوجب إجراء التبليغ للقرارات الإدارية الفردية تبليغا شخصيا، أم أنه أدرك اخاطورة التي من شأنها 

ال مراكزهم ـــبمصالح الأفراد اخااصة إذا لم يحصل العلم اليقيني بكامل محتويات القرار للتبصير حي المساس
  .القانونية
التي  242، إضافة إلى المادة أحكام هذه المادة مع اتاما ستبعاد جاء تكييفلاأن هذا ا ،يرى الباحث    

تستوجب الإشارة إلى أجل الطعن صراحة  لحماية الحقوق، مع ملاحظة بقاء الآجال مفتوحة مما يؤدي 
الأخذ بهذه  إمكانية مع فرضلكن ، إلى تهديد مبدأ الأمن القانوني الذي يراعي  حماية مصالح الأفراد، 

بحيث لا يمكن أن تكون مصدر خطر على  ،نظرية في حدود جد ضيقة إذا توافرت شروطها التامةال
حصول التبليغ  يكون التصرف على اعتداد وأن ،العلم اليقيني التام النافي للجهالةحقوق الأفراد بحصول 
هذه القرارات تفويت مصالحهم تجاه عدم هذا من أجل المحافظة على حقوق الأفراد و القانوني الشخصي، 

  .قراراتها فحصمما يؤدي إلى  ،خاصة إذا تماطلت الإدارة في تبليغها

   ةـرارات الإداريـلاع على القـطلإن اـتمكي: المبحث الثاني

يعيش العالم تسارعا مذهلا في مجال الحقوق والحريات المكفولة للأفراد على المستوى التشريعي،      
ستقرار القانوني وضمان حقوق لإلتحقيق ا ،خاصة في المجال الإداري بجميع مستوياته ،القضائي، التنظيمي

 .المقرة لذلكالدستورية  كنفحتجاج بجهل القانون في ظل  لإنفيا ل ،الأفراد عند تطبيق القواعد القانونية

وضع كل ير الوسائل والآليات التي تحقق لقانون لا يكون إلا بتوفلا شك أن تحقيق النفاذ المادي ل    
جتهادات قضائية، وما تضمنته جميع اسواء كانت أحكاما تشريعية، تنظيمية،  ،طلاعلإالأحكام تحت ا

القرارات الإدارية، التعليمات، المنشورات التفسيرية التي توضح كيفيات  ،الوثائق الإدارية مهما كان نوعها
 .ل المشروعية القانونيةتنفيذ هذه الأحكام السابقة في ظ
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و الوثائق الإدارية بصفة عامة يمثل لإطلاع على القرارات الإدارية ألأهمية ا ،تماشيا مع هذا السياق      
مما يضفي الشفافية على أعمال الأجهزة الإدارية بصفة  ،دعامة قوية لتحقيق النفاذ المادي لها بسهولة

 .خاصة
 ظلاله على تكريس الحق ىألق ،عتراف بهلإذا الحق وابهالدولية تقر في هذا الإطار جاءت المواثيق      
 (. مطلب ثان)وفقا لضوابط وإجراءات محددة  ،(مطلب أول)

 لاع ـــطلإق اــي لحـــس الفعلــالتكري: المطلب الأول 

هتماما احظي موضوع الحصول على المعلومات أو ما يعرف بالنفاذ للمعلومة على المستوى الدولي      
عتراف به قانونا لإتفاقيات الدولية والإقليمية، وذلك بالإومحاولة بلورته في الإعلانات، المواثيق، ا ا،متزايد

جعل مختلف  ،(فرع أول) والداخلي وتوثيقه كمطلب إنساني ضمن الأولويات الأساسية للقانون الدولي
لدى مؤسساتها حين ممارسة  الشفافية بدألم ادعم ،الدستورية الداخلية تقره داخل أنظمتهاالأنظمة 
 التي تخول حرية الإطلاع دعما للعلاقة التبادلية بين الدولة والمواطن النصوص القانونيةعند سن مهامها 

 (.فرع ثان)

 لاع من المستوى الدولي إلى المستوى الداخليق الاطــورة حـبل: الفرع الأول

تعزيز حماية الحريات المكرسة لحقوق بتعمل معظم الدول جاهدة للعمل بالمواثيق الدولية المتعلقة       
طلاع عليها وتداولها بشكل يسمح لامنها الحصول على المعلومة وا، الإنسان في إطار الشرعية الدولية

زيادة على تضمينها وتكريسها في مختلف النظم  ،(أولا)، لما تضمنته هذه المواثيق مارسة هذا الحقبم
 .(ثانيا)الدستورية 
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 حق الاطلاع ضمن المواثيق الدوليةالاعتراف ب: أولا

رية رأيهم وتعبيرهم حيال بتمتع الأشخاص بح 1من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (21)تنص المادة   
مما  ،دون قيد أو شرططلاع عليها ونقلها بكل الوسائل الممكنة لاأي ا ؛الأفكار وذلك بتلقيها الأنباء

لتامة لهذا الحق إلا في حالات الضرورة القصوى التي من شأنها المساس بالجانب ا يحتم إضفاء الشفافية
 .نظرا لطبيعة المعلومات اخااصة بهذا المجال ،السري المكفول قانونا

بتكريس حق  21/22سبق هذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الأولى لها تحت رقم      
 .الحصول على المعلومات

طلاع على المعلومات بشكل لإمن الإعلان جاءت لتأكيد حق ا (21)الملاحظ أن نص المادة      
 ،بمؤسساتهاقته مع الدولة ممثلة من الحقوق الأساسية للمواطن التي تعزز علا، بل صريح لا غموض فيه

في إصدار  امتيازباعتبارها صاحبة سلطة و  ،خاصة في الجانب الإداري حين ممارسة الإدارة لمهامها
القرارات التي تمس مباشرة بالمراكز القانونية للأفراد على وجه التحديد، لذا كان من الأهمية السماح لهم 
بالولوج إلى هذه القرارات أو أي وثائق متعلقة بهذا المجال بسهولة تامة وفق لما تقتضيه مبادئ الأمن 

 .القانوني
بحرية  ،(21)الصريح في مادته  المدنية والسياسية بنصهتأكيدا لهذا جاء العهد الدولي للحقوق       

دون مراعاة خرين لآبالحصول على المعلومات والأفكار واستلامها ونقلها إلى ا ،الأفراد في الرأي والتعبير

                                                           

 23عدد، ال .ج. ج .ر. ، ج2124من دستور  22، انضمام الجزائر إليه بموجب المادة 22/20/2132المؤرخ في  نالإعلان العالمي لحقوق الإنسا - 1
 . 22/21/2124الصادرة بتاريخ 

حرية الوصول إلى المعلومات من الحقوق الإنسانية الأساسية كمؤشر للحريات التي : 23/20/2132المؤرخ في  21/2معية العامة للأمم المتحدة قرار الج - 2
 .اعتمد عليها في تكريس هذا الحق
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مع  1،هي، مكتوب، مطبوع، مهما كانت الوسائل الأخرى أو القالب الفني لهاتتم بشكل شفالحدود، 
 .2لواردة ضمن هذا العهد بموجب الفقرة الثالثة منهستثناءات الإمراعاة ا
تبادل حرية الوصول إلى المعلومة ركز المقرر على حول للأمم المتحدة في تقرير  2112في سنة       

  تبليغها ونقلهاو توضيح معنى الحصول على المعلومات بكل شفافية 
علومة في إطار الديمقراطية الحصول على المفي التقرير السنوي اعترف المقرر بأهمية  0222في سنة       
مع التركيز على ضرورة العمل الجاد من طرف الدول والقيام بكل الإجراءات الممكنة  ،مة للحريةالداع

طلاع على القرارات والوثائق في إطار لإووضع كل السبل من أجل الولوج إلى ا ،لتحقيق هذا الهدف
طلاع كان لمقرر الأمم لإدف وتظافر الجهود الراهنة لتكريس حق االشفافية المثلى، وللوصول إلى هذا اله

 2111بإصدار إعلانا موحدا سنة  ،مقرر منظمة الدول الأمريكية ،منظمة الأمن والتعاون ،المتحدة
سنة  اأصدر قرارا آخر طلاع على وجه يسمح بمعرفة كل التفاصيل لتعزيز هذا الحق، كما لإحق ا يضمن
 .3يتضمن تكريس الحق في التشريعات الداخلية للدول 0223
من  (21 )رأي حول المادة 0222في هذا الإطار أقرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة        
مثل السجلات التي  ،توضيح حق الوصول إلى المعلومات التي تكون تحت حفظ السلطة العامة، العهد

تخاذ كل التدابير الضرورية لوضع هذا الحق وإدخاله حيز إهات إلى الدول من أجل تمتلكها، وبإعطاء توجي
 .4التنفيذ والسريان

                                                           

، 04/24/2172، دخل حيز النفاذ بتاريخ 22/20/2122بتاريخ  02/ أ 0022الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بموجب القرار  العهد - 1
الصادرة بتاريخ  02عدد، ال .ج. ج .ر. ، ج22/22/2121بتاريخ  21/27تمت عليه المصادقة من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

21/22/2121. 
 .لنصوص القانون التي من شأنها تكون ضرورية امن العهد على اخاضوع إلى قيود معينة وفق 21ص الفقرة الثالثة من المادة تن - 2
العلوم زعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص حقوق الإنسان والحريات العامة، كلية الحقوق و  - 3

 .01 -02ص  ، ص0223 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة السياسية،
4 - Observation générale, no 34, conté des droits de l’Homme, juill.2011, CCPR/C/GC/34. 

 .02، ص 0200أشار إليه، بلال عدنان عبد الأمير، التنظيم القانوني لحرية الصحافة والإعلام دار الجامعة الجديدة للنشر، 
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يأخذ حق الوصول إلى المعلومات بعدا هاما من خلال ما تناوله الإعلان العالمي أو العهد الدولي       
لضمان حقوق الأفراد وحماية مصالحهم مما يؤدي  ،بإعطائه أولوية قصوى لاحترامه والعمل على إرسائه

 .ستقرار القانونيلإإلى ا
  :منها المجالفي هذا  الإقليميةو توالت المواثيق الدولية  

 للإنسانعلى أن حرية التعبير مضمونة  ،(22)لحقوق الإنسان نصت في مادتها  1الاتفاقية الأوربية -
تدخل السلطة  منأىبعيدا عن  ،المعلومات وتلقيها ونقلهاراء والحصول على لآمن خلاله اعتناقه ل

 .العامة
طلاع على المعلومة والوصول إليها في مادتها لإأرست حق ا 2الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -
مشيرة إلى أن هذا الحق يمارسه الإنسان بحرية في البحث عن مختلف المعلومات بأنواعها  ،(24/2)

 .مع اختزال الحدود لنشرها ،والأفكار بتلقيها وإمكانية نقلها بمجموع الوسائل مهما كان نوعها
يحق للفرد  ،(21)بنصه الصريح في مادته  21223الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة  -  

مع إتاحة نشرها وفق الأطر القانونية واللوائح المعتمدة  ،أن يحصل على المعلومات وأن يعبر عن أفكاره
 .لذلك
حيث يشير  ،يعتبر هذا الميثاق من أقوى النصوص اهتماما وإثارة لمعالجة حق الوصول إلى المعلومة       
، إذ أعلنت اللجنة الإفريقية 4به الدولي الاعترافاضعوه بزيادة و  نظرا لتأثر ،لحقلبشكل واضح مباشرة 

بحق الأفراد بالحصول على المعلومات وفق القوانين ( 23)في مادته  5عن مبادئ حرية التعبير في إفريقيا
 .الداخلية للدول تقوم على هذا الحق

                                                           

 .2124، دخلت حيز النفاذ سنة 2122 قية الأوربية لحقوق الإنسان لسنةتفالإا - 1
 .22/27/2172، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 00/22/2121تفاقية الأمريكية لحقوق الانسان بتاريخ لإا - 2
تمت المصادقة عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  07/22/2122بتاريخ  نيروبيالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب المعتمد في  - 3
 .23/20/2127، الصادرة بتاريخ 22عدد ال. ج. ج. ر. ، ج24/20/2127بتاريخ  27/47

 .07 ان عبد الأمير، المرجع السابق، صبلال عدن - 4
 .بغامبيا 0220سنة  04/22إلى 27بتاريخ من  40/27الإعلان الصادر عن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب خلال الدورة العادية رقم  - 5
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( 22)في مادته  0222سنة اخادمة العامة للإدارة لعل أهم ميثاق في إفريقيا هو قيم ومبادئ        
بأن تقوم الإدارة العامة بالعمل على توفير المعلومات الهامة  ،"الوصول إلى المعلومات"تحت عنوان 

 ،والضرورية للمستخدمين حول مجمل التدابير والإجراءات التي لها علاقة مباشرة بتقديم اخادمات العامة
التي أدت إلى اتخاذها وكيفيات تقديم مع تبيان الأسباب  ،وإبلاغهم بكل القرارات الصادرة بحقهم

مع التأكيد على تحسين الأوضاع للمستخدمين من أجل القانونية الممكنة في هذا الشأن،  الطعون
وضمان الإدارة بأن  ،المقدمة في هذا المجالتلقي الآراء، المقترحات، الشكاوي الوصول إلى المعلومات و 

 .1لى نحو سهل ولغة بسيطة يمكن فهمها دون عناءتكون الإجراءات والوثائق الإدارية مصممة ع
 2والذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية 22/21/2113الميثاق العربي لحقوق الإنسان المؤرخ في       
باستقاء  ،على حرية الحصول على المعلومات على شاكلة المواثيق الدولية السابقة ،(40)مادته في نص 

يمارس هذا الحق بكل حرية في  الأفكار وتلقيها ونقلها بشتى الوسائل المتاحة دون مراعاة الحدود الجغرافية،
للأشخاص والنظام إطار المقومات اخااصة بالمجتمع في حدود القيود المفروضة بموجب القوانين حماية 

 .العام
تضح جليا أن حرية الحصول على المعلومات أو ي ،على اختلاف المواثيق الدولية والإقليمية        

غة جوهرية ومحورية في تعزيز حقوق الأفراد وتعزيز العلاقة التبادلية بين مؤسسات طلاع عليها ذات صبلإا
التي من شأنها  ،بمصالح الأفراد مباشرة الماسةالإدارية منها حين ممارسة مهامها لاسيما قراراتها  ،الدولة

المهم كفالة هذا الحق وإعطائه بعده الدولي الحقيقي من القانونية، لذا نرى أنه  التأثير على المراكز
 .لحماية حقوق الأفراد واستثماره على الصعيد الداخلي للنظم السياسية في إطار الديمقراطية الحديثة

                                                           

ؤرخ في الم 20/232تمت المصادقة عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم ،  0222الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ اخادمة العامة والإدارة لسنة  - 1
 .22/20/0220، الصادرة بتاريخ 22، عددال. ج. ج. ر. ، ج22/20/0220

بتونس، تمت المصادقة عليه  0223 04/22المعتمد في مؤتمر القمة العربية السادسة عشر في  22/21/2113الميثاق العربي لحقوق الانسان المؤرخ في  - 2
، دخل 22/24/0224، الصادرة بتاريخ 22عدد ال . ج. ج. ر .، ج22/20/0222المؤرخ في  22/20م من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رق

 . 0222حيز النفاذ سنة 
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 لاعوري لحق الاطـالبعد الدست: ثانيا

 ،التي حرصت معظم الدساتير على كفالتهاإن موضوع الحقوق والحريات يعد أحد الموضوعات        
على الرغم من اختلاف النظم السياسية في  ستوى المحلي ومكانتها الأساسية، نظرا لبعدها وتأثيرها على الم

المواثيق الدولية المصادق  بناء على الذلك أقرتها في دساتيره ،إلا أن غالبيتها تحميها ،كيفيات تنظيميها
أو القرارات والحصول عليها  1طلاع على المعلوماتلإخاصة مجال ا ،عليها تشريعاتهاوتكييف  عليها

باستقائها من المصادر أو الوسائل على اختلاف أنواعها وفقا  ،أصبح من الحقوق الدستورية المقررة
للقانون والعمل على الوصول إليها، مما يحتم على الجهات الرسمية وضع كل السبل لتحقيق ذلك خاصة 

 .التكنولوجي الحالي المساعد ودوره الكبير في تفعيل هذا الحقفي العالم 
ورد إشارة إلى حق الاطلاع بل  لا ،ودستورها الأول 2124المتفحص للدساتير الجزائرية منذ سنة    

 :إجمالا مثل
حرية الصحافة، حرية وسائل الإعلام، حرية التعبير، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن 

والجديد الذي كرسه بدسترة  2،(22)بموجب مادته  0222إلى غاية التعديل الدستوري لسنة مضمونة، 
حق الحصول على المعلومة، الوثائق، الإحصائيات، مع حق نقلها تحت الضمانات المكرسة، مراعاة ألا 
 يمس عند ممارسة هذا الحق بأي شكل من الأشكال لحياة الغير اخااصة أو حق من حقوقهم أو مصلحة

 .مشروعية للمؤسسات أو مقتضيات الأمن الوطني
 التيبعبارة يتمتع  بداية ،(22)أكثر صراحة ودقة في مادته  02023في هذا السياق كان دستور       

تدل على الحرية الموسعة لممارسة هذا الحق من طرف المواطن بوصوله إلى المعلومات، الوثائق، 
ر المؤسس الدستوري إلى أي وسيلة مضبوطة مما تداولها، لم يشعليها، مع حقه في الإحصائيات والحصول 

                                                           

 .21 ، ص0200سفيان محمود صالح العلواني، التنظيم القانوني للإعلام، دروب المعرفة للنشر والتوزيع، مصر، د، ط، سنة  - 1
 .27/24/0222، الصادر بتاريخ 23عدد ال . ج. ج. ر .تضمن لتعديل الدستوري، جالم 22/24/0222المؤرخ في  22/22القانون رقم  - 2
 .، المرجع السابق42/20/0202المؤرخ في  02/330المرسوم الرئاسي رقم  - 3
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ن المادة باحترام الحياة وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية ميعطي نوعا من الشفافية لممارسته 
 .0222على شاكلة دستور  الوطنيالمؤسسات ومقتضيات الأمن  ومصالحللغير اخااصة 
ة، ـتوري قد أضفى الضمانة الأساسية بتكريسه للحصول على المعلومبهذا يكون المؤسس الدس      

تشمل كل القرارات، الوثائق، المناشير، التعليمات في ظل حوكمة الإدارة وتقريبها من المواطن في معناها 
ا ونشرها أو ممثلة بالسلطة التنفيذية نظرا للصلة الوثيقة بينها وبين المواطن حين إصدار قراراته 1،الضيق

باعتباره من الحقوق المثلى للمواطن جاء طلاع لإلحق االتضمين الدستوري تبليغها حسب الحالة، 
 .                                        2لارتباطه بالحقوق الأخرى لولا حقه في الحصول على المعلومة

لأن وضع الدولة لمعلوماتها ووثائقها محل  ،كضمانة هامة في إطار الحكم الراشد  طلاعلاحق ا جاء     
 .3طلاع لا يضر بوظائفها الأساسية أو الموقع السياسي لهالإا

دولة عبر  22فقد أقرت  ،طلاعالإبالإضافة عرفت الدساتير المقارنة مواقفا متباينة بخصوص حق       
منها الدول العربية خاصة الدستور المغربي لسنة  ،حق الحصول على المعلومة 4العالم ضمن دساتيرها

بأنه من حق المواطنات والمواطنين الحصول على المعلومة التي تحوزها الإدارة  ،(07)في فصله  0222
تسيير المرافق العامة مع إلزامية عدم تقييد هذا  ،العمومية، المؤسسات المنتخبة، وكذا الهيئات المسندة إليها

انون في إطار الحماية المتعلقة بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة على المستوى الداخلي الحق إلا بموجب ق

                                                           

 .22 ، ص0200الجزائر، الطبعة الأولى، مطبعة دركي، ( الديمقراطية -الحوكمة)نوارة تريعة، عزيزة شبري، الوجيز في القانون الدستوري  - 1
، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 0222، روشو خالد، توسيع الحقوق المدنية والسياسية في التعديل الدستوري قوينور الهدى  - 2

 .201، ص 0202، جوان 20، العدد 20المجلد الجزائر، 
صول على المعلومة على المستوى الوطني والمواثيق الدولية، مجلة الدراسات وأبحاث، المجلة العربية عبدلي حمزة، مبدأ شفافية أعمال الإدارة وحق الأفراد في الح - 3

 .22، ص 0221، 20، العدد 22المجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، في العلوم الإنسانية والاجتماعية،
 جامعة واسط، كلية الآداب، العراق للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، أزهار صبر كاظم، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، مجلة لارك - 4

 . 222، ص 0222، 02، العدد 24الجزء 
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أو اخاارجي، حياة الأفراد اخااصة، مراعاة الجانب الوقائي الماس بالحريات والحقوق الأساسية ذات 
 .1لومة والمجال المحدد قانونا بدقةتوفير الحماية لمصادر اشتقاق المع، التنصيص الدستوري

والمحددة بموجب مشروع قانون ( 20)ستثناءات الواردة في هذه الفقرة لإالملاحظ على هذه ا     
المتعلق بالحصول على المعلومة أخطر جانب فيه، فالعبرة أن تكون الاستثناءات محددة قانونا إلا  24/42

 .2في حدود المصلحة العامة التي تكون فوق كل اعتبار
إقراره بحق الحصول على المعلومة، البيانات، ، (37)في مادته  0220الدستور المصري لسنة  نص     

الإحصائيات، الوثائق، مع إمكانية إفصاحها وتداولها، وأن هذا الحق تحت كفالة الدولة مضمون لكل 
 .يخرين شريطة ألا يحصل التعارض مع أمنها القوملآمواطن دون المساس بالحياة اخااصة وحقوق ا

كان المؤسس الدستوري المصري أكثر وضوحا ودقة من خلال   ،0223في تعديل دستور لسنة      
بملكية الشعب للمعلومات، البيانات، الإحصاءات، الوثائق الرسمية، دون تحديد  ،منه 22المادة 

، ترك التنظيم وحمايتها، والتزامها في إطار الشفافية بتوفير وإتاحة هذه المصادرمصادرها، وتكفل الدولة 
لضبط كيفيات الحصول عليها والسرية المحيطة بها، قواعد الإيداع والحفظ، رفض إعطائها، تحديد للقوانين 

للإشارة تقوم الدولة ، العقوبات المخصصة لذلك في حالة حجتها، أو تقديم معلومات مغلوطة عمدا
بالدار المخصصة للوثائق  اء مدة العمل بهزام بإيداع جميع الوثائق ذات الطابع الرسمي بعد انتهاالإلتحت 

ت الحماية والتأمين بين مخاطر ضياعها أو تلفها بكل الوسائل المتاحة وفق تحووضعها  ،العمومية
 .3القانون

                                                           

 2123عدد ال .م. م. ر. ج، 01/27/0222بتاريخ  22/22/2112، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 0222ملكة المغربية لسنة المدستور  - 1
 .42/27/0222مكرر، الصادر بتاريخ 

دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، محمد الزاهي، حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية،  - 2
 .71 ، ص0222، أكتوبر 22العدد المغرب، 

 .02/20/0220الصادرة بتاريخ ( ب)مكرر  22دد الع. م. ج. ر. ج، 0220دستور جمهورية مصر العربية لسنة  - 3
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تراوح حق الاطلاع على المعلومات في بقية دساتير الدول العربية الأخرى على تضمينه بصفة غير       
بأن الأمة مصدر السلطات بممارستها  1،(03)منها الأردن بموجب دستورها في مادته  ،مباشرة

طلاع الإتعطي للشعب الحق في ،هذه الركيزة تعتبر دعما للديمقراطية ، للسلطات المخولة لها في الدستور
ثيقة سواء المعلومات التي تتضمنها السجلات أو أي و  ،والحصول على المعلومة التي تخص حياة الفرد

مثل القرارات  ،أو أي وثيقة عمومية ملكا للدولة ،إلخ....جدولا  مكتوبة أو إلكترونية أو رسما أو خريطة أو
 .الأمن القومي أو الوطنيبالاعتبارات  ما تعلقالإدارية إلا 

، حيث من بين الدساتير الدستور الكويتي الذي لم ينص صراحة على حق الحصول على المعلومة     
بأن ( 02)نص المادة ، بحماية الأموال العامة لا يتأتى إلا بالحصول على المعلومة 27المادة نص 

طلاع على لإلا يتم إلا بممارسة حق الرقابة وا ،الوظائف العامة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
 . 2المعلومات

كما فعل الدستور السويسري المؤرخ   ،عززت دساتير أخرى بتضمينها هذا الحق صراحة     
بإعطاء الأفراد الحق في الحصول على المعلومات بحرية  ،27من خلال نص المادة  ،22/23/2111في

 . 3وتلقيها من المصادر التي من الممكن الوصول إليها بسهولة ونشرها
مضمونا  ،لاطلاعكما أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى القيمة الأساسية الدستورية لحق ا     

، إضافة إلى اعترافــه بحق 4من الدستور الفرنسي 43باعتباره من الحريات العامة طبقا لأحكام المادة 

                                                           

 .32 -33ص  ، ص0220الطبعة الثانية، الأردن، أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 1
وانين الكويتي والفرنسي، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية سعد العنزي، التنظيم القانوني لحق الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية في الق - 2

 .22 ، ص0202، جويلية 24العدد  الكويت، ية،العالم
 .22بلال عدنان عبد الأمير، المرجع السابق، ص  - 3
    .20 زي، المرجع السابق، صنسعد الع - 4
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قبل تكريس الحق الأكثر  2721علان إمن ( 22)الوصول إلى المحفوظات العامة إستنادا إلى المادة 
 . 1عمومية في الوصول إلى الوثائق الإدارية

على أهمية هذا الحق الذي  ،سواء بالنص صراحة أو ضمنا ،طلاعلإدسترة حق ايتضح جليا من      
يعزز مبدأ الشفافية للتعامل مع الوثائق الإدارية في إطار تحقيق العلاقة التبادلية بين مؤسسات الدولة 

حفاظا على سرية بعض الوثائق التي تمس  ،لممارسة حقه الدستوري في الحدود المسموح بها ،والمواطن
 .السيادة الوطنية أو الأسرار المرتبطة بالأمن الوطني والسكينة العامةب

 التخويل القانوني لممارسة حق الاطلاع: الفرع الثاني
 22/242طلاع على الوثائق الإدارية في الجزائر بموجب أحكام المرسوم التنفيذي لإنظم حق ا     

، 22/212إلى المرسوم التنفيذي رقم إضافة  ،22-22مثل قانون البلدية  ،وبعض النصوص الأخرى
الأردن في  ،الذي أنشا لجنة مخصصة لذلكمثل القانون الفرنسي  ،ناهيك عن تنظيمه في القوانين المقارنة

 .إلخ...فضلا عن القانون المصري، التونسي، اللبناني ،الدول العربية باعتبارها رائدة في هذا المجال
لتجسيد الآليات الداعمة لمبدأ  ،طلاع وإحاطته بنصوص محدودةلإحق انظرا لعدم وضوح معالم        

ووضع الوثائق محل  امتيازلمواجهة الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة و  ،الشفافية الإدارية أثناء ممارسته
 (.ثانيا)والشروط الواجب إتباعها لممارسة هذا الحق ( أولا)طلاع في متناول المواطنين لإا

 لاعة محل الاطـالإداريق ـالوثائ: أولا 

الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطن  22/242من المرسوم التنفيذي  47انطلاقا من نص المادة       
حتجاج على الإدارة بكل التعليمات، المنشورات، لإوالتي تقضي بأحقية المواطن با ،السالف الذكر

سواء كان عقد أو  ،بتبليغها للمواطن على أن تقوم هذه الأخيرة ،المذكرات، الإعلانات التي تصدرها

                                                           
1  - Mathieu Disant, Sebastien  Miller, La jurisbrudence constitutionelle est elle prévisblé ?bartique 
de la  Sécurité  juridique, Danstitr VII 2020/ 2( N 05),  p. 74. 
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طلاع على الوثائق والمعلومات الإدارية من طرف الإبإمكانية ( 22)تبعا لذلك تنص المادة وثيقة، 
مات ال المحدد للمعلومات المحفوظة، وكذا المعلو المجلاسيما في  ،وفقا لأحكام التنظيم المعمول بهالمواطنين 

لذا وجب تمكين المواطنين من الحق بتفعيل الحوكمة وضمان تطبيقها بتوفير المشمولة بحماية السر المهني، 
وهو عصب  ،معلومات شاملة وإحصاءات من شأنها تسهيل الوصول إليهاعلى  للحصول المتطلبات

والحدود المقيدة لذلك ( 22)وتوضيح الوثائق المشمولة بالاطلاع  1،تحقيق الأمن القانوني في هذا المجال
(20.) 

 يق للوثائق الإدارية محل الاطلاعلتحديد الدقعدم ا -10
من  ،طلاع على الوثائق الإدارية دون تحديد معالم هذا المصطلحلإأقر المشرع بأحقية المواطنين با     

شأنه أن يفتح الباب واسعا حول المقصود بهذه الوثائق على إطلاقها أو على وجه التقييد في بعض 
حدود  ترسممما يؤدي إلى التقاطع حول فهمه من طرف المواطن في مواجهة الإدارة التي  ،الحالات

 2طلاع وفق رغبتهالإا
طائفة من الوثائق التي تكون مشمولة  22/27/2172أورد التشريع الفرنسي في القانون المؤرخ في       

الدراسات  ،التقارير ،الوثائق الإدارية كل الملفات معتبرا ،طلاع بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولىلإبا
البيانات الإحصائية، التوجيهات، التحقيقات، النشرات المصلحية، الملاحظات، الردود الوزارية  ،والمحاضر

للقانون لتحديد الإجراءات الواجب إتباعها، مع الإشارة إلى هذه الوثائق تكون صادرة  االمتضمنة تفسير 
التابعة للدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات ذات الطابع العمومي على اختلاقها أو  من قبل الإدارات

                                                           

العدد  الجزائر،جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، لسياسية، ، حرية وحق الوصول إلى المعلومات، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم اجوديزينب  - 1
 .224 -220 ص ، ص0222، 22

جامعة  ،، فعالية النظام القانوني للاطلاع على الوثائق الإدارية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةآيت عودية بلخير محمد ،بن يحيأبو بكر الصديق  - 2
 .132 -141 ص ، ص0200، 24، العدد، 22المجلد  الجلفة، الجزائر،
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أن الحكومة تدعم تدابير  علما، 1الأشخاص التابعين للقانون اخااص المكلفين بتسيير المرافق العامة
 .2التبسيط لأن التعقيد يؤدي إلى تعطيل القرارات التي تتخذها

بأحقية  ،(40)المتعلق بالولاية السالف الذكر في مادته  27-20ن تطبيقا لذلك نص القانو      
بأن يحصل على نسخة كاملة منها  ،طلاع على محاضر المداولات التي يصدرها المجلس الشعبي الولائيلإا

 .أو جزئية تحت نفقته اخااصة
مومية في مادته المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع 22/24في ذات السياق تضمن الأمر      
لمبدأ لطلاع على كامل ملفه التأديبي تكريسا لإاوظف الذي كان محل إجراء تأديبي بأحقية الم ،( 227)

 .حقهقصد تمكينه من ممارسة  ،وشفافية الدفاع عن حقوقه أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
بما فيها الإدارية من قرارات أو  ،طلاع على الوثائق شموله لجميعهالايستخلص من مصطلح ا       

 .مقرارات أو مناشير دون تحديد
خاصة العربية تعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا  ،الأخرىأما على مستوى التشريعات المقارنة        
من ( 42)ستنادا إلى نص المادة إ 02273قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة  بتبنيهاالمجال 

يحق لكل أردني في الحصول على المعلومات وفقا للأحكام  ،الدستور وفقا للمادة السابعة من القانون
شريطة أن تكون المصالح مشروعة أو أسباب مشروعة مع مراعاة  ،المقررة قانونا بموجب الطلبات المقدمة

 .الأحكام التشريعية النافذة
على خلاف إذا لم تكن تستطيع ، 4المشروع الظاهر أن النص يستوجب المصلحة أو السبب       

طلاع وعدم وضع طابعا دقيقا يحدد هذه المصلحة أو لاالإدارة أن تتحج  بعدم وضع الوثائق محل ا

                                                           

 .42 -43ص ، ص0220ط،  .عة الجديدة للنشر، دباهي أبو يونس، التنظيم القانوني لحرية الحصول على الوثائق الإدارية، دار الجام محمد - 1
2 -Conseil d’Etat, Sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 230. 

، الصادرة بتاريخ 3242المتعلق بضمان حق الحصول على المعلومات، رقم ج،  27/22/0227المؤرخ في  الأردني 37/0227القانون رقم  - 3
 .3230، ص 27/22/0227

 .22 -22ص  ف فتحي الراعي، المرجع السابق، صأشر  - 4
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هذا الحق على المواطن دون الأجنبي يتنافى مع  واقتصارمن طرف المواطنين، المقدمة السبب رغم الطلبات 
 .المواثيق الدولية

تعريفه للهياكل العمومية ، في فصله الثاني 02221-32التشريع التونسي بموجب المرسوم أورد        
في الفقرة الثانية بأن ، ، الجماعات المحلية، المؤسسات، المنشآت العموميةممثلة بمصالح الإدارات المركزية

ليها في إطار مباشرتها الوثائق الإدارية هي الوثائق التي يتم إنشاؤها من طرف هذه الهياكل، أو المتحصل ع
مشيرا في الفصل الثالث إلى الحق في النفاذ إلى  النظر عن تاريخها وشكلها ووعائها، بغض  ،للمرفق العام

إما بعرضها من طرف الهياكل أو  ،الوثائق من طرف الأشخاص الطبعين أو المعنويين على حد السواء
 .قررة بموجب هذا المرسومستثناءات الملإاعند طلبها، مع الأخذ بعين الاعتبار 

 الحد الفاصل لمجال الاطلاع على الوثائق الإدارية -20
طلاع على الوثائق لاجال الحصول على المعلومات أو اريعات بموجب قوانينها المتعلقة بمأغلب التش      

فظ هذه الدولة والأمن الوطني بصفة خاصة لحجة المحافظة على أسرار بح ،على هذا الحق اتضع قيود
 .تهاياوكذا حم ،المعلومات من جهة

 المعلومات المشمولة بالحفظ - أ
طلاع على الوثائق لامن خلال أحقية المواطن با 242-22من المرسوم ( 22)يبرز تحليل المادة       

وما  ،طلاع بالتحديدلإوهو ما يفسح المجال حول مدى ا ،والمعلومات الإدارية إلا ما كان في مجال الحفظ
هي المعلومات المحفوظة من خلال النص وصياغته المقتصرة على المعلومات دون الوثائق، بمفهوم المخالفة 

الذي يعرف الوثيقة المصنفة  4272 -23فإن الوثائق الإدارية لا يشملها الحفظ في حدود المرسوم رقم 

                                                           

، 41المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد  02/22/0222المؤرخ في  32/0222المرسوم  - 1
 .710 ، ص42/22/0222الصادرة بتاريخ 

الصادرة بتاريخ،  21عدد، ال. ج. ج. ر .، جالمحدد لتدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة 00/20/2123المؤرخ في  23/427المرسوم  - 2
02/20/2123. 



 .إلى القرارات الإدارية الوصول مقتضيات الأمن القانوني في               :                         الباب الأول

83 
 

رة، أو شريط صوتي، أو أي مكتوب، أو رسم، أو محفظ، أو خريطة، أو صو "بأنها ( 20)في المادة 
 ."فيلمي، أو أي وثيقة أو سند مادي، يتضمن معلومات تجب حمايتها

المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية أعطى تعريفا موسعا للوثائق  02/211أما الأمر رقم     
المصنفة بإضافة التقنية الإلكترونية للشيء المكتوب أو في شكله الورقي، أو السند المادي الإلكتروني، كما 

رة، للمعلومات بأنها تشمل الحدث أو اخابر على اختلاف مصدره، الوثيقة، الصو  اأعطى تعريفا منفرد
 . شريط صوتي مرئي سمعي، بصري، أو محادثة أو المكالمات الهاتفية

 )في نص المادة حرف العطفستخدام، إالملاحظ أنه تم فصل الوثائق عن المعلومات، بالرغم من        
أن يطلعوا على الوثائق والمعلومات الإدارية هذا التداخل من شأنه أن يزيد " 22/242من المرسوم  (22

 :أصناف 23التي تصنف الوثائق إلى  23/427من المرسوم  (24)من خلال نص المادة الغموض 
 ".توزيع محدود" :الصنف د ."كتماني" :الصنف ج ."سري": الصنف ب".سري جدا" :الصنف أ

مع بعض  23/427أصناف شأنه شأن المرسوم  23كذلك إلى   02/21صنف الأمر      
الأضرار اخاطيرة التي : الصنف ب.اخاطر إلى الأمن اخاارجيتوسيع : للصنف أ بالنسبةالاختلافات 

 .زيادة الوزارات" واجب الكتمان"المصطلح  :الصنف ج.تلحق بمصالح الدولة جملة وتفصيلا
المادة  أما فيالوثائق محل ملكية عمومية،  عبارةمع الإشارة إلى الأمر في مادته الرابعة استعمل      

 . فقط دون الوثيقة  مصطلح المعلومة إقتصر علىاخاامسة 
في خضم هذا أحاطت  ،تشير إلى مصطلح الوثائق( 24)في فقرتها ( 22)زيادة على ذلك المادة       
إلى المسؤول السلمي باتصاله مع هيكل الأمن الوقائي التابع  23/427من المرسوم ( 23)المادة 

 .للمؤسسات

                                                           

، الصادرة بتاريخ 32عدد ال. ج. ج. ر. المعلومات والوثائق الإدارية، ج المتعلق بحماية 0222جوان  22المؤرخ في  02/21الأمر رقم  - 1
21/27/0202. 
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عن بإيجاد آلية دقيقة تزيل كل اللبس  ،ظر في هذه التصنيفاتإمكانية إعادة الن ،يرى الباحث        
 ،ناسب مع مقتضيات السرية في حدود مبدأ الشفافيةتصفها بما يو و  هاديدبتح ،الوثائق محل الاطلاع
من شأنه  ،مع بقاء سلطة الإدارة في تحديد الوثائق التي تكون محل الاطلاعخاصة  ،نظرا للتعتيم الحاصل

 .لحماية الدستورية لهاابدأ الأمن القانوني وفاعليته لحفظ الحقوق المنصوص عليها قانونا في ظل بمأن يخل 
توفير جميع الوسائل التي تتيح للجميع الوصول السلس لأحكام القانون  1تتطلب مقتضيات العدالة      

المؤدية إلى عدم النفاذ إلى  التعقيداتبعيدا عن  ،باعتباره أحد الأبعاد الموضوعية لمبدأ الأمن القانوني
 .اختلاف درجاتها علىالأحكام 
قضى مجلس الفرنسي في هذا الشأن بحكمه بأحقية الإدارة بعدم تسليم صورة طبقا الأصل للقرار        

نص قانوني  وجودعدم  مستندا ومبررا على ،الإداري الذي يفيد بحجر آلات فوتوغرافية ملكيتها للمدعي
 2.بإجبارية قيام الإدارة بحفظ حق الاطلاع للمدعي ،يقيد هذا الإجراء

 يـر المهنة بموجب الســالمعلومات المحمي - ب
بواسطة موظفيها  ،يجب على الإدارة أن توضع الوثائق الإدارية محل الاطلاع في متناول المواطنين       

بأنه   ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته الرابعة 22/24وهم في مفهوم الأمر 
 .كل عون معين في وظيفة عمومية بصفة دائمة في رتبة في السلم الإداري بعد ترسيمه

بأنه الذي يشغل منصبا سواء كان  ،في مادته الثانية الموظف العمومي 22/223كما عرف القانون      
 .إلخ...كون في أحد المجالس المنتخبةشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو يت

                                                           

ونية في إطار علاقة التكامل بين الذكاء والأمن القانونيين، مجلة الواحات ، الحصول على المعلومة القانبلخير محمد آيت عودية ،عبد النبي مصطفى - 1
 .210، ص 0202، 0، العدد 24المجلد  جامعة غرداية، الجزائر، للبحوث والدراسات،

2 - C.E. LE, 18/11/1949, Sieur canlien (Assem blée, R-p. 490.  
   . 471أشار إليه إبراهيم مباركي ، المرجع السابق، ص 

، الصادرة 0222، 23عدد، ال .ج. ج. ر .ساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج، المتعلق بالوقاية من الف02/20/0222المؤرخ في  22/22القانون  - 3
 .22/24/0222بتاريخ 
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إن ممارسة الموظف لمهامه داخل هذه المؤسسات أو الهيئات أناطها المشرع بواجب السر المهني       
وبا بالسر المهني ويمنع عليه بأن يلتزم الموظف وج 22/24من الأمر  32تنص المادة ، الملقى على عاتقه

أو أي حدث أو خبر كان يعلم به أو اطلع  ،منعا باتا أن يقوم بكشف فحوى أي وثيقة تكون بحوزته
ولا يتحرر من هذا الواجب إلا إذا كان  إلا لمقتضيات المصلحة العامة، ،ليهعليه بموجب مهامه المسندة إ

 .ونامحل ترخيص كتابي من السلطة السلمية المؤهلة قان
مما  ،لم يحددا بالتدقيق الوثائق أو المعلومات المشمولة بالسر المهني النصين القانونيين يمكن القول بأن     

ستثناءات مثل مقتضيات الأمن لإا ملاحظةمع يفتح مجالا واسعا لحرية الموظف ومدى تمسكه بهذا المبدأ، 
ا لم تترجمه النصوص القانونية وفقا لمبدأ وهو م ،الوطني، هذا في غياب المعيار الفاصل لهذه السرية

 .على الأحكام والقرارات الإدارية من جميع الدرجاتطلاع لابا 1،الشفافية في مفهومه الواسع
 لاعق الاطـروط المتعلقة بحـالش: ثانيا
من شأنه أن يعطي حتمية قانونية  ،طلاع المكفول قانونا وفق أسس ومعالم واضحةلإلممارسة حق ا     

للمادة التي تنظمه بموجب إجراءات سهلة وبسيطة لتحقيق الغاية من إنشائها في نظام قانوني يبين المخول 
 .(20)طبقا لمجموعة من الإجراءات والأساليب المتبعة للوصول إلى الهدف المنشود  ،(22)طلاع لإبا

 صاحب المصلحة في الاطلاع  -10
الحكومية وكل  طلاع لأي فرد يمكن أن يحصل عليه من المؤسساتلإالدول حق ا تقر بعض       

لما سار  ،لكن بتوافر المصلحة الشخصية المباشرة لا مجرد المنفعة العامة فقط 2،السجلات ذات الصلة
بتوافر الصفة المخولة له بأحقية ممارسة الإجراءات المترتبة بتقديم طلبه مع  ،عليه الفقه والقضاء في ذلك

                                                           

 لدون تيارت،بن خإلوم السياسية، جامعة هاجر بكاير أبو راس عبد القادر، الأمن القضائي ودوره في تكريس دولة القانون، مجلة البحوث في الحقوق والع - 1
 .022، ص 0202، 20، العدد،27المجلد  الجزائر،

المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر، علوم السياسية، طلاع على المعلومات في القانون الجزائري، مجلة القانون واللإ، تكريس الحق في احيدةمحمد  - 2
 .0223، ص 0221، 22، العدد22المجلد 
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وفق المقاربة المقيدة التي تعطي للإدارة واسع السلطة  1مراعاة حدود الحرية للخصائص السرية للوثائق
ية الملقاة الطلاع والفعلإبناء على توازن المصالح بين حق ا ،التقديرية لمعالجة الطلبات بقبولها أو رفضها

ما يتصل ل الأشخاص لممارسة هذا الحق إلا تقر لك افي مقاربة أخرى أكثر انفتاحعلى عاتق الإدارة، 
بناء على الحقوق المخولة للأفراد ومبدأ  ،بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني ومقتضيات المصلحة العامة

 .2الشفافية الذي يحكم الإدارة
دون طلاع الإلحق في التي تخول المواطن بصفة عامة ا 22/242ن المرسوم م 22بموجب المادة       

 .راعاة الوثائق المشمولة بالحفاظ والحماية في إطار السر المهنيلم إضافة ،تحديد حاجته في ذلك من عدمها
في مشروع  3،فصل المشرع بحصر هذا الحق إلا للمواطن دون الأجنبي شأنه شأن المشرع الفرنسي      

الذي يعطي هذا الحق إلا للمواطنين الفرنسيين دون غيرهم، ،27/27/2172انون الصادر بتاريخ لقا
فاستجاب لذلك وتم تعديل  ،وهو ما لقي رفضا واسعا ومعارضة شديدة للتمييز بين المواطن والأجنبي

دارية المتعلق بتسبيب القرارات الإ 22/27/2171المؤرخ في  227بصدور القانون رقم المادة الأولى 
  .فقط سميةالإغير طلاع لكل شخص على الوثائق لإبإعطاء حق ا

صراحة بأن لكل شخص السالف الذكر،   0222لسنة  32المشرع التونسي بالمرسوم كما أقر    
المنطق العملي خاصة في مع وهو ما يتماشى  ،طبيعي أو معنوي النفاذ إلى الوثائق الإدارية دون تحديد

لاسيما المجال الاستثماري خاصة الجزائر  ،التعامل بين الدول في إطار تبادل التعاون دائرةظل توسع 
( 22)و ( 24)المادتين  في 4المتعلق بالاستثمار 03/27/0200المؤرخ في  00/22بموجب القانون 

  (.20)الفقرة 

                                                           

 .27محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  - 1
 .132، بلخير محمد آيت عودية ، المرجع السابق، ص و بكر الصديق بن يحيبأ - 2

3 - Bruno Lasserre et Noëlle Lenoir, Bernard Stinn, La transparence administrative, Presse 
universitaires deFrance, 1er Edition 1987, France, p.107.  

 .02/27/0200، الصادر بتاريخ 22عدد، ال. ج. ج. ر .المتعلق بالاستثمار، ج 03/27/0200المؤرخ في  00/22القانون رقم  - 4
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يقتضي ألا تحدد المصلحة هدفا في حد  ،طلاع العام لكل الأشخاصالإ دائرةعطفا على توسيع      
، إلا أن قانون 22/242إقراره بالمقاربة الواسعة وفقا لأحكام المرسوم رغم  ،ذاته مقتصرا على صاحبه

 22/242بداية بإعطاء الحق لكل شخص عكس المرسوم  ،(23)في مادته  22/22البلدية رقم 
جزئية من مستخرجات المداولات  ي المصلحة من أجل الحصول على نسخة كاملة أوو تحديد ذب

بشرط أن تكون المداولات  ،نفقتهالقرارات البلدية على  كلوكذا   ،الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي
من هذا القانون، ويتم الحصول عليها وفق الإجراءات المحددة بموجب المادة  (22)نافذة وفقا للمادة 

تعطي لكل ذي مصلحة من الحصول على الوثائق التي  22/212،1من المرسوم التنفيذي رقم ( 22)
 .المطلوبة
بأنه يجب على الإدارة ألا تتحج  بعدم تقديم الوثائق  ،في هذا الشأن الفرنسي قضى مجلس الدولة      

تمكين الطالب من حقه بحجة توافر عنصر المصلحة لدى الطالب يبرز رفضها، لطلاع أو المماطلة لإل
 .2تبر سندا لقبولهلأنه بمجرد تقديم طلبه يع

حد ذاته من الأخطار التي تمس بمبدأ في  يعتبر ،في غياب الآليات المحددة لعنصر المصلحة من عدمه      
 .على مصلحة الشخصالأمن القانوني خاصة بتقديم مصلحة الإدارة 

 قالأساليب الإجرائية للاطلاع على الوثائ  -10
ل مؤسسات الدولة وخدمة بالرقي بالعمل الإداري من خلاتجاه المؤسس الدستوري اأصبح جليا         

وتتعامل الإدارة بكل " "الإدارة في خدمة المواطن"من الدستور الحالي بأن  (02)نص في المادة  المواطن،
متياز الإدارة هل الكن بموجب " حترام الشرعية، وأداء اخادمة بدون تماطلاحياد مع الجمهور في إطار 

                                                           

والقرارات عبي البلدي المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات المداولات المجلس الش 42/22/0222المؤرخ في  22/212المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .20/27/0222، الصادرة بتاريخ 32عدد، ال. ج. ج. ر .البلدية، ج

2 - C.E. Juillet, 1989, ASSOCIATION, S.O.S, Défense et Bertien- Rec. P.687 
 .27أشار إليه محمد باهي يونس، المرجع السابق، ص 
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ففي مجال حقوق المواطن  ؟الأطر الفعالة لتحقيق الفعالية في ظل النظام القانونيتكون هذه اخادمة ب
لم يحدد القانون بالدقة الكافية لممارسة هذا الحق  ،طلاع على الوثائق والإجراءات المتخذة في ذلكلإبا

 تتمتع لا سيما في مواجهة الإدارة التي ،عليهنظرا للغموض والفراغ القانوني الذي من شأنه أن يؤثر 
 (.ب)وانتظار الرد عليه ( أ)ذلك هذا الاطلاع لابد من تقديم طلب ل لممارسة سعة،بسلطاتها الوا

 ق الإطلاعـرة حـمباش - أ
 خاصةلها، الإثباتيكقاعدة عامة كل الطلبات المقدمة على مستوى الإدارة تكون كتابية نظرا للطابع      

 منها ،مجال المنازعات التي تحصل بهذا الشأن سيما ،والمؤسسات العمومية فيما بينهابين الإدارات 
 .الحصول على القرارات الإدارية مثل نزع الملكية لفائدة المنفعة العمومية

الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن  22/242من المرسوم ( 22)بالرجوع إلى أحكام المادة       
ستشارة المجانية بدون لإطلاع عن طريق الابل نص بإمكانية ا ،لم يبين بوضوح كيفيات تقديم الطلبات

للحصول  1تسلم للطالب نسخا منها على نفقته، فشرط تقديم الطلب، تكون في عين المكان، تكاليف
وزة الإدارة هي أساسا موجودة لاستعمالها لدى الجهات عتبار أن الوثائق الموجودة بحلاع طلالاعلى حق ا

إلا أن البعض  نها لاستخراجها من أماكن حفظها،شأبتقدم الطلبات  واستثناء ،مالهاالإدارية للقيام بأع
طلاع متوفرة لإيعارض أصلا إجراء تقديم الطلب على افتراض أن تكون كل الوثائق الإدارية المشمولة با

مما يعدم تقديم الطلبات للحصول عليها وتخفيض  ،على البوابة الإلكترونية اخااصة بالهياكل الإدارية
 .التكاليف المالية في إطار تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية

الذكر أو بموجب المرسوم  في المرسوم السالف ةلم يوضح المشرع شكل تقديم الطلب كتابة أم شفاه      
مداولات المجلس الشعبي البلدي طلاع على مستخرجات لاالمحدد لكيفيات ا 22/212التنفيذي رقم 

 .طلاع إلى رئيس المجلس الشعبي البلديلإبتوجيه طلب ا ،(23)في مادته 

                                                           

 .20سعد العنزي، المرجع السابق، ص  - 1
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لأن الكتابة من الدلائل  ،لتقديم الطلب كتابيا أم شفاهيا ا لم يشرط المشرع الفرنسي أي شكلكم       
ة وقتا طويلا للبحث عليه حالة إلزامية وضوحه لكي لا تأخذ الإدار  تحت ،الإثباتية لتوقع إنكار الإدارة

 .1غموضه
لتقديم الطلب من شأنه التسريع في عملية الحصول على الوثائق لما  إن عدم اشتراط شكل معين       

طلاع عليها لإ على وظائفها الحيوية، فينبغي أن تحدد الوثائق المراد ايريتطلبه العمل الإداري وعدم التأث
أي كل ما  إلخ؛...، العنوان، الموضوعسمالإمن  ،عليها المتعارفكل ما يتعلق ببيانات الوثيقة   وبدقة 

بالإضافة إلى تحديد السند القانوني عند تقديم الطلب للوصول إلى هذه  ،2يؤدي إلى تعريف الوثيقة
ثار سلبية تنعكس عليه، كما قضى به مجلس آلتزام الإدارة دون أي إالوثيقة يلعب دورا بارزا في تحديد 

 .3سيسهل الوصول إلى الوثائق الإداريةالدولة الفرنسي بأن تحديد الأساس القانوني للطلبات 
خاصة إذا تمت  ،تخفيض التكاليفطلاع للاأقرت معظم التشريعات بمجانية ا إضافة إلى ذلك       

بأن حق تؤكد المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن  22/242من المرسوم ( 22)إلكترونيا، فالمادة 
ستشارة المجانية إذا كان في عين المكان كأصل عام، أما إذا أراد الطالب لإطلاع يكون عن طريق الإا
ع مراعاة المحافظة على الوثيقة إذا  ستلام نسخة من الوثيقة فيجب أن تكون على نفقته اخااصة، لكن ما

 . ا لهاضرر  ستنساخهااكان يسبب 

                                                           
1 - C.E, 26/04/1993, plaise- Sur- Mer, Rec. P. 783. 
- C.E, 26/02/1992, M. Blanchet, Rec. P. 986.  

 .24أشار إليهما، سعد العنزي، المرجع السابق، ص 
ص  ، ص0222ة، جامعة أدرار، والإداريلعجال منيرة، الحق في الاطلاع على المعلومات في القانون الجزائري، رسالة  ماجستير، قسم العلوم القانونية  - 2

224- 223. 
3 - C.E, 19/05/1983, Association, SOS, défense et Bcntien, Rec. P. 208. 

 .72أشار إليه، محمد باهي يونس، المرجع السابق، ص
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المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات  22/212أكد المرسوم التنفيذي رقم        
منه، وعلى نفقته ( 22)طلاع بموجب المادة لإالمجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية مبدأ المجانية في ا

 .منه( 22)صول على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية بموجب المادة إذا أراد الح
لم يحدد آجالا لدراسة طلبات الحصول على الوثائق الإدارية  22/242الملفت للانتباه أن المرسوم        

والتي من شأنها أن تؤثر على  ،للرد على هذه الطلبات التقديرية لسلطة للإدارةواسعا وهو ما يفتح مجالا 
 وبالتالي ،من طبقا لمبدأ الأمن القانونيآ مادي نفاذهذا الحق وعلى النظام القانوني ككل لعدم حصول 

لأن تحديد الآجال من شأنه أن  ،ويتجنب تحديدها 1المشرع لم يحدد الآجال التأثير على نوعية القانون،
بالسلطة  لأنه بعدم تحديد الآجال يعطي للإدارة الشعوريكرس الشفافية وتجنب التداخلات الإدارية، 

طلاع على مستخرجات مداولات المجلس لاغير أن النص اخااص بكيفيات ا حيال ممارسة حق الاطلاع،
ى القرارات البلدية طلاع عللإيحدد آجالا ل 22/212الشعبي البلدي والقرارات البلدية بموجب المرسوم 

أيام إذا   24للقرارات الصادرة في نفس السنة يكون الرد في نفس اليوم، ورها، فالنسبة على اختلاف ص
 .سنوات 22أيام إذا كانت صادرة بعد أكثر من  22سنوات،  22كانت صادرة في أقل من 

 .الأمن القانوني في شقه المادي للقانونتحديد الآجال في هذا النص دعامة أخرى لبعد       
يوما بموجب  42طلاع، فحدد المشرع الأردني أجل لإبعض التشريعات الآجال لدارسة طلبات ا تحدد

 (.20)الفقرة ( 21)، المادة 37/0222القانون 
يوما للرد ثم إمكانية الطعن أمام اللجنة المختصة بعد مرور  42كما حدد التشريع الفرنسي المدة بـ      

 .2لطالب برفع الدعوى القضائيةوإلا سقط حق ا ،المدة المقررة قانونا
أيام من تاريخ ( 22)حدد المشرع الكويتي المدة ، تباينت التشريعات الأخرى حول تحديد الآجال      

من ( 22)كأقصى حد ممكن طبقا للمادة أشهر   24هذه المدة حسب الحالة إلى  تمددتسلم الطلب، 
                                                           

 .134، المرجع السابق، ص أبو بكر الصديق بن يحي، بلخير محمد آيت عودية - 1
2 - C. E. 25/07/1986, DE Rothiacob, Rec. 215. 

 .240 أشار إليه، محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص
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مسؤولة حيال الطالب إذا تم تمكينه من حقه  ، طالما أن الإدارة لا تكون0202لسنة  220القانون رقم 
 .1لكنه لم يتقدم في الوقت المحدد له ورفضه له ،طلاع وفق الأجل المقرر قانونالإفي ا
 لاعـمآل الطلبات محل الاط - ب

ففي حالة معالجة الطلبات في آجال معقولة  ،لا تعدو أن تكون الطلبات إما بين القبول أو الرفض     
فيتحقق النفاذ المادي إلى القانوني وتحقيق غايته  ،النصوص المنظمة لهذا الحق حسبأو في أجلها القانوني 

بتطبيقه وإرساء مبادئ الشفافية، لكن في الحالة العكسية يمكن أن تقابل الطلبات بالرفض من الجهات 
خلال لإتخاذ أي قرار بشأنها واإأن تمتنع الإدارة عن  بات، أو الأسوأ من هذا هذه الطلالمختصة بالنظر في

ستشارات يعتبر رأيا بعدم لاوفي بعض ا ،بواجب من واجباتها، رغم أن السكوت من الناحية يعتبر رفضا
 .المعارضة
أو  22/242وم من المرس 43ألزم المشرع الإدارة بالرد على كل الطلبات المقدمة لها بموجب المادة       

الرسائل، التظلمات، مع الإشارة إلى استحداث هياكل تخصص للرد على هذه الطلبات على المستوى 
 .الوطني أو المحلي وهو لم يجسد إلى حد الآن

عن تقييد هذا الحق إذا   متناعلاطلاع يمكن الاوفي الحدود القانونية لممارسة حق ا ،في هذا الصدد      
 .أو المحمية بموجب السر المهني برد مناسب ومعلل وجوبا كانت الوثائق محفوظة

بالالتجاء إلى القضاء  ،إذا لم يتقبل قرار رفض الطعنيملك المواطن أوجه الطعن في مواجهة الإدارة       
احتجاجه  عندالقانونية  الطرق مجمل يسلكالمواطن أن بنصها على إمكانية ( 41)الإداري وفقا للمادة 

 حقه في الطعن المجاني أن يطالب بالتعويض على الضرر، إضافة  وله الحق ،الإدارة وعقود على قرارات
بأنه يمكن رفض  ،منه 22على هذا الحق بموجب المادة  22/212أكد المرسوم التنفيذي رقم        

ة الإشار  رتجد، في شكل كتابي ومعلل التشريع المعمول به بعد تبليغه وبموجب  ،الطلب موضوع الطعن
 .إلزام بالتعليل والتبليغ الكتابي يعتبر ضمانة للحقوق في الإطار الدستوري أن إلى
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وبالتالي  ،الرفض شاكلةضرورة تقديم الطلبات كتابية بالتنصيص عليها صراحة على  ،الباحث يرى     
تعزيزا لما يصبوا إليه  ،باعتبارها الطرف الأقوى في العلاقة ،تضييق مجال السلطة التقديرية الواسعة للإدارة

 .مبدأ الأمن القانوني
في ظل عدم الإشارة إلى الإجراءات المتبعة حال الرفض إلا بموجب القواعد العامة أمام المحاكم      

، عكس النظم المقارنة التي أحاطت هذا الإجراء بضمانات نصية في قوانينها، (القضاء الإداري)الإدارية 
في طلبات الرفض  أنشأ لجنة خاصة للبت  27/27/21721قانون المؤرخ في فالمشرع الفرنسي بموجب ال

ق الضمانات يتحق رها لجنة إدارية مستقلة مهمتها باعتبا ،"لجنة الحصول على الوثائق الإدارية"تسمى 
في قرارات الإدارة المتضمنة رفض  رائها والبتوذلك بآ ،ع على الوثائقطلالإلممارسة واحترام حق ا

ستشارات إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تمس لإبالإضافة إلى تقديمها ا ،الطلبات
 .النصوص القانونية

بإنشاء مجلس سمي مجلس  ،(24)في المادة  37/0222اعتمد المشرع الأردني في القانون       
في الحصول على مهمته النظر في الشكاوى المقدمة من طرف أصحاب الطلبات الراغبين  ،المعلومات

 .المعلومات بموجب تعليمات صادرة عنه بدون مقابل مادي
باختصاص  ،21في الفصل  0222لسنة  32نص المشرع التونسي صراحة بموجب المرسوم       

طعن أمام الهيكل المعني في يم البعد تقد ،ستعجاللإالمحكمة الإدارية للنظر في رفض الطلبات على وجه ا
 .وناالآجال المحددة قان

الحالات بأنه في جميع  ،(24 ) بموجب المادة 0202لسنة  20بين المشرع الكويتي في القانون        
 يوما 22خلال  على صاحب الطلب تقديم تظلمه يجبالطلبات فيها أو لم يتم الرد عليها،  تالتي رفض
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باتخاذ الإجراءات السالفة ويكون الرفض كتابيا من طرف الإدارة ومعللا، ولا تقبل الدعوى القضائية إلا 
    1.الذكر

 لاعـق الاطـة عن منع حـة المترتبـالمسؤولي: المطلب الثاني
نظرا لأهميتها وتأثيرها على الإدارة نفسها أو  ،حماية خاصةتتطلب بعض الأعمال الإدارية       

ختلال إوبالتالي  ،الأشخاص أثناء ممارسة حقوقهم الدستورية، فقد تكون بعض القيود تمنعهم من ذلك
ستثناءات على حق إفمعظم التشريعات تضع  ،(المواطنين)ين الإدارة والأشخاص العلاقة التبادلية ب

مما يؤدي إلى الإخلال  ،منها لا سيما في الجانب الضيق ،ممارستهاطلاع على اختلاف درجاتها وكيفية لإا
طرف الموظفين والأعوان العموميين لعدم وضوح بدأ الأمن القانوني بحجية السرية والكتمان المهنيين من بم
مع توقيع الجزاءات والعقوبات المقررة  المخالفةلتزاماتهم بشكل دقيق، مما قد يرتب عليه مسؤولية في حالة إ

فرع )طلاع بين واجب السر المهني والكتمان من طرف الموظف العمومي لاناقش فكرة حق ا، نقانونا
 (.فرع ثان)حالة الإخلال بمبدأ حق الاطلاع زاءات المترتبة في الج ،(أول

 ممارسة الموظف العمومي لواجب السر والكتمان المهنيين: الفرع الأول
ن تؤثر على أالتي من شأنها  ،في غالب الأحيان يصطدم مبدأ الشفافية الإدارية ببعض العراقيل       

على اختلاف أنواعها  ،الوثائق علاقات الأشخاص مع الإدارة بمناسبة تقديم طلباتهم للحصول على
مصطلح السر أو  التعليمات أو المنشورات المتضمنة بعض التفاسير للقوانين، تشريعية، تنظيمية تحت

تأسيسا على  ،رغم أن الإدارة ملزمة بتقديم الوثائق، إلا أن هذا التداخل يقابله المنع ،الكتمان المهنيين
طلاع وواجب لا، حق اجل هذا يمكن توضيح العلاقات الثلاثاحترام واجبي السر والكتمان المهنيين، لأ

 (.ثالثا) في ذلك ، رأي المشرع(ثانيا)علاقته بالكتمان المهني ، (أولا)السر المهني 
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 ع على الوثائق بواجب السر المهنيطلالإعلاقة حق ا: أولا
الدولي اخااص بالحقوق من العهد (  21)طلاع من المادة لاتستمد القيود المفروضة على حق ا       

إلا في الحدود  ،عتبارات المتمخضة عن ممارسة هذا الحقلإنظرا ل ،المدنية والسياسية في إطار السرية المهنية
 : التالية
التنصيص القانوني بتحديد الوثائق أو المعلومات محل المنع بدقة عالية لتفادي التداخل حولها وعلى  -

 .وجه الضرورة العملية
 .الاحترام التام لحقوق الغير وعدم المساس بسمعتهم -
 .حماية أمن الدولة -
 .المحافظة على النظام العام -
                                                                 .المحافظة على الصحة والآداب العامة -

إلى ذوي الصفة المحددين  لام بها إلايقصد بالسر المهني عدم إفشاء أي وثيقة أو معلومة والإع      
على أشخاص معينين المكلفين بحفظ هذه الوثائق أو المعلومات، خاصة ما تعلق بأمن  تقتصر لذلك،

 .1الدولة والأشخاص
للضرورة العملية يصطدم مبدأ حق الاطلاع بالسرية المهنية من طرف الإدارة، مما يؤثر سلبا على هذا      

  2تشريع كلاختلاف درجات القيود حسب  ب للأفراد،الجانب في مواجهة الحماية اخااصة 
لتزام المنظم لعلاقات بين الإدارة والمواطن الا 22/242من المرسوم ( 22، 22)تؤكد المادتين        

في حدود المعلومات المحفوظة المحمية وعدم نشر أو تسليم أي  ،بالسر المهني من طرف الموظفين العموميين
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تدخل تحت  1خبرا يتعلق بالحياة اخااصة للأفراد وبأوضاعهم الشخصية، لأن هذه اخاصوصيةوثيقة أو 
 .الإلتزام بالحماية

إحاطة بعض الوثائق بواجب السر المهني إلى حماية المعلومات المتعلقة  ،الحكمة من توخي الحدود      
 .بمقتضيات الأمن الوطني أو أسرار الأفراد الشخصية

المحدد  427/ 23بموجب أحكام المرسوم  ، أناط المشرع حماية خاصة لهللمحافظة على أمن الدولة      
تصنيفات الأربع للوثائق تحت طائلة المنع من للتدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة من خلال ال

والتي كلها تتمحور حول هذه اخااصية، لاسيما أسرار الدفاع الوطني والتي تشتمل الوثائق أو  ،طلاعلإا
بحفظها  ج.ع.قمن ( 22)على نص المادة  بالإستنادالمعلومات التي تمس بالمصلحة العليا للبلاد، 

 .2كتشافها إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني يؤدي ا بموجب مصلحة الدفاع الوطني أو 
للمملكة الأردنية من أهم القيود المفروضة بإحاطة المعلومات  2172لسنة  22عد القانون رقم ي      

نصت أجنبية أو جهة من الجهات الأخرى،  التي تهدد أمن الدولة بإلحاقها أضرار لمصالحها لفائدة دولة
ن لأنها بأن كل المعلومات التي من الممكن أن تضر بمصالح البلاد يمنع إفشاؤها ،أ الفقرة( 22)المادة 
 .3مما يعكس هذا القيد ،أن تؤثر على الاقتصاد يمكن
بحظر كشف أي  ،(20)في مادته  0202لسنة  20المشرع الكويتي كان أكثر شدة في قانون رقم     

 .معلومة إذا كانت تمس بالأمن الوطني، الأمن العام، القدرات الدفاعية
وكذا القانون  ،20/23/0222المؤرخ في  402أكد هذا المنع المشرع الفرنسي طبقا للقانون رقم       
 طلاع على المداولات الحكومية، سرية الدفاعلابأنه لا يمكن ا ،23/24/0220المؤرخ في  424رقم 

طلاع على لاالوطني، تسيير السياسة اخاارجية الفرنسية، رغم هذا سمح مجلس الدولة في بإباحة حق ا
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اخااصة بالإبادة الجماعية رغم علاقة الموضوع  ،ميتروالوثائق المتعلقة بالرئيس الأسبق لفرنسا فرنسوا 
 .1بالسياسة اخاارجية للبلاد

طلاع على الوثائق التي تكون لامصلحة الأسرار بحماية تشريعية وفرض قيود لإمكانية ا تخصكما        
تشمل هذه الوثائق كل ما يتعلق بسجلات الأشخاص ، بحوزة الإدارة المتعلقة بحياتهم اخااصة الشخصية

 ،همتسر متعلق بمهنبكل أو  رفيةفي مجال التعليم أو الطب أو الوظيفة أو أي حسابات أو تحويلات مص
لتي يؤدي الكشف عليها إلى إلحاق أضرار بليغة ، اوكذا كل المراسلات الشخصية مهما كان نوعها

 .2بأصحابها
يمكن التعرف  3التي من خلالها ،إذن الوثائق المشمولة بالسر المهني هي الوثائق التي تعرف بأنها رسمية     

إذا   شأنها أن تصف سلوك شخص مة، أو منقي الطبيعي من خلال تقدير أو حكم ذي على الشخص
 .به لحقت أضرارو كشف هذا السلوك 

بأنها الوثيقة التي تتضمن أي  ،سميةالإفت لجنة الحصول على الوثائق الإدارية الفرنسية الوثيقة عر         
ق وصف سلوك يامعلومة تقديرية أو بيان تقيمي لشخص طبيعي ويكون معينا، قابلا للتعيين أو في س

 .بإلحاق الأضرار بهم إذا تم الكشف عن هذا السلوكالأشخاص 
تضمين الوثيقة معلومات شخصية بحتة بإلزامية  ،تم تأييد هذه الفرضية من طرف القضاء الفرنسي       
سمه بذاته أو طائفة من الأشخاص لاعتبارها إولا يكفي أن تحمل  ،لأحد سلوك الأشخاص تقييمأو 

معلومات مهمة  تتضمنمثل ملفات الموظفين، الملف المدرسي للطلاب  سميةلإفالوثائق ا ،4سميةإوثيقة 
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تتعلق بحالة من الحالات مثل النشاط الذي يقوم به، سلوكاته، حالته، تعلق الأمر بحالته الوظيفية، 
 .1إلخ...الاجتماعية 

وي أسماء العمال الذي يعلمون بأن القائمة التي تح ،قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه       
 .2سمية حتى ولو حملت أسمائهمإبشركة محلية لا تعتبر 

سمية بوصفها الدقيق السابق الذكر، وما عدا هذا لا لإأن تحدد الوثيقة ا ،يتضح لإعمال مبدأ السرية      
مبدأ  لاعتباراتولا يمكن بأي حال التحج  من طرف الإدارة تحت هذا المبدأ  ،من مشمولهيعتبر 

رغم ما يعرف عن هذه السلطة من سلبيات كثيرة  ،لها شفافية الإدارة وعدم إطلاق السلطة التقديرية
والتي تحتاج إلى تفسير في حد ذاتها والغموض الذي  ،المرنة منها خاصة عادة ما تكون تتنافى مع النصوص

 . المنظم لعلاقات الأفراد مع الإدارة 22/242خاصة المرسوم  يكتنفها

 لى الوثائق بواجب الكتمان المهنيعلاقة حق الاطلاع ع: ثانيا

طبقا للحدود  ،طلاع على الوثائق وفقا لحرية الأفراد في ذلكلإتلتزم الإدارة بتقديم تسهيلات ل     
لسر المهني المشار إليه سابقا للحماية المكفولة قانونا لهذا الحق، كما مع خصوصية ا تماشياالمرسومة قانونا 

 ينتسب إليها أثناء تأدية مهامه لوثائق أو معلومات الإدارة التيايلتزم الموظف بواجب الكتمان حماية 
هني، وما هو مشمول بالكتمان الم ،لكن قد يحدث بعض التداخل ما هو مشمول بالسر المهني الموكلة له،

أثناء التمسك بهما لحماية نحو متعارض في المضمون على ن لا يعدوا أن يكونان مصطلحان مترادفاف
 .وحماية مصالح الدولة من جهة أخرى ،فراد من جهةأسرار الأ

                                                           
1 - pretot, note sous C.E, 30/03/1990, Mme Degorge Boette, 1j, 1990, p. 553. 

 .22 ه، سعد العنزي، المرجع السابق، صأشار إلي
2 - C.E, 10/04/1991, commune de louviensc/ Mabire, Bex, Rec. P. 948. 
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علومات طلاع الآخرين على الوثائق أو المإوعدم إمكانية  ،يتحتم على الموظف أن يلتزم بالكتمان     
وخارج الحالات القصوى للخدمة بغية حماية جميع مصالح الإدارة  ،سند قانونين المتعلقة بالإدارة بدو 

 .1المادية أو المعنوية خدمة للمصلحة العامة
يتعلق بتعبير الموظف عن  هذا الأخيرلأن  ؛التحفظ المهنييتداخل مصطلح الكتمان مع مصطلح       
أي يجعل  ؛المرافق العامة بصفة عامة إلى تسيئكل الظروف أو المناسبات التي من شأنها أن ل اتوخى ،أرائه

لتزام بالسكوت وعدم إفشاء أي وثيقة أو معلومة للحفاظ على سير المرفق وتحقيق لإالموظف على حيطة ا
  .2المصالح المشتركة

بتقييد  ،( 02)المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مادته  22/24أشار الأمر       
الموظف باحترام واجب التحفظ المفروض عليه في إطار حرية رأيه المكفولة قانونا، هذا لوضع الأسس 

 . وامتيازهاالسليمة في التعامل الإداري مع الغير والإبقاء على مبدأ حياد الإدارة رغم سلطتها العامة 
طلاع وكذا واجب الكتمان المهني في النظام لالتباس الحاصل بين العلاقة بين حق الإنظرا ل      
ستثناء أو تكليف هيئة مختصة بالنظر في الموضوع لابصراحة على وجه ا عليه التنصيص يمكن ،القانوني

 .3لتكريس هذا الحق على وجه الأكمل
التطور الإعلامي  خضممن أهم التجارب الرائدة في الفرنسية في هذا المجال كانت التجربة       

ضمانة هامة  تشكل ،مستقلة ذات سلطات إدارية( CNIL)أنشأت لجنة تسمى  ،التكنولوجي
طلاع على الوثائق بموجب لاتسعى لتحقيق تطبيق القانون على جميع المستويات، منها مجال ا ،للمواطنين
لها بمساعدة الأشخاص بتبصيرهم لحقوقهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم ووضع   ةالمنظم ،(22)المادة 

                                                           

العدد  ائر،، الجز لي ليابس، سيدي بلعباسجامعة جيلائري والمقارن، باي عمر راضية، التزام أعوان اخادمة العامة بالسر الإداري، مجلة القانون العام الجزا - 1
 .42 ، ص0222، 24

 .42 ه، صالمرجع نفس - 2
 . 132 ، المرجع السابق، صبلخير محمد آيت عودية ،أبو بكر الصديق بن يحي - 3
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على المحافظة  حرصا ، المناشير، التعليماتكل ما يحتاجونه من وثائق في إطار الشفافية، كالقرارات
 .1الأشخاص وعدم تشويههاب المتعلقة لمعلوماتل

 ب ، يجة التعامل مع واجب الكتمان لحماية مصالح الإدارةإذا كانت المصلحة العامة تقتضي ضرور       
وضع آليات دقيقة يتحدد من خلالها ممارسة هذا الحق وتكييفه مع ب ،مرعاة حقوق الأطراف الأخرى

على مستوى الإدارات  مثلا واجب الكتمان في الحدود القصوى فقط، وذلك بوضع مكاتب متخصصة
من حق الاطلاع بموجب نصوص  لتمكينه ،بينها وبين المواطنة والمؤسسات في إطار العلاقة التبادلي

 .المبدأ الدستوري الصريح وفق واضحة تتماشى

ع وواجب السر والكتمان من العلاقة التداخلية بين حق الاطلاتحديد موقف التشريع : ثالثا
 المهنيين

 كان لابدا من إيجاد موقف من طرف التشريع لإزالة اللبس  ،نظرا للتداخل الحاصل بين هذه العلاقات   
وكذا في النظم ( 22)التشريع الجزائري في  نبين هذا الطرح ،بتحديد ما يتعلق بكل منهما ،وفض التداخل

 (.20)المقارنة 

 ةـتحديد موقف المشرع الجزائري من هذه العلاق -10
لتزام لاطلاع وبين الاعاتق الإدارة بين تسهيل حق التزامين الملقى على لايتجلى التعارض بين ا        
طلاع آمن وتحقيق الشفافية الإدارية، إول دون تبر من العقبات القانونية التي تحيع ، حيثبالكتمان

الغموض لتداخلهما وعدم   نهايكتف، باستقراء النصوص القانونية المنظمة لواجب السر والكتمان المهني
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات  22/212ها المرسوم الواجبين، من ينذاتحديد ه

لتزام العمال بالسر المهني وذلك بعدم إفشاء محتويات أي وثيقة با ،(04)والإدارات العمومية في مادته 
                                                           

 .24 غزلان سليمة، المرجع السابق، ص - 1
عدد ال . ج. ج. ر .جلعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لمتضمن القانون الساسي النموذجي ا 04/24/2122المؤرخ في  22/21قم المرسوم ر  - 2
 .03/24/2122، الصادرة بتاريخ 24
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لارتباطهم بممارسة المهام الموكلة إليهم تحت  طلاعهم عليهاإحدث، خبر، يكون تحت حوزتهم من خلال 
 املتزم العامليبقى في حدود مقتضيات وضرورة اخادمة، طلاع عليها إلا لإبأن يمكنوا الغير ا ،ة المنعطائل

أن يتحرر منه أو يرفع عنه المنع وفق أحكام هذه المادة إلا بموجب الموافقة الكتابية  هبهذا الواجب ولا يمكن
  .باستثناء الحالات المحددة وفق التنظيم المعمول والمنصوص عليها صراحة ،من السلطة المخولة بالتعيين

واجب  (32 )المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في المادة 22/24تضمن الأمر      
الكشف عن محتوى أي نعه يم ،الموظف بالسر المهني بصفة عامة لتزامابوجوبية  ،السر والكتمان المهنيين

سة المهام الموكلة إليه، طلاع عليه بمناسبة ممار لإة يحوزها، حدث، خبر كان محل علمه، أو تمكن من اوثيق
ضرورات المصلحة، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتحرر من واجب السر مقتضيات ماعدا 

 .المؤهلة لذلك السلميةالمهني إلا بموجب ترخيص مكتوب من طرف السلطة 
السهر على تأمينها، ويمنع  وحماية الوثائق الإدارية بالتزام الموظف  ،صيغة العموم(  31 )المادةتؤكد      

عليه إخفاؤها أو تحويلها أو إتلاف أي ملفات، مستندات، الوثائق الإدارية تحت طائلة تعرضه للعقوبات 
 .التأديبية دون المساس بالمتابعة الجزائية

في ( 23)في المادة  01/21/0227المؤرخ في  27/4221رقم كما تضمن المرسوم الرئاسي      
على التزام العون المتعاقد بعدم إفشاء أي حدث كان محل علمه أو أية وثيقة أو ( 22)و( 27)الفقرتين  

لإطلاع معلومة يحوزها أو يطلع عليها بمناسبة ممارسة النشاط الموكل إليه، أو أن يمكن الغير من السماح با
 .ضرورة اخادمة حدود مستثنيات إلا في ،عليها
المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية في المادة  22/22/0202المؤرخ في  21/ 02تنبى الأمر      
طلع عليها بمناسبة ممارسة إبالتزام الموظف العمومي بالسر المهني لكل الوثائق والمعلومات التي  ،(23)

في حالة  هذا الأمر يقررهاتحت طائلة العقوبات التي  ،ذلك لا إذا نص القانون على خلافمهامه إ

                                                           

المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم  01/21/0227المؤرخ في  27/422المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .42/21/0227، الصادرة بتاريخ 22العدد  . ج. ج. ر .النظام التأديبي المطبق عليهم، جوالقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا 
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سنوات من تاريخ توقف  22المخالفة، أما من حيث التحرر من واجب السر المهني فيكون خلال مدة 
على التقاعد، أو  أحيلستقالة من المنصب، التسريح، العزل، أو لإأو انتهاء العلاقة التي تربطه بالمهنة، ا

  .(22)المصنفة المنصوص عليها في المادة  ب الأخرى، مع مراعاة الوثائقأي سبب من الأسبا
تضمين موادها السر المهني حيث  ،الملاحظ على هذه النصوص القانونية جاءت على صيغة العموم      

في طلاع مادي آمن امن شأنه أن يؤثر على هذه النصوص وجدوتها لتحقيق  ،يل وتحديددون تفص
المباشر على  التأثيرالتي من شأنها  ،حبة السلطة والامتياز واتساع سلطتها التقديريةمواجهة الإدارة صا

لذا من الضروري إمكانية إعادة صياغة النصوص  ،مقتضيات الأمن القانوني وتحقيق الشفافية الإدارية
تعليمات رات والوتكييفه مع أحقية الوصول السلس لكل الوثائق والقرا ،القانونية ومراعاة هذا الغموض

 .المتزايدة في القرارات القضائية والقوانين واللوائح المبلغ عنها لكثرته  1نظرا ،إلخ...والمناشير 
     ام بواجب السر والكتمان المهنيينتحديد موقف التشريع المقارن بين تقديم الوثائق والالتز  -10

الفرنسي، في بداياته بموجب المرسوم رقم من بين التشريعات المقارنة التي عالجت هذا المبدأ التشريع        
لتزام المطلق بالكتمان على الوثائق لايفرض عليهم ا ،المتعلق بالموظفين 23/20/2121المؤرخ في  033

بشرط الحصول على ترخيص من الوزير  ،الإدارية أو المعلومات التي يعلموا بها أثناء ممارسة وظيفتهم
إلى جميع الوثائق مهما كان نوعها من تقارير، محاضر، إلا أن ختصاص، وتمتد عمومية الحظر الإصاحب 

 بوضعه حدود فاصلة بين ،إزالة هذه العقبة( 22)في مادته  2172جويلية /27أقر القانون المؤرخ في 
تص مع تقييد السلطة التقديرية للوزير المخ طلاع اخااضعة لهذا القانون،أحقية الموظف لتقديم الوثائق للإ

 .2طلاععدمها للتصريح بالإ بموافقته من
المتعلق بحقوق وواجبات الموظفين في  24/27/21243المؤرخ في  24/243بصدور التعديل رقم      
قانون  ضمنالسر المهني وفقا لما هو منصوص عليه  همألزمت الموظفين بالتزام ،منه(  02)المادة 

                                                           
1 - Anthony D’amato, legal Un certainty,Facoulty working, Papers, 108, 2010, p. 03. 

 .222 -221 ص محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص - 2
3 - Loi, N° 83/634 du 13/07/1984, portant droists, obligation des fonctinnaires. 
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مع  ،القانونالعقوبات واستثناء شرط الحصول على موافقة السلطة المؤهلة خارج الحالات التي نص عليها 
لكل التصرفات، المعلومات، الوثائق التي كانت محل علم أثناء ممارسة المهام الموكلة إليهم، التزامهم بالسر 

تصريح تسلمه السلطة المؤهلة  إلا بموجب قرار ،مع بقاء الموظف تحت واجب الكتمان ولا يتحرر منه
 .االتابعون له

 الاطلاعحق مبدأ تبة على الموظف في حالة الإخلال بالجزاءات المتر : الفرع الثاني
لأحكام  متثاللإفإن المشرع ألزم الموظفين با ،طلاع على الوثائق الإداريةلإنظرا للأهمية البالغة لحق ا      

قانونا في إطار له القانون تحت طائلة العقاب، لذا كان من الأجدر أن يقوم الموظف بالمهام الموكلة 
أن  فإما ،طلاع دون مبررات قانونيةلإالشفافية وتقديم اخادمة للأفراد، وفي حالة الامتناع عن تقديم حق ا

 (.ثاثثا)، المسؤولية المدنية (ثانيا)، المسؤولية الجزائية (أولا)يكون أمام المسؤولية التأديبية 
 منع حق الاطلاعة التأديبية للموظف حالة إخلاله بالمسؤولي: أولا

المسؤولية التأديبية تبنى على أساس اخاطأ المهني المرتكب من طرف الموظف يتحملها في حالة        
المساس بحسن سير أعماله  ، فالمسؤولية التأديبية تقع حال ارتكابه أخطاء من شأنهاإخلاله بوظائفه
 22/242بالرجوع إلى أحكام المرسوم  ،1بط سلوك الموظفهم الوسائل لضأوهي من  ،الوظيفية بانتظام

واجباتهم الوظيفية ببإلزام الموظفين  ،منه (42 ) الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن تنص المادة
 اوتذرعأقبل منهم بأي حال من الأحوال أي عذرا لتنظيم الجاري بهما العمل، ولا يوفقا للتشريع وا

 : باخاصوص فيما يلي
 .لمواطن الحصول عليهما قانوناالعقد الإداري إذا كان من حق اتسليم بخدمة للرفض ال-
 .طلاع عليهالإبا السماح محل الإدارية التي تمكن الوصول إلى الوثيقة سبلللعتراض لإا-
 .التزويد أوإعطاء معلومات رفض -

                                                           

لبحوث     وسام بلخير فاطمة الزهراء الفاسي، تأديب الموظف العام عن خطأ إفشاء السر المهني في قانون الوظيفة العامة الجزائري، مجلة الواحات ل -1
  .127، ص 0202، 22، العدد 22المجلد  جامعة غرداية، الجزائر، والدراسات،
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بأن كل إخلال بأحد هذه الواجبات المنصوص عليها عمدا يؤدي  ،تنص الفقرة الأخيرة من المادة       
الموظف تطبق إحدى العقوبات المقررة  عودفي حالة و قررة في الدرجة الثانية، إلى تطبيق أحد العقوبات الم

  .في الدرجة الثالثة
أسرار المهنة يعتبر جريمة أخلاقية أولا قبل أن يرتب أي الأصل أن الإخلال بالواجبات بالتعدي على      

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  22/24صنف الأمر  ،1مسؤولية مهما كان نوعها
طلاع لإوالدرجة التي تنطبق على حق ا ،درجات 23إلى  (222إلى  277)الأخطاء المهنية من المواد 

وتعتبر الأخطاء من الدرجة الثالثة كل عمل يقوم من خلاله  ،(222)ادة هي الدرجة الثالثة بموجب الم
 : ا يليبمالموظف 

 .ويل غير قانوني للوثائق الإداريةتح-
 .إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه -
 .في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر مقبول رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية-
 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية-
استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة وتقابل هذه -

 .وذلك بما يلي 224الدرجة من العقوبات المقررة في الثالثة أيضا بموجب المادة 
 .أيام( 22)إلى غاية ( 23)توقيف عن العمل من أربعة ال-
 النقل الإجباري -

أيام في الدرجة الثانية ( 22)إلى ( 23)فإن العقوبة من  (203)في مادته  21/22المرسوم أما       
 .فقط

 .درجة العقوبة المقررة لصاحب الحالة هاعلما أن كل درجات الأخطاء تقابل

                                                           

أبو القاسم سعد الله،  0جامعة الجزائر طلاع على الوثائق الإدارية في ظل الحماية القانونية مجلة علم المكتبات، لإأنفال شيهاب، عبد الكريم ترار، ا - 1
 .24، ص 0200، 22، العدد 23المجلد الجزائر، 
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المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية المسؤولية  02/21الأمر  هذا تناول هذا، إلى جانب      
 في حالة إفشاء وثائق مصنفة عمدا لكن ،بالتسريح من العمل( 21)التأديبية للموظف العمومي في المادة 
منه بعدم مساس ( 22 ) رغم ما تقره المادة ،طلاع على الوثائقلإدون التعرض لأحكام منع الموظف ا

 .ام هذا الأمر حق المواطن في الوصول إلى المعلوماتأحك

 ظف حالة الإخلال بمنع حق الاطلاعلمسؤولية الجنائية للمو ا: ثانيا

والتي من  ،يتعرض الموظف إلى المسؤولية الجنائية في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية المحددة قانونا     
رم منع الموظف لا يوجد ما يج .ج.ع.قإلى شأنها أن تمس بالمصالح العامة أو المصالح الشخصية، بالرجوع 

لتزام بالسر المهني، وتكييفا لإبل كانت العقوبات تخص عدم ا ،الإداريةطلاع على الوثائق لإمن حق ا
المتعلق بالوقاية من الفساد  02/20/0222المؤرخ في  22/22طلاع على أحكام القانون لإلذلك با
بإضفاء الشفافية حول   ،تحت عنوان الشفافية في التعامل مع الجمهور ،منه(  22)في المادة  ومكافحته

 : كيفيات تسيير الشؤون العمومية تلتزم الإدارات بــ

 الحصول على المعلومات التي تتعلق بتنظيم مناعتماد إجراءات وقواعد من خلالها يتمكن الجمهور  -
 .المؤسسة، سيرها، وكيفيات اتخاذ القرارات فيها

 .ةــتبسيط الإجراءات الإداري -

ولا تقيم أية مسؤولية شخصية  ،الملاحظ على هذه المادة أنها لا تتضمن سياسة التجريم أصلا       
للموظف، بل كانت على العموم تقع على عاتق الإدارة القيام بالإجراءات تحت مسؤوليتها، مع الإشارة 

 1.إلى إلغاء جل الجنايات والجنح في هذا القانون وتعويضها بأركان خاصة

                                                           

 .132، المرجع السابق، ص بلخير محمد آيت عودية ،أبو بكر بن يحي - 1
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تنص على كل رفض عمدا دون مبرر قانوني لتزويد هيئة  ،في فقرتها الأخيرة (33 ) المادة أما     
( 22)أشهر إلى خمس ( 22)مكافحة الفساد بالوثائق والمعلومات يعاقب عليه قانونا بالحبس من 

هذه المادة تتناسب ومنع حق  نرى أندج،  222.22دج إلى  22.222سنوات، وبغرامة مالية من 
خلال لإوبالتالي ا ،السير الحسن للعدالة إعاقةضمن وتدخل  ،طلاع سواء على الموظف أو الغيرلإا

 .ؤثر على الشفافية الإداريةا أن تمن شأنه التيو  ،بالالتزامات الوظيفية للموظف
 ظف حالة الإخلال بمنع حق الاطلاعلمسؤولية المدنية للمو ا: لثااث

هامه أثناء ممارسته مشخصية أو مرفقية تكون الأخطاء المرتكبة من طرف الموظف إما أخطاء        
يستوجب مسؤولية  قد ،ت عليهم حقوقا ممكنا أن يكتسبوهاا للغير وتفو مما قد تسبب أضرار  ،بالمرفق العام

أو تكون مسؤولية مرفقية أثناء ممارسة مهامه فيتحملها  (203)بالمادة  .ج. م.قالتعويض طبقا لأحكام 
تأمينا  ج.ع.ق: بطلاع على الوثائق لإريم فعل منع التج 1ونظرا لعدم تحديد الركن الشرعي ،المرفق العام

ونظرا لارتباطه  ،الحق الدستوري، فالعبرة باخاطأ الذي يرتكبه الموظف حماية هذاو لمبدأ الأمن القانوني 
بالتعويض بة لبأن يلاحق الموظف بالدعوى للمطا ر مخيرتضر المادي باخادمات المقدمة من قبل المرفق، فالم

دعوى تعدد ال لعلة عدم لها، شرط أن يحصل على تعويض واحدأو لا يلاحق الإدارة لانتماء الموظف 
  .على ضرر واحد

                                                           

 . 40 صالمرجع السابق، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، آيت عودية ،  محمد بلخير - 1
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 التمكين الفعلي لتحقيق النفاذ الفكري إلى القرارات الإدارية: الفصل الثاني

بتوفير بيئة سليمة ترتبط  ،وريةتقوم الدولة القانونية بفرض منطق تطبيق القانون وفقا للمبادئ الدست       
ولا يتأتى هذا إلا بوضع القانون في  ،لنشاطها خاصة أثناء ممارسة مؤسساتها ،بالمحيط العام لسياستها

الوسائط المخصصة لإعلامه وتحقيق بالنفاذ إليه ماديا عبر  ،طلاع عليهلامتناول المخاطبين به وسهولة ا
خاصة القرارات الإدارية، مما يحتم على الإدارة  ،دون تعقيد رفكري بفهمه أحكامه ومقتضياته بيس نفاذ

فيفترض أن تمتاز بالوضوح  أن تكون خالية من العيوب التي تعرضها إلى إلغائها، لقراراتها أثناء إصدارها
زيادة إلى تسبيبها كدعامة له ( مبحث أول)والجودة كقيمة قانونية مؤثرة على نظرية القرارات الإدارية 

 (. انمبحث ث)
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 وأثره على نظرية القرارات الإداريةمبدأ الوضوح القانوني : المبحث الأول
لقيامه على وضع التشريع عامة والقرارات الإدارية  ،بمبدأ الأمن القانونييرتبط مبدأ الوضوح القانوني       
في إطار قانوني يمكن الأفراد من بناء تطلعاتهم لتحديد مراكزهم القانونية بوضوح وتأمين لها في  ،خاصة

من الأهمية أن يحظى مبدأ الوضوح بمكانة هامة أثناء فمتيازات التي تتمتع بها الإدارة العامة، لإمواجهة ا
 (.ب ثانمطل)من عوارض  ما قد يكتنفهمع توضيح  ،(مطلب أول)صياغة هذا القرارات 

 مقومات مبدأ الوضوح القانوني في القرارات الإدارية : المطلب الأول
ملمحا لمبدأ الوضوح القانوني بمناسبة إعداد مشروع القانون  Pontai lisخاطب الفيلسوف       

عملا ذو حكمة  أنهب ،عن أهمية القانون امعبر  2222وكان ذلك سنة  ،المتعلق بالتقنين المدني الفرنسي
 لناس ولا العكس، لذا وجب أن تراعىوعدل وعقل لا أعمال سلطة فقط، توجد القوانين خادمة ا

 النصوص القانونيةالأوضاع السائدة في المجتمع والتي وجدت خصيصا لأجله، فمن الأجدر أن تكون 
وإمكانية ( فرع أول) ونيةقانتمتعه بقيمة  و مبدأ الوضوحوذلك  لأهمية  ، 1باعتدالطابع الجديد التحمل 

 .(فرع ثان) فهمهبالوصول إليه 

 يـوح القانونـة لمبدأ الوــالقيمة القانوني: الفرع الأول

ن الأفراد من لذا يجب أن يمك  شكلا،  2ق مبدأ لا عذر بجهل القانون مع الوضوح لاتحاد المرادفينيتس     
في  لوصول إلى الحد الأدنى للفهمل ،وما عليهموفهمه بكل وضوح ومعرفة مالهم سهولة قراءته بالقانون 

 . المكفولة دستورياالأمن القانوني  ظل مبادئ
ذات بعد وكذا ضمان إصدار قرارات إدارية ( أولا)من المضمون الدستوري  قيمته يستمد مبدأ الوضوح   

 (.ثانيا) ،فكري جوهري
 

                                                           

 .12بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Piazzon, Thomas. op. cite, p. 20. 
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 ية لمبدأ الوضوح القانونـالقيمة الدستوري: أولا

   1ساسيإليه ماديا، هذا بالتأكيد مطلب أ ما ينص عليه القانون لا يكفي أن يكون الوصول لمعرفة    
م أن تكون مفهومة وسهلة على حد السواء يستلز وضوح القاعدة القانونية أو القرارات الإدارية يفترض 

عدم يعود أصل نشأة هذا المبدأ إلى القضاء الفرنسي حين إبطاله لقانون معيب بعيب الوصول، 
 2ختصاص السلبي، حين تقرر إضافة هذا المبدأ إلى جملة الأسباب التي تؤدي إلى عدم دسترة القوانينلإا

على سند قانوني ممثلا في احترام القواعد  معتمدةيجب على الإدارة حين ممارسة أعمالها أن تكون إذ 
ل وضوحها وتحديدها تحديدا من خلا ،لجودة حين إصدارها لضمان العلم بها وفهمهامراعاة ل ،القانونية
 .3دقيقا
بأن الذين لديهم عبقرية كبيرة يمكنهم تقديم " روح القوانين"في كتابه  Montesquieuأشار       

بأن يكون سهلا وبسيطا واستعمال العبارات  ،قوانين للأمة، عليهم أن يهتموا بأسلوب طرحها وصياغتها
قلب من طرف ثني عشر، كانت تحفظ عن ظهر اللإبالألواح اقوانين المعروفة الالمفهومة، مثل  الدقيقة

دودي الفهم عن التعقيد والغموض ومراعاة الأشخاص المحو مضيفا بأن يبتعدالأطفال لدقتها، 
 .4لإدراكها
القاعدة العامة أن تكون كل القواعد القانونية أو القرارات الإدارية واضحة لا لبس فيها لإمكانية       

ف مبدأ الوضوح القانوني بأنه فن استخدام اللغة الواضحة في إنتاج التشريعات تمكن الأفراد إدراكها، فيعر  

                                                           
1 - Conseil d’Etat, Sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 282 

وث ت والبحرفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني، دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، مجلة اتحادات الجامعات العربية للدراسا - 2
 .237 -232ص  ، ص0220، 43العدد  كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  القانونية،

العدد الثاني، جامعة وارث الأنبياء، العراق، لة مراس، ، مج(دراسة في النظرية العامة للقانون)أحمد حسن كاظم المسعودي، مبدأ وضوح القانون . م. م - 3
 .221 ، ص0200

، كلية 22/22/0200إشكالية الصياغة القانونية وأثرها على جودة التشريع، مبدأ الوضوح القانوني، المؤتمر الدولي حول  آيت عودية،بلخير محمد  - 4
 .20الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، ص 
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بحيث تستعمل صياغة واضحة لا تحتمل عباراتها  ،بمعرفة ما لديهم من حقوق وما عليهم من واجبات
  1.التأويل أو التفسير

عتماد صياغة قانونية في تحرير النصوص القانونية من شأنها أن اف مبدأ الوضوح كذلك بأنه عر       
 .2تكون مفهومة وسهلة الإدراك من طرف الأفراد لتطبيقها

مراعاة لفهمها من  ،يجب أن تكون التشريعات أو القرارات حين صياغتها تتماشى مع مبدأ الوضوح     
لكثرة التغيير  درءاطرف المخاطبين بها، فيتطلب على واضعي النصوص تبيان مدلول الوضوح جيدا 

لما أشار إليه المجلس  ،ستقرار الأوضاع القانونيةلتحقيق المتطلبات المساعدة على ا 3المستمر أو التفسير
 4.الدستوري ومجلس الدولة الفرنسيين

الوضوح أن يكون في الشكل القانوني للتعبير عن إرادة واضع التشريع أو القرارات يستلزم مبدأ      
سلطات أخرى مع مراعاة لعدم التداخل  ،العمل على تجسيدهو  ختصاصات المحددة قانونالإبموجب ا

أساسه هو ممارسة كل سلطة أو هيئة اختصاصها المخول الغموض تناقضا مع المبدأ ذاته،  تحت غطاء
 .5لها
خراج النصوص القانونية في شكل يسمح بفهمها إ ، يمكن تعريف مبدأ الوضوح بأنهاعلى ضوء هذ     

 .دون تأويل أو تفسير بسهولة

                                                           

، دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني، دراسة تحليلية، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، حسن عمر شورش، عمر عبد الله خاموش - 1
  .420 ، ص0221لثاني، العدد اجامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد الثالث، 

العدد الأول، / جامعة بغداد -كلية القانون/ القانون، مجلة العلوم القانونية اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول غلىمازن ليو راضي،  - 2
 .22 ، ص0221

العدد ،  22جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد  علي مجيد العكيلي، مبدأ الوضوح في أحكام القضاء الدستوري، مجلة الفكر القانوني والسياسي، - 3
 .122، ص 0200الأول، 

4 - Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 229. 
 .21المرجع السابق، ص  العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع دراسة مقارنة،تريسي، سنعبد الفتاح ال الحسيبأحمد عبد  - 5
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من خلال  ،من الدستور 43كرس المجلس الدستوري في فرنسا مبدأ الوضوح القانوني بموجب المادة       
المتضمن قانون التوجيه والتحفيز  22/22/2112، المؤرخ في cc,1998-401.dcالقرار رقم 

 .1دون غموض التشريع حين وضعه لتطبيقه السليمبتأكيده على وضوح 
المستمد من الأوربية من الأوائل التي أضفت القيمة الدستورية على مبدأ وضوح العدل محكمة  تعتبر     

ق الإنسان التي رأت  بأن القدرة على التنبؤ بسيادة وكذا المحكمة الأوربية لحقو  ،مبدأ الأمن القانوني
راعي بأن ت  ،القانون يفترض في القواعد القانونية أن تكون واضحة بدقة للسماح للمواطن بتنظيم سلوكه

صاندي تايمز ضد المملكة المتحدة وتتمحور حول صناعة كانت قضية   ،2التوقع وسهولة الوصول إليها
جمة للنساء الحوامل وحدوث  اوالذي سبب أضرار  ،Thalidomideعقار الأدوية من طرف شركة 

تشوهات للأجنة، وعلى إثر ذلك صدر الأمر القضائي بعدم نشر المعلومات اخااصة بالموضوع في 
حول الأطفال الضحايا الدي سبب عارا مقال كتبت الصحف، قامت صحيفة صانداي تايمز بإنجاز  

لفت الأمر القضائي فلجأت إلى المحكمة الأوربية، دفعت اعتبرت الحكومة أن الصحيفة خاللبلد، 
وهو ما ذهبت إليه المحكمة بوجوبية الوصول إلى التشريع  ،الصحيفة بوجوبية أن يكون التشريع واضحا

كون الأهم من ذلك هو التأكيد على أن تبقدر كاف من طرف المواطن لمعرفة القوانين المطبقة في حقه، و 
 .3كن بناء التوقعات عليها بدرجة معقولةالقواعد واضحة وبدقة يم

 مبينة أن أساس التشريع يكون ،صراحة مبدأ الوضوح لأهميته تبنتيتضح من حكم المحكمة أنها       
عن تعقيد  4بعيدا ،حترام التوقعات المشروعة للمخاطبين بالقانونواضحا بشكل ناف للغموض في إطار ا

                                                           

 .02، المرجع السابق، ص فوزية قاسي - 1
2 - Alexander Fluckiger, Le Principe de la clarté de la loi ou l’ambiguité d’un idéal, Cahiers du 
conseil constitutionnel (N : 21) dossien : nonmativite, janveir, 2007. p. 02.    
 

 .21المرجع السابق، ص  اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون،مازن ليوراضي،  - 3
4 - Conseil d’Etat, Sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 341. 
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ند التفاعل بين وكذا التعقيد الإداري ع ،من خلال تصميم القانونالقانون الناجم عن التعقيد المعياري 
 .عن تنفيذ السياسات العامة الإدارات المسؤولة

عند سن التشريعات أو إصدار القرارات من الهيئات المختصة أن تكون  ،المبدأ الحال وأهمية يفرض      
 .1ذو معيارية من الوضوح والدقة على نحو كاف لتبصير الأفراد من تحديد حقوقهم والتزاماتهم 

الشرعية  مبدأ إلى استنادإ ،ون السويسريمن التشريعات التي تبنت صراحة مبدأ الوضوح القان     
 دراليةيلصادر عن محكمة سويسرا الفجتهاد القضائي الإبموجب او من الدستور  (22)المادة  بموجب

مثل تحديد  ،لمعرفة الحقوق والواجبات من طرف المخاطبين ،والقاضي بأن يكون القانون واضحا ودقيقا
 .2الضريبة لا يكون إلا بما يحدده القانون بوضوح

إبراز مبدأ الوضوح ترجع إلى المجلس الدستوري الفرنسي مما تجدر الإشارة إليه أن المساهمة الكبيرة في     
 :من خلال قراراته المتخذة بهذا الشأن منها

من دستور فرنسا المحددة  ( 43)المؤسس على المادة  20/01/0220القرار المؤرخ في  -
 .3لاختصاصات مجالات التشريع باعتبار المبدأ ذو قيمة دستورية

والقاضي بإلزام المشرع بما يخوله  01/27/0223بتاريخ  DC  222 -0223القرار رقم  -
 .4منه، وذلك لقيمته المبدأ دستوريا 43الدستور في إطار اختصاصه على وجه أكمل في ظل 

يع لمبدأ الوضوح بعيدا عن الغموض والذي يقضي باحترام التشر  02/23/0222القرار المؤرخ في  -
  .5والتعقيد

                                                           

 .24بلخير محمد آيت عودية ، مبدأ الوضوح القانوني، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Alexander Fluckiger, op. cit, p. 02.  
3 - Tomas Meidlet Nicolas Del pierre, Droit et sciences administratives chronique de jurisprudence 
constitutionnelle, 2002, la revue administrative,56, Année, N : 331 (janvier 2003), p. 36.    

 .222بلخير محمد آيت عودية ، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 4
5 - Conseil constitutionnel, (N : 2005-51Dc-28/04/2005).cons.14.  
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حق  نصوصتأسيسا على الطعن المقدم حيال  ،دستوريةالالقاضي بعدم  232/0222القرار رقم  -
نتصاف لإخارقها مبدأ الوضوح ومبدأ المشروعية من أجل تفعيل الحق في ا ،المؤلف والحقوق المجاورة

 .1والمساواة
من خلال المادة  ،الفرنسيدستور الفي الإطار نفسه أقر الدستور المصري مبدأ الوضوح شأنه شأن       

. 2ختصاص التشريع ممثلا لمجلس الشعب في مجال محددا، بتحديد سلطة 2172من دستور  (72)
وأكدت المحكمة الدستورية العليا على وضوح النص التشريعي بعيدا عن الغموض لكي لا يكون عرضة 

 .3 يحدده القانون تحديدا دقيقاكما فعلت في القضية المعروضة عليها بأن النص العقابيلعدم الدستورية،  
من دستور  43مبدأ الوضوح في المادة قد اعتمد المؤسس الدستوري صراحة أما في الجزائر ف      
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق "في الفقرة الأخيرة بنصها  0202

يكفل الدستور "فضلا عن الديباجة بأن .." .بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه 
عدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية سلطات والتوازن بينهما واستقلال الالفصل بين ال

 ...".وضمان الأمن القانوني
 والدقة في ،أحد عناصره لأنه ،من المسلم أن الأمن القانوني لا يتحقق إلا باحترام مبدأ الوضوح     

والذي من شأنه تحقيق المساواة بين الأفراد  ،القانون أو القرارات الإدارية بصفة عامة لإدارة المرافق العامة
يستخدمه المجلس الدستوري الفرنسي للمحافظة على  4لما ،أثناء تطبيق القواعد القانونية لوضوحها ودقتها

 .بإعمال شرط اليقين القانوني جودة القانون

                                                           

 .22المرجع السابق، ص  اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول إلى القانون،مازن ليو راضي،  - 1
 .222رفعت عيد سيد، المرجع السابق، ص  - 2
 .227 -222 السابق، ص صم المسعودي، المرجع أحمد حسن كاظ. م. م - 3

4 -Olivier Dutheillet de lamoothe, La Sécurrité juridique, Le point de vue du joug constitutonnl, à 
loccasion de l’accueil  de haute magistrats brésilens le 20/09/2005, p. 02. 
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ختصاصات البرلمان بموجب المادتين إد الدستور الجزائري يدتح ،التشريعات الأخرىعلى غرار       
تحديد عمل السلطات بدقة حين إصدار التشريع يعتبر في حد ذاته ضمانة للمبدأ ب ،232، 241
  .مما يؤدي إلى سهولة فهمه واستقراره دعما لثقة المخاطبين بالقانون ،بوضوح
يستلزم أن تكون النصوص أو القرارات " لا يعذر بجهل القانون"من الدستور  72تنص المادة      

ا مفترضا لا تقصير  فيعدولا عذر لأحد بجهل أحكامها  ،حترامإكون موضع لكي ت ،للأفرادواضحة 
 .1القانون بسبب الغموض وتعقيد

 ونم القانـري لفهة ذات بعد فكـيالمقروئ: ثانيا

مبدأ الأمن القانوني يتحقق بالوصول إلى القانون ماديا وفكريا، فالوصول المادي له مجال إن تحقيق      
لاسيما في  ،محدود بوضع النصوص والقرارات الإدارية موضع النشر بالوسائل المعتمدة على حسب الحالة

 صعوبة 2لفهم النصوص، وذلك من خلال بالغاالشكل الإلكتروني، أما الوصول الفكري يعرف تعقيدا 
مر، أما فهمها أمر أبوجود النص القانوني ينطبق على وجود القرار هذا  3لأن العلم ،قراءتها وفهمها

 . قتضياتهمختلف لوجوب الوصول إلى مقصود فهم م
باعتباره هدفا  ،ووضوحه أهمية قصوى لقانونالوصول لأعطى المجلس الدستوري الفرنسي لمبدأ       

 22/20/2111المؤرخ في  رقم  من خلال قراره 2721من إعلان  22.2.2.3طبقا للمواد  دستوريا
( 22) وضمان الحقوق أمر مطلوب بموجب المادة ،(22)ستناد إلى المادة إعلى مبدأ المساواة  امركز 

ولفاعاليتها يجب أن يكون المواطنون لديهم معرفة كافية بالمعايير التي تطبق عليهم للمارسة حقوقهم التي 
 .4من الإعلان( 23)المادة  تكفلها

                                                           

 .22السابق، ص ، مبدأ الوضوح القانوني، المرجع بلخير محمد آيت عودية - 1
جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، ، الأمن القضائي وسيادة القانون نموذجا، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، خالد بهلول، نادية حميدة - 2

 .242، ص 0202، 24، العدد 22المجلد 
 .22 صوضوح القانوني، المرجع السابق، ، مبدأ اليت عوديةآ بلخير محمد - 3

4 -Olivier Dutheillet de lamoothe, op, cit, p. 06. 
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 Alexandreلا شك أن القيمة التي يحوزها مبدأ الوضوح تترجم في وجهتين كما أشار إليه      
Fluckiger على النحو التالي: 

وهو أن يكون النص واضحا مقروءا سهلا للفهم مستلهما من (: La Lisibilité)القراءة السهلة    
يمكن  ،إضافة إلى المعيارية التي تعبر عن الدقة والتفصيل ،بالبساطة والدقة لاتسامهاالقانون الروماني 

لامتيازه السويسري  المدني تطبيقه، التنبؤ به لاحتوائه على مبدأ الأمن القانوني كما ينص عليه القانون
 1.ن الصياغةبهذه الجودة وحس

والذي يمكن أن يقرأ على  ،على حد السواءية بأنها جودة النص القانوني أو القرار المقروئ عن يعبر        
لأن النص القانوني يجب أن يكون في متناول  ،2وجه السرعة وفق عناصر محددة تؤدي إلى الفهم ببساطة

 .3قيمهم محققا المقرونية لقواعده التي تمتاز بالوضوح، البساطة، الدقةلالمخاطبين به مترجما 
صاف العناصر الأساسية المكونة النص الذي يتم استيعابه وفهمه لاتية على نوعية  المقروئكما تعبر         

 .4له بالبساطة
 (43 )والذي يرجع أساسه إلى المادة ،الدستوري الفرنسي فرقا بين مبدأ الوضوحلذا أعطى المجلس       

لحقوق  ، وبين مبدأ العقلانية والذكاء المستلهم أساسه من الإعلان العالمي2122من دستور فرنسا لسنة 
يصعب التفرقة بينهما الشكلية، أما الناحية الموضوعية هذا من الناحية  ،2721الإنسان والمواطن لسنة 

في حين يكملان بعضهما البعض، فمبدأ الوضوح مبني على احترام النصوص القانونية، و نظرا لارتباطهما 
بنية لكون القاعدة القانونية تمتاز بمبدأ هذا الأخير م ،مبدأ العقلانية يعبر عن إتاحة القانون للمخاطبين

 .5 على التوقع والأمن القانوني
                                                           

1 - Alexandre Fluckiger, op. cit, p p. 03-04. 
ور جديد للأمن القانوني؟ مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم صمن القانوني أم تلا أقانون المنافسة، وزيد، ب صبرينة - 2

 .21ص ، 2132 قالمة ماي 22معة السياسية، جا
 .0322 أحمد هيشور، المرجع السابق، ص - 3
 .02 فوزية قاسي، المرجع السابق، ص - 4
 .271 -272  المرجع السابق، ص ص ،وينيدمختار،  - 5
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رمانه بحتجنب المواطن  ب أن تكون قابلة للإدراك بضرورةيج ،تأصيلا لوضوح النصوص القانونية      
يستلزم مراعاة ني النص القانوني لواقعة معينة، ممارسة بعض الحقوق الدستورية لعدم تمكنه من تحديد معا

 1لتحقيق القابلية لإدراكها من طرف المخاطبين بها ،شرط الوضوح القاضي باستبعاد الغموض عنها
من قبل الأفراد بناء على نشاطهم الفكري على  مستوعبا إذا كان معنى النص 2بحيث تكون قابلة للفهم

 فرجل القانون يختلف فهمه ،يعمل فارقا بينهم حتما ولتقدير هذه المسألة ،اختلاف مستويات فهمهم
فهوم غير قابل للتطبيق المغير ، لأن النص القانوني 3دراك والمقروئية معالإمما يؤثر على اعن الفرد العادي، 

، ندد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي بعبارات باعتبار الوضوح عنصرا هاما للوصول إلى غاية النص
بمختلف أشكاله بافتقاره للوضوح والمعيارية، وللحد من  شديدة اللهجة بعد التدهور في جودة القانون

 .وضوح القانون، معيارية القانون: هذا التدهور يستخدم المجلس مبدأ الأمن القانوني خادمة هدفين
أن تكون  يجبلتحقيق الأمن القانوني  ،02224مجلس الدولة الفرنسي لسنة جاء في تقرير      

لأنها مسألة تقنية تتعلق  ،ستيعاب السهللإالبلوغ الذهني وا 5النصوص واضحة ومفهومة، أي متاحة
ن الأهمية أن يحترم منظمها، لذا بطبعه للمسائل التي ي التشريع في حد ذاته الذي يبدوا ذو تعقيدب

 .ها رغم عدم حصرهايتهملإية لعناصرها أو معاييرها من وضوح، سهولة، إيجاز، مضمون المقروئ
ية حين صياغة النصوص القانونية في جانبها الشكلي مع العام للوضوح مع المقروئالمفهوم يتداخل       

اتحاد العلاقة بينهما، كلما كان الوضوح كان  رغمية، لأن الوضوح أوسع من المقروئوجود الفارق بينهما

                                                           

جامعة قتصادية، عية، مجلة البحوث القانونية والاسعيد بن علي بن حسن المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة التشري - 1
 .32 ، ص0200، 71العدد المنصورة، القاهرة، 

 .01، المرجع السابق، ص فوزية قاسي - 2
3 -Olivier Dutheillet de lamoothe, op. cit, pp 22- 06. 
4 - Conseil d’état, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique,op. cit , p. 281.     

 .222 -227 تار دويني، المرجع السابق، ص صمخ - 5
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 ختلاف الفقهيلإرغم ا ،مبدأ الوصول الفكري تحقيقلضوح هدفه البلوغ الذهني النص مقروءا، لأن الو 
 .  تحقيق مبدأ الأمن القانونيل 1بهذا الشأن مما ينعكس على جودة القانون

مقروئيتها  للوصول إلى جودة القانون يتطلب مراعاة وضوحها للوصول إلى ،من خلال ما سبق      
 تلقيها من المخاطبين بها وتحقيق الهدف من المبدأ وفق قيمته الدستورية لاحترامبيتحقق  ،ومفهوميتها

  .اصية التنبؤية للقانوناخاو  ثقتهم
 ة ــضمان جودة إصدار القرارات الإداري: الفرع الثاني

تعتبر صناعة القانون من الأسس والقيم التي تعتمد عليها الدولة بمناسبة التشريع أو التنظيم في إطار       
للوصول إلى  الصناعةمن أجل معيارية متوازنة أثناء هذه  ،مؤسساتي يسمح بتحقيق الغايات المرجوة منه

، مقتضى الصياغة القانونية ندرس في نقاط ثلاثح النصوص أو القرارات الإدارية، جودة تسمح بوضو 
 (ثالثا)نموذج عن القرارات اخاوارزمية والقرارات الإلكترونية  ،(ثانيا)إنتاج القرار الإداري ، (أولا)

  رار الإداريـة القانونية للقـمقتضى الصياغ: أولا

وسيلة فنية لتحضير  لأنها ،تعلب الصياغة دور كبيرا في سن النصوص القانونية لجودة النظام القانوني 
لتنظيم سلوك ما في المجتمع على  ،القواعد القانونية بشكل مخصوص اعتمادا على قواعد معينة ومضبوطة

 .وجه الإلزام

ص ويل المادة الأولية المشكلة للنيتم بها تحف الصياغة بمفهومها الواسع على أنها الأداة  التي تعر        
لتحقيق غايات القانون نفسه  ،القانوني أو القرار إلى تقنية عملية من خلال تطبيقها على أرض الواقع

 .2عن التعقيد والتأويل االأدوات المتاحة للوصول إلى سهولته بعيدو بالوسائل 

                                                           
1 - Tomas Piazzon, op. cit, p. 20.  

المجلد  المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر،ة، مولاي بلقاسم، الصياغة القانونية ودورها في تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة القانون والعلوم السياسي - 2
 .24 -20ص  ، ص0200، 22، العدد 22
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 فإنها ، وجه اخاصوص في إعداد النصوص أو القراراتنظرا لأهمية الصياغة والصياغة القانونية على      
و أسلوبا باحترام الدقة في تحريرها شكلا  ،ترتبط بالعديد من القواعد التي من شأنها تحسين جودتها

 وشكله 1والتعبير عن مضمونها وفقا للوصول إلى روح النص وجوهره ،للغرض الذي سنت من أجله
بعيدا عن  ،تحقيق التأمين القانوني للأفرادياغة قانونية ذات جودة لبضبطه وتحديده إلا بص ،لإدراك غايته

بأن القوانين السيئة هي نوع  ،أحد أعضاء مجلس العموم في بريطانيا" إدموند بيرك"رداءة النصوص لقول 
معبرا عن شكله  ،لأن المضمون الحقيقي للنص أو القرار هو الغاية المثلى من تحريره ،2من أنواع الطغيان

  3.ستقرار في المجتمعلإالأمن القانوني وهي اقادرا على تحقيق غاية  يكونضوحه وبساطته ودقته بو 
لذا ينبغي أن تصاغ النصوص القانونية أو القرارات الإدارية بشكل واضح لا لبس فيها أو تباين        
 .4يهدد قوتها مما وهاحول مقصد للأراء
/ د. م. ر/22الدستوري الجزائري حول اعتماد الصياغة السليمة في رأيه رقم  من تطبيقات المجلس      
والتي تنص على أنه يحدد  ،من الدستور (224)ستنادا إلى المادة إحول مطابقة قانون عضوي  225

بموجب قانون عضوي ، إلا  كمة التنازع، عملهم واختصاصاتهمتنظيم المحكمة العليا، مجلس الدولة، مح
وا يمكن تداركه وفقا على وجه صيغة المفرد، واعتبره سه" ختصاصلإا" قتصر على كلمة إأن القانون 

                                                           

جامعة باجي مختار عنابة،  ،الأجنبيةإيمان عواريب، إيمان بن محمد، الصياغة القانونية وأهميتها في ترجمة نصوص القانون، مجلة التواصل الآداب واللغات  -1
 .31-32ص  ، ص0202، 20د ، عد02المجلد  الجزائر،

ور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد اخااص لبحوث مؤتمر جعفر عبد السادة بهير، د - 2
 . 22 -27ص  ، ص0222، 23/22-24مدة " الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول"فرع القانون العام، تحت عنوان 

 .31مد، المرجع السابق، ص إيمان بواريب، إيمان بن مح - 3
، 22، عدد 27المجلد جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، يقة، ، دور الصياغة القانونية الجيدة في حماية الحقوق والحريات العامة، مجلة الحقأحمد بركات - 4

 .42 ، ص0222
، ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها22/22/0222، المؤرخ في 22/ د. م. ر/22رقم  رأي - 5

 .42/22/0222، الصادرة بتاريخ 30عدد ال . ج. ج. ر .للدستور، ج
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القانونية المشكلة للنص  1، فالمصطلحات"الاختصاصات لكلمةباحترام الصياغة  ،السالفة الذكر للمادة
 .لها دور كبير في دقته وتحديده لاعتبارات الوضوح

 .2ستخلاص عناصر الصياغة القانونية كتاليإمما سبق يمكن       

 ،يجب أن تكون صياغته واضحة بضوابطها ،المخاطبة من طرف الفاعل القانوني إلى المخاطب بالنص -
 .بتعاد عن استعمال الضمائر التي تعبر عن الفاعل القانونيلإمنها استخدام صيغة المفرد دون الجمع، ا

لأنها غاية  ،بتجسيد الأعمال التي من الممكن أن يقوم بها الفاعل القانوني ،بدقة الفعل القانوني تحديد -
 .النص القانوني

 .الوصف الدقيق للحالة المراد صياغة النص من أجلها دون انصرافها لحالات أخرى -
 :حديد معايير جودة النص أو القرار الإداري على سبيل المثال فيتت

 .اك مبدأ القانونمشروعية وإدر  -
 .فعالية مبدأ القانون -
 .تناسق مبدأ القانون -
 .البساطة والوضوح -
 .3القابلية السهلة للوصول إلى القانون -

 

                                                           
1- Simon williamson, La Securité  juridique contentieuse a l’ preuve de l’article L -600-3 de code 
de l’urbanisme,  le 09/091998, p. 53. 

 جامعة مولاي طاهري سعيدة، الجزائر، ، دور الصياغة القانونية الجيدة في تفعيل الجودة في القاعدة القانونية، مجلة البحوث القانونية والسياسية،أمال قادري - 2
 .272 -272 ، ص ص0200، 20، العدد 24المجلد 

 ، ص0223، 22العدد،  جامعة المنصورة، القاهرة، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،وليد محمد الشناوي،  - 3
020. 



 .إلى القرارات الإدارية الوصول مقتضيات الأمن القانوني في               :                         الباب الأول

119 
 

  رار الإداريإنتاج الق: ثانيا
على  بر مرحلة إنتاج النصوص أو القرارات الإدارية بالأخص من أهم المراحل لميلاد التشريعتعت      

نظرا لتعلقها بالمراكز القانونية، فكلما كانت ذات جودة كانت أسهل للتطبيق، ولا يتأتى هذا  اختلافه،
إلا بالمرور على عدة مراحل من أجل إعطائها وصفها القانوني باحترام جملة من الشروط الشكلية 

 : والموضوعية تتمثل أساسا في
 ط الشكلية لإعداد القرار الإداريالشرو  -10

. دون شكليات معينة، إلا إذا ألزمها القانون باتباع طريقة محددةتقوم الإدارة بإصدار قراراتها الأصل أن 
، حيث أصدرت لتطبيقا حيز هنتهاء منه وإصداره لدخوللإا كل عمل يبدأ من فترة تحضيره إلى غاية

ليات الواجب تناول بالتفصيل كل الشكي 1،الأمانة العامة دليلا مفصلا حول إعداد النصوص القانونية
 :ويكون باتباع المراحل التاليةالحصول على الجودة المعيارية  أجل إتباعها من

 (تحديد الغرض أو الهدف)لتحضيرية المرحلة ا -0أ
تحديده تحديدا دقيقا و  ،وذلك عن طريق دراسة أهدافه ،ولهتبدأ هذه المرحلة بطرح الموضوع بتنا      

الحذر للتداخل مع قرارات أخرى صادرة في المجال  اتوخي، النواحيعمق للهدف من جميع جراء فحص مبإ
  2.نفسه بإحداث مراكز قانونية أو تعديل أو إلغاء

ختصاص الموكل لإجال التنظيم وإصدار القرارات الإدارية على حسب ابمتختص السلطة التنفيذية        
العمومية، بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي لها، فالعملية تتولاها الوزارات أو المؤسسات والإدارات 

تتولى الإدارة المركزية طبقا للمادة  ،3المحدد لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات 222-12رقم 

                                                           

    .https//www.joradp.dz      :، متوفر على الرابط0202الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، طبعة نوفمبر  - 1
 .22 ، ص0223التوزيع، الطبعة الأولى، ، دار الثقافة للنشر و (تشريعا، فقها، قضاء، محاماة)عبد الفتاح الشيخلي، الصياغة القانونية  - 2
، الصادرة 02عدد ال. ج. ج. ر .ج لمركزية وأجهزتها في الوزارات،المحدد لهياكل الإدارة ا 04/22/2112المؤرخ في  12/222رسوم تنفيذي رقم الم - 3

 .07/22/2112بتاريخ 
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قتصادية، الإدارية، التقنية، في حدود لإتحضير كل ما يتعلق بالأعمال والقرارات السياسية، ا( 20)
                                                                                                                      .الحكومةطرف قرارات المتخذة من صلاحياتها في إطار ال

الوحدة القاعدية بالوزارة يكلف  يعتبر يوجد بالوزارات مكتب( 27)زيادة على ذلك طبقا للمادة      
 .في إطار اختصاصه بالسهر على صياغات المقررات

بسهره على تصور القرارات  ،(23)كما يسمح هيكل تقسيم الوزارة تحديد ديوان الوزير بموجب المادة 
 .وكيفيات إعدادها إلى غاية دخولها حيز التنفيذ

الوزارات المعنية التي لها علاقة بالمشروع لأخذ الموافقة تصالات مع لإبعدها تبدأ مباشرة إجراءات ا      
الوزير الأول )خاصة الجهاز المكلف بالوظيف العمومي وفقا لتعليمة مصالح رئيس الحكومة  ،على طرحه

لما يتعلق بنص يخص  ،بأخذ رأي اللجان المختصة لإبداء رأيها 02/21/2112، المؤرخة في (حاليا
تحقيق الأهداف المحددة حتى يتسنى ستشارة للإمع إمكانية توسيع ا ،تنظيم المؤسسة أو الإدارة العمومية

جتماعات، مناقشات، مداولات ابجمع كل ما تعلق به من  ،إعداد الملف النهائي حول النص أو القرار
  1.ضه على الجهات المختصةعر هائية له لأخذ الوزير المختص به و واخاروج بالصيغة الن

لأنها اللبنة الأساسية في إنتاج  ،المرحلة التحضيرية تعتبر من أهم المراحل لإعداد القرارات الإدارية      
اخااص بالمراكز القانونية  حترام التأمين القانونيإفي ظل  ،قرار ذا جودة عالية يلبي الأهداف المرجوة منه

 .للأفراد
 (دار القرارإص)ة ـالتكميلية ــالمرحل -0أ

في ظل الدراسة المعمقة له  2تأتي هذه المرحلة بعد وضع النص أو القرار للمصادقة عليه، هذا      
وتوقع نتائجه بناء على توقع الحلول  ،بالأخذ بالحسبان جميع النقائص التي من الممكن أن تعترضه

                                                           

، كلية الحقوق والعلوم فاطمة الزهراء رمضاني، أثر الصياغة الجيدة للنص في دعم مبدأ الأمن القانوني، الملتقى الوطني السابع حول الأمن القانوني في الجزائر - 1
 .22 ، ص20-22ي فارس، المدية، ليومي السياسية، جامعة يح

، 0227لسياسية، جامعة الجزائر، ، إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري، رسالة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم امحمد عفرون - 2
 .07 ص
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سلامته القانونية واحترامه للتشريعات الأسمى  1في إطار ،لفعالية للغرض الذي أعدت من أجلهالمناسبة وا
في ظل احترام الحقوق المكفولة  ،لكي تتم صياغته من طرف خبراء مختصون في المجال القانوني لإنتاجه

 :لإصدار القرار الإداري أو النص يجب مراعاةللأفراد، و  دستوريا
 : سلامة اللغة -

لغوي الذي يخص الصياغة لتمكين المخاطبين بالقرارات من تتصل السلامة اللغوية بالجانب ال      
تصال بالأشخاص قصد إعلامهم بالحقوق لالأنها خطاب لفظي كا ،فهمها بسهولة ودون عناء

 2.تب عنهمتر والواجبات التي ت
يستحسن على الصانع أن يستعمل التراكيب البسيطة من خلال إدراك معانيها ومبناها باللغة         

بالإحاطة بكل جوانبه  ،وتحري الدقة للتعبير عن فحوى القرار 3القانونية الواضحة لتسهيل إدراكها،
 4.بتعاد عن اللبس والغموض للتقليل من التعقيدات الممكنة التي تمسهلإوا
 :التحرير باللغة العربية -

اعتماد  رغم ،المعتمدة الرسميةنصت كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة على أن اللغة العربية هي اللغة        
ستعمال اللغة إيؤكد على تعميم  22 -12 القانونالدستور الحالي اللغة الامازيغية كلغة ثانية، كما أن 

من بين  ،أنشئ مجلس خاص باللغة العربية يسمى المجلس الأعلى للغة العربية، حيث العربية بشكل واضح
 5.من المرسوم اخااص بإحداث المجلس( 23)طبقا للمادة  ذا النصله همهامه العمل على تجسيد

                                                           

 .22 ، المرجع السابق، صمراد بن عودة حسكر  - 1
 .24 ص وضوح القانوني، المرجع السابق،، مبدأ البلخير محمد آيت عودية - 2
 .230 مختار دويني، المرجع السابق، ص - 3
 .12 -12 در الشيحلي، المرجع السابق، ص صعبد القا - 4
العدد جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  ، دفاتر السياسة والقانون،0222، مكانة اللغة العربية في قانون الإجراءات المدنية الجديد محمد بومدين - 5

 .22 -22 ، ص ص0223العاشر، 
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على أن كل قرار إداري أو قضائي غير  ،(222121 ) قرر مجلس الدولة في هذا الشأن بقراره رقم      
التي تنص على رسمية اللغة ( 24)لمقتضيات الدستور بالمادة  اإضافة إلى تحريره بلغة أجنبية خلاف ،مسبب

المتعلق بتعميم  42-12المعدل بالأمر  22-12وطنية، وكذا مخالفة أحكام القانون العربية لأنها لغة 
 .استعمال اللغة العربية

 :موافقة الجهة صاحبة الاختصاص -
لعرضها على المصادقة النهائية وميلادها لابد أن تؤشر بموافقة  اخاتاميةلإعطاء القرارات الصبغة      

 .هخاصة إذا كان القانون يلزم ذلك في ظل احترام ،الجهة المختصة بذلك
 شروط الموضوعية لإعداد القرارال -10
تقتضي هذه المرحلة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإخراج القرار الإداري في شكله النهائي       

 :فيما يليباحترام عدة أساسيات لهيكل القرار الإداري نوجزها 
لأنها من صميمه بوضع  ،في بنائه كيفية كتابته لتحديد القرار الإداري يراعى :رار الإداريـاء القــبن -

 .تسلسليالرقم ال
أما القرار فيشار  ،22/27/0222المؤرخ في  22/24الأمر  :مثلا نحوالعلى  :م النص وتاريخهـــرق -

 والإداراتالصادر عن المؤسسات  أوإلخ، ...لقرار الوزاري المؤرخ في ا: إليه مباشرة بالتاريخ مثل
يكون  2تاريخه على نحو ما ذكر سلفا، أما الترقيم ،رقمه ،داريةلإسم الجهة اإالعمومية يكون بذكر 

فها في مكانها المناسب من فواصل ونقط للحفاظ على ة بوضع العلامات لفهم النص ووضللمساعد
 .وحدة النص وانسجامه باحترام الهوامش

                                                           

 .232 -237ص  ، ص0220، 22مجلس الدولة، العدد  ، مجلة22/20/0220المؤرخ في  222122قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، القرار رقم  - 1
جامعة  ة والسياسية،المختار ناره، سالمي مصطفى، معايير الصياغة القانونية في ظل القواعد والضوابط اللغوية العربية، المجلة الاكاديمية للبحوث القانوني - 2

 . 4221 ، ص0224لد السابع، العدد الأول، المج عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، 
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أي على مضمونه  ؛المدخل الدال على القرار والموضوع الذي يحتويهالعنوان هو  :صـوان النــد عنـتحدي -
 1.لأن العنوان تعبيرا على المضمون

أي تمهيدا وتبسيطا لمعطيات  مدخل أو مقدمة لنص القرار؛ اف الديباجة بأنهتعر  : رارــة القــديباج -
 2.أي بمثابة عرض أولي لما يحيط به أجل المساعدة على فهم فحواهالقرار من 

وكذا الجهة صاحبة  ،3داريلإلقانون الختصاص وفقا لإلاحترام قواعد ا :ذكر الجهة مصدرة القرار -
لأسباب الموجبة لاتخاذ هذه القرارات وعرضها لبتقديم تقارير كتابية  ،ختصاص إن تطلب الأمرلاا

  4.على السلطة المؤهلة لذلك عملا بمبدأ التضامن في إنجاز الأعمال الحكومية
يتم ذكر كل الإشارات من دستور ومواد قانونية يستوجب ذكرها  :رارــالتي أسس عليها الق المقتضيات -

ما يصطلح عليه البناء القانوني، مع مراعاة ما تعلق بالقرار للمحافظة  أو لارتباطها بالقرار الجديد
 .على هيكله السليم

ختيارية، على العموم أن تقوم الجهة الإدارية باستشارة إوجوبية، : ستشارات نوعانلاا :ستشاراتلإا -
القانون مثلا في العقوبات التأديبية أن يحترم  يجبرجهة من الجهات قبل إصدار قراراتها النهائية، كأن 

 5.جنة المتساوية الأعضاء لإصدار قرارهاللاأي استشارة  ؛قاعدة توازي الأشكال
، للأخذ بها مغير ملز  واستشارته تبقى على وجه ،حول القوانين رأيه للإشارة يبدي مجلس الدولة         

ستشارة لوجود خبراء لاأي عملا ضروريا يصب لفائدة الجهة طالبة ا ،جبار لإجرائهاالإلكن تحت 
 6.قانونيين في المجال

                                                           

 .222 ، ص0221الجامعة الجديدة للنشر،  ، الصياغة القانونية لنصوص التشريع، دارثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي - 1
 .202 -207 مختار دويني، المرجع السابق، ص ص - 2
 .22 لزهراء رمضاني، المرجع السابق، صفاطمة ا - 3
 .202 مختار دويني، المرجع السابق، ص - 4

، 22امعة الجزائرالإداري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، كلية الحقوق بن عكنون، ج، الشكل والإجراءات في القرار بونة عقيلة - 5
 .32 -33 ، ص ص0220/0224

الملتقى الوطني السابع حول الأمن القانوني في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،في تكريس الأمن القانوني الدولةمحمد بن عامر، دور مجلس  - 6
 .23 ، ص20-22فارس، المدية، ليومي  ييح
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ترابط أحكامه وتسلسلها من ب ،النص مبوبا على قدر من التنظيم يكون (:رارـصلب الق)متن القرار  -
في إطار هيكله ستقرار لاللحفاظ على ا ،نتاجه لمدة أطولإشأنها تحقيق هدفه على نحو يحافظ على 

بحيث توحي لما يتناوله القرار  ،للتعريف بالموضوع لمحةفالمقدمة هي إعطاء  ،1العام من مقدمة وخاتمة
ترتيب المواد المكونة للقرار واحترام الهرم ع ينبغي على الصائإضافة إلى هذا  ،من معاني ودلالات

ل كل قسم على حدى على ووضع هذه المواد ضمن مجموعات تشك ،التدرجي على حسب الدرجة
  2.لحصول الترابط بين فقراته هاتناسب معها، زيادة على ذلك ترقيمها وفصلأسلوب يحسب الحال ب

فتشير إلى إلغاء قرار ما سابق، إلزام جهات معينة المخاطبة : أما اخااتمة فهي الحصيلة النهائية للقرار      
بالتدقيق سواء تنظيمي أو فردي، الإشارة إلى قرارات ستصدر بشأن بعض النقاط التي تستوجب قرارات 

مما يساهم في تحقيق  ،، هذا الإجراء يعطي للجهة الإدارية مراجعة الطبيعة النهائية للقرار الإداري3لاحقة
 4ونيالقان الأمن
نظر مجلس الدولة  ،عامةتعقيبا على احترام الضوابط القانونية لإعداد القرارات أو التشريعات بصفة       

بمجلس المحاسبة ضد رئيس الحكومة حول عدم إصداره نص تطبيقي رغم دخول  امها قاضفي دعوى أق
مما اعتبره المجلس أن  ،سنوات لاستفادة القضاة من نظام التقاعد( 27)حيز التنفيذ منذ  12-02الأمر 

 .02/22/02245مما تصدى له بإبطاله بقراره المؤرخ في  ،القرار بالرفض

                                                           

 .32 لقادر الشيخلي، المرجع السابق، صعبد ا - 1
 .221 لعباس السعيدي، المرجع السابق، صثامر عبد الجبار ا - 2
 .32 لقادر الشيحلي، المرجع السابق، صعبد ا - 3

4- Fracesco Martucci, les, principe de sécurite juridique, et de confiance, légitime, dans la 
jurisprdenne, de la cour de justice de lunion européenne, Danstitr VII 2020/2 (N 05)  p. 77. 
 

المجلد  جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، ، التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانوني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،سهام هريش - 5
 .221 ، ص0227العدد الثامن،  الأول،
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حلة من مراحل القرار فارق جليا بين الصياغة في حد ذاتها والإعداد كمر أن الللإشارة مما سبق يبدو       
، مع الإشارة 1وترتيبها في صورة مشروع بغية تحقيق الأهداف المقصودة من عملية إصداره فكارببلورة الأ

وفق الدليل  ،شكل إعداد النصوص القانونية أو القرارات على حد السواءإلى توجه الحكومة إلى توحيد 
والذي أشار إلى نقطة مهمة من حيث كثرة الإحالات إلى نصوص تنظيمية دون  ،المعد من طرفها

مما يؤثر على نفاذ القانون وفعاليته، فأوجب المرافقة أثناء هذه العملية لتفعيل النصوص القانونية  ،إصدارها
إلى كبح تطبيقها مرتبا آثارا وخيمة  لتجسيد التفعيل الواقعي لها، وخلاف ذلك بغياب هذا الإجراء يؤي

 .                    2حد ذاتهفي فيزعزع الثقة في القانون  ،مصالح الأشخاصعلى 
بعض النصوص القانونية لم تصدر نصوصها التطبيقية لفترة طويلة حتى ألغيت،  ،في الواقع العملي        

ضي بعض تيرى الباحث أن اللجوء لإجراء الإحالة إلى تنظيم لاحق إلا في الحالات القصوى جدا التي تق
فيتأثر لأن كثرة الإحالة تؤثر على جودة القانون  ،مثل الجانب الإقتصادي وآثاره المالية ،الدراسات المعمقة
 .في وظيفته المزدوجة بالمحافظة على هذه الجودة وضمان الحقوق الذاتية للأشخاص 3مبدأ الأمن القانوني

كما أشار الدليل إلى استعمال الإستثناءات دون مبرر مشروع خارج ما تقتضيه الحالات اخااصة     
جريد، لهذا لابد من تجنب من حيث مصداقيته كقاعدة على وجه العموم والت ،يؤدي إلى المساس بالنص

 . 4القانوني الأمنالإستثناءات أو القيام بإعادة التصور العام للنص لتحقيق مقتضيات 

 (نموذجا)وني ستحداث القرار الخوارزمي والقرار الإلكتر إ -ثالثا

 (.20)، القرار الإلكتروني (22)قراراتها بأشكال مستحدثة، منها القرار اخاوارزمي  تصدر الإدارة

                                                           

 .21 ، ص0221 ث،يسعيد السيد علي، مجلس الدولة ودوره في صياغة التشريعات والرقابة الدستورية، دار الكتاب الحد - 1
       .27ص المرجع السابق، ، 0204الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، طبعة نوفمبر  -  2

3-  Ariane Périn- Dureau, Le principe de Sécurité juridique et droit Fiscal, Dans Titr VII 2020/ 2 
(n°05),  p. 60. 
 

.22،  المرجع السابق، ص 0204دليل إعداد النصوص القانونية، طبعة نوفمبر  الأمانة العامة للحكومة، -  
4  
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 يرار الخوارزمالق -10
ة ـبأنه آلية حسابية تبنى على مجموعة من القواعد والنماذج الإحصائي يعرف القرار الإداري اخاوارزمي

القرار بناء  ل خوارزمية لإخراجباستخدام جم ،ل العنصر البشريــل عن تدخــرار على نحو مستقــــلاتخاذ الق
 1.على معلومات ومعطيات مبرمجة سلفا

بعلم  هقرارات بهذا الشكل أن تحترم الضوابط المتعلقة بالشفافية باتخاذالقتضى الأمر حين اتخاذ ي      
مما يشكل  ،الأفراد بكيفية عمل اخاوارزمية حفاظا على حقوقه القانونية نظرا لصعوبة تطابقها مع القانون

كل الوسائل لمعرفة المقومات   هلذا وجب أن توضع أمام ،عائقا أمام المواطنين عند تعاملهم مع الإدارات
قانون من  (22 )في القرارات الفردية من نص المادة فرنساقره تتخذ القرارات على أساسها، كما ت التي

إصدار هذا النوع  لمعالجة اخاوارزمية المستعملة حيننشر كل القواعد التي تحدد ابوذلك  ،الجمهورية الرقمية
  2.من القرارات

ينبغي أن تكتب اخاوارزمية لغويا وحرفيا كاملة لتسهيل  ،وع المستحدث من القراراتمع بروز هذا الن     
 . وفقهامن خلال الوصول إليها وتحقيق مقروئية مقترنة بتحقيق الأمن القانوني  ،فهمها دعما لمبدأ الوضوح

 يـرار الإداري الإلكترونـالق -10
الذي يتم عن منها الشكل الإلكتروني ، القانونللإدارة الحرية في كيفية اتخاذ القرارات في حدود      
ل خصائص إلكترونية ممثلة في رموز أو عبارات، برام  أو غيرها من قواعد ملكتروني يحوسيط إ 3طريق

 .البيانات
                                                           

جامعة العربي التبسي، كوثر منسل، حميد شاوش، الإشكالات القانونية لاعتماد القرار الإداري اخاوارزمي، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية،   - 1
 .222 ، ص0202، 23، العدد 22المجلد الجزائر، 

، العدد 21المجلد  المركز الجامعي تامنغستـ الجزائر، للدراسات القانونية والاقتصادية،جتهاد لإبلخير محمد آيت عودية ، القرار الإداري اخاوارزمي، مجلة ا - 2
 .04-00 ، ص ص0202، 24
سل، كوثر منالصياغة اخاوارزمية لا تملك التفسير، المبرم  للخوارزمية يجب أن يحترم مقتضيات المشروعية من خلال الفهم الصحيح للنصوص القانونية،   -

 .221 جع السابق، صحميد شاوش، المر 
 ، ص0222، 23العدد محمد بن أحمد، الجزائر،  0جامعة وهران مع والسلطة، تمسعودي هشام، أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون، المج - 3

221. 
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قصد  ،يكون القرار الإداري الإلكتروني بناء على طلب من الشخص أو بمبادرة من الإدارة نفسها     
باستخدام المعلومات والوثائق الإلكترونية والوسائل الحديثة  ،إحداث أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني

صياغته مع مراعاة إعداد  1،الإلكترونية في جميع مراحله، لكن متى كان ممكنا قانونا لتحقيق الصالح العام
 2.وئية عند إصدارهوإجراءاته الإلكترونية بصفة دقيقة ومحددة في إطار سلامة المقر 

يمكن  عتبر معيبا شكلا،، وإلا اعن مصدره في ختامه يجب أن يتضمن القرار الإلكتروني توقيعا يعبر     
 3.يتمتع بالحجية نفسها مع التوقيع التقليدي، إلخ...أن يكون التوقيع بحروف أو رموز، بصمة 

فالقرار الإلكتروني يهدف إلى تحقيق العلم بالقرار بشكل أسرع وفق العملية  ،بناء على ما تقدم  
 4.الإجرائية المبرمجة لمسايرة التقدم التكنولوجي

 رار الإداريـوارض التي تصيب القـالع: المطلب الثاني

معيارية ذات أوقرارات إدارية واضحة  بإنجاز نصوص ،الهدف من الصياغة هو تحقيق غاية القانون      
كلما كانت الصياغة جيدة  ار في تنظيم علاقاتها مع الأفراد،  وفق الأهداف المحددة من الجهة صاحبة القر 

يمكن أن تصيب  ذلكخلاف رار بتحقيق الفاعلية من إصدارها، ستقلإكلما كانت القرارات تحقق ا
 إلى يلجأأو ( أول فرع)القرار معيبا بإحدى الأشكال  جعلالتي من شأنها  العيوبالقرارات بعض 

  (.فرع ثان) حالات التفسير لإعطائها بعدها الحقيقي التي وجدت من أجله
 
 

                                                           

السياسية، جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم شهادة الدكتوراهلكترونية في تفعيل أداء الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة لنيل لإ، دور الإدارة اسمية بهلول - 1
 .272 ، ص0222باتنة، 

 .20 ، ص0222، 23، العدد 02لمجلد رقم االإمارات العربية المتحدة، لكتروني، الفكر الشرطي، لإ، القرار الإداري احمامدة محمد خليل أشرف - 2
 .003 ، ص0222، 04عدد  مركز المنارة للدراسات القانونية، المغرب، اسات القانونية،المنارة، للدر لكتروني، مجلة لإمحمد البداوي، القرار الإداري ا - 3
 ، ص0221سياسية، جامعة تيزي وزو، ، النشاط الإداري للحكومة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم النصيرة ربيع - 4

242. 
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 في القرارات الإدارية الصياغةعيوب : الفرع الأول

التحكم في صياغة القاعدة القانونية أو القرار الإداري يجب أن يكون عمليا وقانونيا بالمحافظة على       
نقصا  ،(أولا) أو تعارضا اوبها غموضيش العارضةواستثناء في بعض الحالات  ،أصلا 1شكلها ومضمونها

 (.ثالثا)  ، غياب المعيارية(ثانيا) أو خطأ

 في صياغة القرار الإداريو التعارض  الغموض: أولا

أو يكون متعارضا مع أحد النصوص ( 22)الإداري بصياغته المبهمة فيكون حينها غامضا قد يتأثر القرار 
 (.20) الأخرى

 في صياغة القرار الإداري الغموض -10

باستعمال اللفظ أو العبارة التي لها  ،ام المصطلحات المستعملة في صياغة القرارالغموض هو إبه       
لاختلاط في معناها على مستوى لفتؤدي إلى التفسير للحصول على المقصود منها، نظرا  ،أكثر من معنى

لأن الغموض  ،2بخلاف اللبس الذي يكون على مستوى الجملة بشكل عامالألفاظ المفردة أو الجملة، 
 3.متوقف على فهم القرار بناء على أمر خارج العبارات المكونة له

لكي لا تفقدها جودتها بغموضها لحالات سنها   ،السلامةمن التحديات التي تواجه الصياغة معيار       
كلها من الأسباب   ،خضوعه لعوامل خارجة عن إرادته و، بعدم خبرته ستعجال أو لصائغها أساسالإكا

حيث يظهر في النص  ،مثل الغموض اخافي في لفظه ،يتخذ الغموض عدة أشكال، 4المؤدية للغموض
                                                           

جتماعي، ملتقى الأمن القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لإقتصادي والإعملية التقنين في محاربة التضخم القانوني في المجالين ا، فعالية حسان نادية - 1
 .22 ، ص0220ديسمبر / 22/22رباح يومي جامعة قاصدي م

 .222 -222 اس السعيدي، المرجع السابق، ص صثامر عبد الجبار عبد العب - 2
 .220 در الشيحلي، المرجع السابق، صلقاعبد ا - 3
 ، ص0221ين، العدد الرابع، سبتمبرخالد رشو، جودة القاعدة الدستورية، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، برل - 4
22. 
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مما يؤدي إلى  ،إلا أنه يحمل في طياته عدة تأويلات من شأنها التأثير عليه الفظا يدل على معنى ظاهر 
 كالإجمالترابطه نتيجة لاستخدام لفظا يحتوي على عدة مضامين   ختلال في التعبير الحقيقي وعدملإا

سلاحا في يد الإدارة لاستخدام سلطتها خارج الحدود  هذا يعتبر ،1خارجي ، فيحتاج إلى تفسيروالتشابه
الي تعدد أفراد وبالت ،يعطي تفسيرات متعددة إبهامهقه، لأن يالقانونية كالتمييز بين المخاطبين بمناسبة تطب

ستعمال مصطلحات تحمل أكثر من معنى اومن أمثلة الغموض في التشريع  ،2ايرتطبيقه على نحو مغ
في اللغة العربية ، على الجنسيةالمتضمنة القانون الواجب التطبيق  ج.م.قمن ( 00)نص المادة  مثل خفي
 .بينما النص الفرنسي ،في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية: غت على نحوصي

En cas de pluralité de nationalité. Le juge applique la nationalité ffec Tive. 

في النص الفرنسي " ةـالجنسية الفعلي"بين النص العربي و" الجنسية الحقيقية"الغموض يمكن في لفظ      
للرابطة القانونية للشخص، من  الأن الجنسية الفعلية هي ما تعلق بقانون الدولة وفق ،وهو الأسلم لغويا

 3.هذا كانت الترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية غير سليمة للغموض السالف الذكر

 لتعارض في صياغة القرار الإداريا-10
تعارض قرار أو تشريع لاحق مع آخر سابق له، بحيث يلغي السابق كليا أو جزئيا  يقصد بالتعارض     

يحدث   قد ،للتنظيم السابق لها ابقدر التعارض معه، أو صدور قرار يعنى بتنظيم مسألة من المسائل خلاف
بعا ختصاص فيطبق القرار الأعلى درجة تلإعلى درجة منه وفق سلطة اأأن يكون التعارض بين قرار وآخر 

                                                           

 .272 -272 م المسعودي، المرجع السابق، ص صم، م، أحمد حسن كاظ - 1
 .20-22 أحمد الحاف، المرجع السابق، ص صسعيد بن علي، رضوان  - 2
 .24 محمد، المرجع السابق، صايمان بواريب، ايمان بن  - 3
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ن من نفس الدرجة في الإصدار فيطبق القرار اللاحق على السابق أما إذا كان القرارا ،لمبدأ تدرج القوانين
 .1ج.م.قمن ( 20)وهو ما يعرف بالإلغاء الضمني طبقا للمادة الثانية 

الحقيقة أن عدم تناسق وتماسك النص أو القرار من الأسباب المؤدية إلى تعارض بعض أحكامه       
لاعتبار العامل البشري وعدم الإلمام  ،بانعكاس مقتضيات صياغته على جانبيه الشكلي أو الموضوعي

وعدم مراعاة مبادئ الأمن القانوني لضمان الجودة في الصياغة  2،بكل ما يحيط من ظروف إصداره
مراكزهم  رارواستقستقرار واستمرار النص أو القرار وانعكاسه على حماية المخاطبين لحقوقهم التحقيق 

  3.المشروعية القانونية وفق مبدإ
لاسيما عندما تنظم مسألة  ،قد يحدث التعارض نتيجة للغموض في العلاقات بين قواعد القانون        

معينة بأكثر من قانون وفق نصوص أو قرارات تتناسق وترتبط فيما بينها نظر لعدم دقتها وتعارضها 
مما يؤدي إلى عدم الأخذ بأحد الحكمين على وجه القطع إلا  ،"قيلتباس السيالإا"فنكون أمام حالة 

بمنع الأشخاص  إ.م.إ.قمن  (172)ويتجلى ذلك في نص المادة  ،باللجوء إلى عملية التفسير اخاارجي
أن تجري عملية التحكيم إلا بموجب الحالات المذكورة في الاتفاقيات الدولية  (222)المذكورين في المادة 

 (2222)أشارت المادة  ،في مادة الصفقات العمومية نفس السياق، المصادق عليها من طرف الجزائر
بمنع الأشخاص المعنوية من طلب التحكيم إلا إذا تعلق الأمر  ،من القانون نفسه في فقرتها الثالثة

  :تها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية من الوجهين يظهر اختلافين بارزينبعلاقا

                                                           

ة قاصدي مرباح ورقلة، ديسمبر، جامع 2/2ملتقى الأمن القانوني ، الجوانب الشكلية للاستقرار التشريعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية هواري عنتر - 1
 . 22 -22 ، ص ص0220ئر، الجزا

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم 0202، مقتضيات الصياغة الدستورية وتطبيقاتها في دستور حمزة يحياوي - 2
 .421 ، ص0200، 20، العدد 27لد السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، المج

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، امة، ، دور التوثيق الإلكتروني لتحقيق الأمن القانوني، مجلة حقوق الانسان والحريات العبلحمزيفهيمة  - 3
 . 12 ، ص0227العدد الرابع، الجزائر،
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وعبارة الأشخاص  ،(172)طبقا للمادة  ( 222)في المادة " الأشخاص"ذكر عبارة  :الوجه الأول
 )ادةأشخاصا أخرى لم تذكر بالم ذكرت أن هذه المادة، مع العلم (2222 ) المعنوية العامة في المادة

222). 
" علاقاتها الاقتصادية الدولية"وعبارة  (172)طبقا للمادة " تفاقيات الدوليةلإا"ذكر عبارة : الوجه الثاني
   1.الجدي تعارض أي النصين يطبق نظرا لطابعه، هنا نكون أمام حالة (2222)في المادة 
ة ضخـم التشريعــي البالـغ وعـدم مراعاع إلى التـدث ترجـأن حالات التعارض التي تح يـرى الباحـث        

 ،ةـــخاص ةــالإدارية بصفالضوابط القانونية المثلى لإعداد النصوص القانونية بصفة عامة أو القرارات 
 بعض الأحيـان مع بل إلى تعارضه في ،اغة القرارــيتمثل في الحالات المادية المذكورة في صي التعارض لا

ضد القرارات على  اءدد الهائل لدعاوى الإلغـما يفسر بالع ،الإداري ككلللهيكل  الأهداف العامة
محدد في دعاوي كاختصاص ومجلس الدولة باعتباره جهة استئناف  بدرجتيها مستوى المحاكم الإدارية 

 .معينة وكجهة نقض في القضايا الأخرى

 و الخطأ في صياغة القرار الإداريأ النقص: ثانيا 

أو خطأ في التعبير أو ( 22)القرارات الإدارية يمكن أن يعتريها بعض النقص لأحكامها لدقة صياغة      
 .مما يؤثر على سلامتها في إخراجها( 20)التقدير 

 في صياغة القرار الإداري النقص: 10

ع عن ذكر بعض العبارات أو الألفاظ الإداري عيب النقص إذا سكت الصائ يشوب نص القرار         
بحيث يتأثر النص أو القرار عن معالجة النقطة المحددة بكل دقة  ،1يتحقق المعنى المراد منه إلا بهاالتي لا 
 .خاصة عند تطبيقه يولد هذا الإغفال حالة من الحالات التي تهدد مبدأ الأمن القانوني، وحيادية

                                                           

المؤرخ في  24-00بموجب القانون عدلت  222علما أن المادة  ،2 -4 ح القانوني، المرجع السابق، ص ص، مبدأ الوضو بلخير محمد آيت عودية - 1
 .27/27/0200الصادرة بتاريخ  32.عددال. ج. ج .ر .، ج22/21المعدل والمتمم للقانون  ،20/27/0200
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ي ينت  عن عدة ادالإر  2النقص، هتبعا لرغبة صائغ راديديا أو غير إيمكن أن يكون النقص إرا        
لإخلال بقواعد الترجمة أو ا وط لفظ ممكن كان أن يكون أو لسهوحالات منها ما تعلق بالصياغة لسق

من الحالات الأخطر النقص في الصياغة لعدم وضوحه ونسبيته لعدم سهولة استيعابه لتعلقه الصحيحة، 
  .ة على الوجه القانوني السليمتوئيمن التضارب في تحقيق مقر مما ولد حالة  ،بتفسيرات وآراء عدة

ل في أحكام الوكالة بأنها عقد يتم بمقتضاه والتي تفص   ج.م.قمن  (272)بالرجوع إلى أحكام المادة      
يتبين أن النص باللغة الفرنسية بمقابلة النص  ،3للقيام بدله بعمل لحسابه وباسمه اآخر  اأن يفوض شخص

 :تتمثل في العقد لا يتكون إلا بقبول الوكيلاللغة العربية سقطت فقرة كاملة ب

« Le contrat ne se roméique par l’acceptations du mandataire. » 

طلاع على لإهذا النقص أثر تأثيرا بالغا على النص العربي لعدم إدراك هذا النقص إلا من خلال ا      
     4.النص باللغة الفرنسية

ستدرك المشرع إ 0222وبموجب التعديل لسنة  ج،.م.قمن  (203)بالاطلاع على المادة        
حيث نص على الفعل الذي يرتكبه الشخص  ،"بخطئه"النقص الحاصل في نص المادة بإضافته عبارة 

للغير يستوجب التعويض، وهو ما أثر على المعنى العام حين معرفة المقصود من الضرر  اويسبب ضرر 
اع ـــلأن ليس كل ضرر يستوجب التعويض كما في حالات الدف ،بصفة عامة أو محدد بموجب اخاطأ

 .ستقام معنى النص وأصبح واضحا لا لبس فيهإستدراك لإوبهذا ا ،الشرعي
 رار الإداريــة القـــالخطأ في صياغ: 10
 :صورتينعلى اخاطأ في الصياغة  يكون    

                                                                                                                                                                                            

العدد الثالث عشر،  المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، الجزائر، ، تأثير التضخم التشريعي على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية،نوال إيرادين - 1
 .221 ص، 0222

 .222 قانون الإداري، المرجع السابق، ص، الأمن القانوني ومقوماته في البلخير محمد أيت عودية - 2
 .42/21/2172الصادرة بتاريخ  ،72عدد ال . ج. ج. ر .ج المعدل والمتمم، ، المتضمن القانون المدني،02/21/2172المؤرخ في  72/22الأمر  - 3
 .23 إيمان بن محمد، المرجع السابق، صايمان بواريب،  - 4
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 اديـأ المــالخط: أ

التي تحدث في خطاء المادية القانونية على حد السواء الأيشوب نص القرار الإداري أو النصوص         
تلقي هذه حسب الحالة، نشرها في الجريدة الرسمية على و مراحل الإعداد إلى غاية إصدار النص أو القرار 

لالها على المعنى العام للقرار ولا تستقيم إلا بتصحيحها، الغالب أن الأخطاء المادية تحدث الأخطاء بظ
ستقرار لإمما يؤثر على ا ،ستعجالية أو في الحالات التقديرية عند سنهالااة في الحالات الصياغ أثناء

بالتعبير عن المراد  القانوني بصفة عامة، إضافة إلى هذا يمكن أن يكون اخاطأ لعدم التوفيق في الصياغة
أو حدوث  1،المعنىيؤثر على  لال لفظ مكان لفظ آخرإحترام تقنيات الترجمة أو إحعدم بصورة خاطئة و 

تعكس  ،محتوى النص أو القرار في حد ذاته والمسودة الأولية له يحملهاأخطاء مادية أثناء الطباعة التي 
 2.رغم العموميةختلاف في تفسيرها فيؤثر حتما على تطبيقها فيترتب عنه امن أجلها  سنتغايتها التي 

التي تتضمن اخاطأ المادي، حيث تقتضي  إ.م.إ.قمن (  027)، (022)باستقراء أحكام المادتين       
ويصحح اخاطأ أو ..." عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها "هذه الأخيرة بأن اخاطأ هو 

  .غفال المشوبلإا
يعتبر بيانات أو الوقائع المتعلقة به، من خلال التحليل يتبين أن اخاطأ يكون في القرار من حيث ال      

طلاع لإالفرنسي في قضية حساب التواريخ خطأ الذي أدى إلى سقوط الحقوق أو عدم امجلس الدولة 
تحت  الجزائري في قرار لمجلس الدولةضوع رغم تقديمها في ملف الدعوى، على الوثائق من شأنها حسم المو 

" ش"طالب فريق  ،بخصوص احتساب المعيار( غير منشور) 00/27/0220المؤرخ في  221رقم 

                                                           

.241 -242ص  حورية أوراك، المرجع السابق، ص - 1  
 .220 لعباس السعيدي، المرجع السابق، صثامر عبد الجبار عبد ا - 2
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لكن مجلس الدولة رفض " م. ش"السيد  ضد 22/21/0222لأحكام القرار المؤرخ في بطلب تصحيح 
  1.ستئناف الذي جاء خارج الآجل المنصوص عليه قانونالإا

 يـالخطأ القانون: ب

ويكون نتيجة  2،والذي تدل عليه القواعد العامة وجب تصحيحه ،هو اخاطأ الجلي الغير مقصود      
كتشافه عن طريق ويكون ا  3،لإيراد الأرقام أو التسلسل أو إحالة مواد على أخرى بطريقة غير سليمة

، بخصوص الوكالة منه (272 ) في المادة ج.م.قومن أمثلة اخاطأ القانوني لما ورد في القواعد العامة، 
الوكالة أن يبذل عناية الرجل العادي، الملاحظ على النص حين تنفيذ  دائمايجب على الوكيل بنصها بأن 

في هذه الأخيرة يجب على الوكيل أن يبذل العناية كما أنه لو لم يفرق بين الوكالة بأجر وبدون أجر،  نهأ
 4.يتصرف في أعماله اخااصة، بينما في الأولى بذل العناية يكون بمثابة الرجل العادي

ختصاص لاحول أخذ ا(  2222)القانون المدني المصري في مادته  ع المقارن،من الأمثلة في التشري       
يعها في المزاد إذا ملكها المدين وهو شرط يجوز ب، حيث على العقار المملوك للمدين وقت قيد هذا الحق

 .وقت قيد الحق لاختصاص لإالمقصود هو اشتراط الملكية وقت أخذ الإختصاص، حق الازم لأخذ 
دنية لا تخل بالمسؤولية بأن المسؤولية الم ،من القانون المدني (472 ) شرع الأردني في المادةنص الم       
 5.العكس ألا تخل المسؤولية الجزائية بالمسؤولية المدنية ،طبقا للقواعد العامة الجزائية
      

                                                           

جامعة حمة خاضر والسياسية، فائزة جروني، مليكة بطينة، دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام مجلس الدولة الجزائري، مجلة الدولية للبحوث القانونية  - 1
 .وما بعدها 72 ص، 0221 ،22، العدد24المجلدالوادي، الجزائر،

 .227 لقادر الشيخلي، المرجع السابق، صعبد ا - 2
 .241 المرجع السابق، ص حورية أوراك، - 3
 .224 انون الجزائري، المرجع السابق، ص، الأمن القانوني ومقوماته في القبلخير محمد آيت عودية - 4
 .227 لقادر الشيخلي، المرجع السابق، صعبد ا - 5
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ا مما يشكل إرهاقللإشارة قد يحدث التكرار في النص أو القرار الإداري في نصوص أو قرارات أخرى   
 1.يساهم في التضخم التشريعي يؤثر على مبدأ الوضوح القانونيإضافيا 

 رار الإداريـة في القـغياب المعياري: ثالثا

 يفصل الحقوق محدد وجه يعالج مسألة معينة ب اضوحاو القرار الإداري بأن يكون معيارية  تقتضي       
أو من حيث مضمونـه  ،والمعاييــر التي تضبط جودتهضوابط بأن يصدر وفق ال ،عكس جودتهتفصيلا ي

دون أن يعتريه أحد العيوب  ،متطلبات الأفراد حسبلتزامات لإوق واـد الحقـصياغته أو إجراءاته لتحدي
 .التعقيد يشكل مصدر قلق للمواطنين 2، لأنالتي تصيب الصياغة بصفة عامة

للحقوق والالتزامات، لا الملاحظة و المنع أو التحديد أ بالأمرتتمثل وظيفته  ،وفقا لتصور القانون        
وغير هذا تنتفي  ،يعبر عنها بالفصل البات في المسألة تماما فالمعياريةأو النصح على سبيل الرجاء مثلا، 

التي تحمل شعار ، الفقرة الثالثة (21 ) في المادة 2172من أمثلتها ما تضمنه دستور  ،3هذه اخااصية
  4.نوعية العمل المنجزحسب لمبدأ التساوي في العمل التساوي في الأجر، وتحدد خضوع الأجور 

من الآثار السلبية ختلافهم اية المخاطبين على درجات هو حما ،كنتيجة لتحقيق الأمن القانوني    
خلافا للمغزى منه وهو  ،نسجام النصوص القانونية وعدم ترابطهاالعدم  ،بصفة عامة المتوقعة للقانون
" الأمن القانوني"بعنوان 2112حيث كان لمجلس الدولة الفرنسي في تقريره لسنة  5،العام تحقيق الاستقرار

أشار إلى كثرة النصوص وعدم إستقرار القاعدة القانونية وتدهورها النوعي النات  عن تضاعف مصادر 
 .6المعياري الإنتاج

                                                           

 .220 لعباس السعيدي، المرجع السابق، صثامر عبد الجبار عبد ا - 1
2-  Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 229. 

.22، مبدأ الوضوح القانوني، المرجع السابق، ص يةبلخير محمد آيت عود - 3  
 .222 قانون الإداري، المرجع السابق، ص، الأمن القانوني ومقوماته في البلخير محمد آيت عودية - 4
 .432 عمر عبد الله، المرجع السابق، ص ، خاموشحسن عمر شورش - 5

6 - Simon williamson, op. cit, p. 07. 
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أن تراعي  التنظيماتعلى الجهات المعينة بإعداد التشريعات أو  ،السلبية للقانونللتقليل من الآثار      
باعتباره أحد ركائز دولة القانون وانسجامه معه في إطار  ،مبدأ الوضوح تدعيما لمبدأ الأمن القانوني

من نون لتمكين المواطنين من تحقيق وصول سلس للقا ،بعده الموضوعي المبني عليه 1حقيقلت دستوريته
   .ستقرار المعياري الذي يعكس بعده الذاتيلإجهة، من جهة أخرى وجود ا

 عقلنة تفسير القرارات الإدارية: الفرع الثاني  

ة العامة بإصدارها لقراراتها التنظيمية والفردية على حد السواء، طتتمتع الإدارة بامتيازات السل         
ؤثر على معناها الحقيقي فت ،القرارات بالعيوب المذكورة سلفاحين ممارسة هذا الدور يمكن أن تصاب هذه 

( أولاا )ومعرفة المقصود منها من طرف المخاطبين بها، لذا يلجأ إلى عملية التفسير بناءا على عدة أسباب 
 (.ثانياا )وعادةا ما تتخذ الإدارة المنشورات كأداة لعملية التفسير 

 رـة لعملية التفسيـالأسباب المؤدي: أولا  

للتفسير الإداري أهمية كبيرة على الصعيد العملي لإعطاء النصوص أو القرارات الإدارية معناها         
على وجه العموم بأنه النتيجة المحددة لمعنى  2ف التفسيريعر  سيما في تسيير المرافق العامة، الصحيح لا

ري أن التفسير الإداا القواعد القانونية أو عناصرها، وهو ما ينطبق على القرار الإداري كذلك، بم
أي ما تصدره الجهات الإدارية المختصة من توضيحات إلى موظفيها  صورة من صور التفسير القانوني؛

فقد يكون التفسير  كري لها وتنفيذها على أرض الواقع،لنفاذ الفبغية تفسير التنظيم من أجل تحقيق ا
 (.20)وقد يكون من طرف القاضي الإداري ( 22)من الإدارة نفسها 

 

 
                                                           

1 -  Ariane Périn- Dureau, op. cit, p. 52-53. 
 .042 محمد بلخير آيت عودية، الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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 ر الإداريـالتفسي -10

بإخراج القرار الإداري إلى معناه الصحيح، فتلجأ الإدارة  الهدفأسباب التفسير في  حدتت          
السلطة التنفيذية إلى إصدار النصوص بأنواعها على شكل قرارات تنظيمية أو نتمائها إلى إتحت  1العامة

فردية، بالإضافة إلى المناشير، التعليمات، وتتعدى إلى استفسارات الأفراد بشكل عام، التفسير التي 
الإرادة تصدره الإدارة بواسطة المنشورات يعتبر تفسيرا أصيلا وحقيقيا يتمتع باخااصية الإلزامية للتعبير عن 

لاتسامه بنفس اخاصائص والمميزات التي يمتاز بها النص الأصلي، ولا يعد في  ،الصريحة لها بصفة رسمية
ا يتضمن أحكاماا جديدة لم يتناولها النص الأصلي لأنه أحد أجزائه  ،الغالب هذا التفسير نصاا جديدا

 .أي كاشفا له فقط هدفه إضفاء أو إعطاء حالة التفسير للنص السابق

أو تأويلا على وجه مغاير لمعناه  احترام قواعد التفسير بعدم إعطاء القرار تفسير ا 2كما يجب         
دارة لتحقيق غايات معينة فيجرده من هدفه الذي وجد من أجله، أو يكون التفسير وفق رغبات الإ

وألا تتعارض مع المجلس الدستوري الفرنسي يأمر بأن تكون الأحكام واضحة ودقيقة  3ومحددة، لذا كان
متطلبات الأمن القانوني من أجل حماية موضوعات الحريات من التفسير المخالف للدستور أو من اخاطر 

في  وذلك باعتماد أحكام دقيقة لا لبس فيها خدمة لشرط جودة القانون ،الحاصل بواسطة التعسف
 .إطار القيمة الدستورية لمبدأ الوضوح الداعم لمبدأ الأمن القانوني

بالكشف عن معالجة النقطة المراد  ،التفسير وجدت لإعطاء القرار الإداري مدلوله الحقيقي 4فآلية         
حترام مبدأ المشروعية بالنسبة للإدارة اتفسيرها وفق رغبات صائغه في الإطار القانوني لا غير، في ظل 

خاصة ممارسة الدعاوى الإدارية، والحاجة  ،بواسطة موظفيها وأعوانها مع امتداده إلى كافة المخاطبين به
                                                           

 .وما بعدها 23 ، ص0227فاتح خلوفي، سلطات القاضي الإداري في التفسير، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط،  - 1
 .222 إيرادين ، المرجع السابق، ص نوال - 2

3 - Guillaume Valdeliévre, La sécurité juridique, le point de Vue de l’avocat, Dans Titr VII 2020/ 2 
(N° 05),  p.12-14. 

 .222 -227ص محمد بلخير آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 4
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المؤدية إلى التفسير هو أن الموظفين والأعوان لا يمتلكون اخابرة الكافية والتكوين العالي لإدراك فكري لفهم 
القرارات أو النصوص عامة، ناهيك عن نوايا المشرع وقصده لاستحداثها خاصة إذا كان في مجالات 

من جهة أخرى إلخ، هذا من جهة، ....و الطبية، المجالات التقنية أكنية  معقدة التي تتطلب كفاءة قانو 
 . من التفصيل بشقيه الموضوعي والإجرائي االذي يتطلب مزيد ،عن التنفيذ العملي لها

عتماده الت العذر المقدم من الشخص بخصوص بفي هذا الجانب عملت المحاكم البلجيكية وق       
بقبولها الفواتير التي قدمها المعني بحكمه تاجر  ،من طرف الإدارة الضريبية على التفسير الإداري المقدم

سيارات، فاستفاد من خصم ضريبي رغم أن الفواتير لا تستجيب للشكل القانوني المعتمد، وبالتالي غير 
مشروعة، فمن واجب إدارة الضرائب أن تستعيد مقدار اخاصم الضريبي الممنوح للتاجر، لكن المحكمة 

عتقادا لدى ات إلى اعتماد التفسير الإداري من جانب إدارة الضرائب حين قبولها الفواتير، مما شكل ذهب
وظفيها تبعا للعلاقة لم وملزما، فالتفسير الذي قامت به الإدارة يعتبر حجة 1التاجر أنها مطابقة للقانون

 2.باعتبارها أوامر صادرة من طرفهم( الرئيس إلى المرؤوس)الرئاسية 

فالإدارة العامة حين إصدار  ،بالسلطة التنظيمية تجدر الإشارة إلى اختصاص السلطة التنفيذية       
قراراتها تكون في بعض الأحيان غير واضحة وغامضة وقد يكون هذا مقصودا حتى تتمتع بحرية في 

 3".فن الإلهام والغموض"يعُرف بـ ا، ما نظرا لمرونته اتطبيقه

تتولد عملية التفسير أثناء تطبيق القرارات وما ينتابها من غموض وعدم فهم إرادة الصائغ، لذا        
يتحتم على السلطة التنفيذية أن تراعي هذا الجانب وتكوين المختصين بإصدار القرارات للضرورات 

 .القانونيستقرار لإوفقا لمبدأ الأمن القانوني حفاظا على ا ،العملية التي يفرضها القانون

                                                           

 .423 -424ص  وليد محمد الشناوي، المرجع السابق، ص - 1
 .212 ، ص0227الجزائر،  الطبعة التاسعة، المطبوعات الجامعية، ، ديوانقوانين الجزائريةإسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في ال - 2
 . 024رجع السابق، صفاتح خلوفي، الم - 3
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 ي الإداريـر القضائـالتفسي -10

يتم التفسير القضائي من طرف القاضي الإداري حين الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه         
نشاء لأحكام جديدة ، فدوره هو التفسير فقط دون إللكشف عن اللبس الذي ينتاب القرارات الإدارية
التقيد به، مع ، وإلزامه للإدارة إرادة صائغه حسب الحالةبل إزالة الغموض لإعطائه معنى يتم به معرفة 

التي تختلف عن كما ينظر في الدعاوى التفسيرية   الإشارة إلى أن القاضي يقوم بتفسير النصوص القانونية
سابقه، لأن التفسير القضائي يكون لحيثيات النص الذي يفصل في المنازعة الإدارية، بخلاف الدعوى 

لا النص الذي يحكم المنازعة  لإزالة اللبس محل القرار الإداريون بطلب من المدعى التفسيرية التي تك
 .1الإدارية في حد ذاتها

يرتكز على تفسير النصوص والقرارات الواقعية المثار بشأنها النزاع،  ،التفسير القضائي طابعه عملي      
ع مقارنة بأنواع التفسير الأخرى، فهو تأثر بالظروف المحيطة به لضرورات الواقلأن القضاء الإداري يت

النزاعات بمناسبة عملية التفسير هذا من جهة، ومن جهة أخرى فليس لهذا التفسير القوة  لحلوسيلة 
، مع انحصار سلطة القاضي الإداري وجوبا 2الإلزامية إلا على أشخاصه ذو الصلة بالدعوى الإدارية

بسلوك المنه  أو  ،داري محل الطعن الغامض أو المبهمبالبحث عن المعنى الدقيق والسليم للقرار الإ
مستعينا بوسائل  3الضوابط المتبعة في العملية التفسيرية لا على وجه الإطلاق لطبيعتها ضيقا أو اتساعاا

حماية الحقوق المقررة وفقا لمبدأ الأمن القانوني، منها على من أجل الحفاظ  ،مساعدة في هذه العملية
ة مراعاة لمعاني الألفاظ اللغوية والاصطلاحية خاصة في المجال القانوني لضبط الوسائل الداخلي

                                                           

، العدد 20المجلد المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، مية، فاق علآنظومة القانونية الإدارية، مجلة ، دور القاضي الإداري في بناء وتطوير المشيبان نصيرة - 1
 . 202-202ص  ص ،0202، 23

السياسية، ، دور مجلس الدولة في إرساء قواعد القانون الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم سمية أوشن - 2
  .222 -271 ص ص، 0200، 22جامعة الحاج خاضر، باتنة 

العدد المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر، ، أحكام الدعوى التفسيرية في النظام القانوني الجزائري، مجلة القانون والعلوم السياسية، علي موصدق - 3
 .222 - 222ص  ، ص0222الرابع، 
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بتقريب وتنسيق الألفاظ للوصول إلى الدلالات المتوخاة من  إغير مجز  المجملمصطلحاته، أو التفسير 
نتقال إليها في الإستخدام وسيلة التفسير المنطقي التي يتم اذلك  1النص أو القرار الإداري، إضافة إلى

 .ستنتاج من باب أولى، أو بمفهوم المخالفةلإستخراج المعنى الصحيح بمنه  طريقة القياس أو اإحالة عدم 

هذه الطرق لم يتم الحصول على الهدف المنشود من العملية التفسيرية، فيلجأ  مإلا أنه رغم استخدا      
مثل الأعمال التحضيرية التي تخص الأعمال  ،ستعانة بهالإالقاضي الإداري إلى الوسائل اخاارجية ل

مراعاة المصادر التاريخية والغوص في كيفية إيجاد السبل  ،إلخ ...ثل محاضر الجلسات، التقارير، القانونية م
بالرجوع إلى الظروف المحيطة التي اعتمد عليها أثناء القيام  ،لتحديد المعنى الصحيح للنص أو القرار

 أراء بمناسبهحتى على مستوى القضاء الدستوري ومباشرته للعملية التفسيرية  أو ،2بالتصرف الإداري
في رأيه رقم ين مطابقة القوانين مع الدستور، ح( ، المحكمة الدستورية حالياسابقا)المجلس الدستوري 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  22/21123
إضافةا إلى  ،من الدستور بتحديد تنظيم مجلس الدولة وعمله (22)لدستور، وعملاا بمقتضيات المادة ل

حيث تدخل المجلس بتفسير أن نية المشرع هي حول   ،اختصاصاته الأخرى تكون بموجب قانون عضوي
ختصاص الكي لا يتداخل مع مواضيع أخرى من  ،كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة وليس العكس

القانون العضوي إلى نظامه الداخلي، عمد المجلس الدستوري إلى استبدال بعض الألفاظ فاستبدل كلمة 
 .على مستوى بعض الأحكام" عمل"بـ" تسيير"و" سير"وكلمتا " اختصاصات"بـ" صلاحيات"

                                                           

 .223-224ص  ، ص0223 هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري،  دار - 1
 .وما بعدها 227، المرجع السابق، صعلي موصدق - 2
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  21/22/2112المؤرخ في  12/ د.م/ ع.ق.ر/ 22رأي رقم  - 3

 .22/22/2112الصادرة بتاريخ  47عدد ال . ج. ج. ر .للدستور، ج
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اضي بالالتجاء إلى الق ،يبقى حق الأفراد مكفول تجاه التصرفات الإدارية ،على ما سبق عطفا         
 منوتأمينها  هممن أجل حماية حقوق هذاالإداري بموجب الدعوى التفسيرية في حال الغموض أو الإبهام 

 .التعسف الذي من الممكن أن يحصل من الإدارة نفسها

 المنشور الإداري كصيرورة عملية لتفسير القرارات الإدارية : ثاني ا

رغم اختلاف الأدوات المتاحة للإدارة في تعاملها مع موظفيها من مذكرات إيضاحية، مصلحية،          
ستعمالا وفعالية أثناء عمليات التفسير التي تقوم بها الإدارة اتعليمية، إلا أن المنشور يعتبر الأداة الأكثر 

 .لقراراتها من أجل تطبيقها

تضمن ي نص مكتوب صادر من الوزارات أو الإدارات العموميةعر ف المنشور الإداري على أنه         
تطبيق النصوص والقرارات و  تفسير من أجل السهر على ،الأوامر الموجهة للموظفين التابعين لسلطتهم

تطبيقاا سليماا،
عكس الصفة التنظيمية بمظهرها اخاارجي تحتوي على  ،تقتصر على الصفة التفسيرية فقط 1

طابع القرار التنفيذي، حيث يتم تصنيف المنشورات إلى تفسيرية وهي  يصبغها قواعد تنظيمية أصلية
يكمن  ابع داخلي تستهدف إعلام الموظفينعلى أن الأولى ذات ط 2،الأصل، وأخرى منشورات تنظيمية

تحمل أي إجراء جديد  لا لأنها ،دورها في التنظيم الداخلي للإدارة، فلا مجال أن تكون محل طعن بالإلغاء
لفقدانها الطبيعة القانونية ومقومات القرار الإداري ولا تأتي بجديد في  3من شأنه المساس بالمراكز القانونية

باعتبارها عمل إداري ينصب على تفسير القواعد أو القرارات السابقة دون أن تمتد إلى  ،المجال القانوني

                                                           

 . 200 ، ص0224، القاهرة، 2أحسن رابحي، الأعمال القانونية الإدارية، دار الكتاب الحديث، ط - 1
 . 043 مد بلخير آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، صمح - 2
شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة لنيل  الممتازحسين كمون، المركز  - 3

 .222 ، ص0222وزو، 
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عدام الأمن القانوني أثناء تطبيق القواعد القانونية أو القرارات عند لان درء ،1حداث آثار قانونية بطبيعتهاإ
 . 2عملية التفسير الضروري لتنفيذها

على محتوى المنشور في حد  امعتمد ،كما فرق القضاء الفرنسي بين المنشورين التنظيمي والتفسيري       
ن ذاته كمعيار للتفرقة، لأن المنشور التنظيمي الذي يقر بالتزامات جديدة أو تقييد الحقوق القائمة يكو 

أنه  ، باعتبار3تأكد هذا الطرح من خلال مجلس الدولة الفرنسي، جراءات الطعن أمام القضاءقابلا لإ
حيث قام المجلس بإلغاء  ،للطعن فيه بدعوى الإلغاء لاموصوف بقرار إداري ذات طبيعة قانونية يكون قاب

وذلك بسبب عيب عدم الاختصاص لعدم  01/22/2123منشوراا تنظيمياا بموجب حكمه المؤرخ في 
وهو الغالب 4غه بالقرار الإداري وانعدام طبيعته القانونية،بخلاف المنشور التفسيري لعدم صب ،همشروعيت

يتميز بكثرة المنشورات  ة التي تستعمله كثيرا ، خاصة التشريع الجبائيفي المؤسسات والإدارات العمومي
/ 20رقم  المنشور التفسيرية لطبيعته المالية والمتغيرة حسب قوانين المالية السارية، منها على سبيل المثال

الصادر عن المديرية العامة للضرائب  04/22/0227المؤرخ في  0227/ م ع ج ت/ م ع ض/ م1
التابعة لوزارة المالية، موضوعه إعلام المصالح الجبائية بكيفية تطبيق التدابير الواردة في ( لعملياتمديرية ا)

المؤرخ في  22/23المتمحور حول الضريبة الجزافية الوحيدة، مرجعه القانون ، 0227لسنة  المالية قانون
إيداع التصريح، كيفيات بتعديلاته اخااصة بآجال  0227المتضمن قانون المالية لسنة  02/20/0222

 .إلخ...يات تسديد الضريبة على الدخل دفع الضريبة، كيف

                                                           

 .12 ، ص0221، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة اخاامسة عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،  - 1
2 - Philippe Raimbault, Retour sur la consécration du Principe de sécurité juridique, conférence 
Présentée à Lécole doctorale de Luniversité de Roun le 16 Avril 2007.Texte publié in Les Annales 
de droit 2008, N2, p. 192. 
3  -  BENABDALLH Mohammed amine, les prérogatives de L’ETJT dane le recours pour excès de 
pouvoir, Littoral, 1982, p. 94.                                                         222أشار إلى حسين كمون، المرجع السابق، ص

 ، ص0220، 20العدد مركز المنارة للدراسات والأبحاث، المغرب، ، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، "طبيعته القانونية"دريدو، المنشور أيوسف  - 4
272 . 
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مع ضرب أمثلة توضيحية  ،تى هذا المنشور بتفصيلات دقيقة حول تطبيق هذه التعديلاتأ     
 .للكيفيات الحسابية حول هذه الضرائب لتبسيط الأحكام القانونية

المؤرخ  00/ ق م/ م ت ت ج/ ق ت ت ج ش ق/ م ع ض/ و م/ 21كما جاء المنشور رقم        
الصادر عن مديرية التشريع والتنظيم الجبائيين، موضوعه يرمي إلى إبراز توضيحات  23/20/0204في 

 0200من قانون المالية لسنة  22للمصالح الجبائية حول الكيفيات المعتمدة لتطبيق أحكام المادة 
المهني المتواصل، أحكام الرسم على التمهين على مستوى  المتعلقة بتقنين أحكام الرسم على التكوين

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إضافة إلى إحداث باب جديد حول هذا الرسم في الباب الرابع 
مكرر من القانون نفسه، للإشارة أن هذا الرسم نظم بموجب (  212 )مكرر إلى (212 )ضمن المواد

المحدد لكيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني  02/20/0200.1لمؤرخ في أحكام القرار الوزاري ا
 .المتواصل والرسم على التمهين

المؤرخ  27/ م ع و ع إ إ/ ك خ/ 23جاءت أحكام المنشور رقم  ،في مجال الوظيفة العمومية         
 من الأمر 227المتعلق بالترقية على أساس الشهادة لتوضيح أحكام المادة  42/22/0227في 
ستفسارات الكثيرة الواردة إلى المديرية العامة للوظيفة لال، نظر 22/27/0222المؤرخ في  22/24

تلف المؤسسات والإدارات العمومية حول إمكانية ترقية الموظفين إلى العمومية والإصلاح الإداري من مخ
المؤرخ في  22/022رتب أعلى من رتبهم المنتمين إليها، المبدأ كرسه المرسوم التنفيذي رقم 

تطبيقا  21/22/0222المؤرخ في  22/23المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  20/22/02222
تحاق بالرتب الأعلى، فإن هذا المنشور وضع الشروط الإلمبدأ تثمن  والتي ،منه 32لأحكام المادة 

                                                           

عدد ال . ج. ج. ر .المحدد لكيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، ج 02/20/0200القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2
 .01/22/0204، الصادر بتاريخ 22

 المؤسسات ، المتضمن القانون الأساسي اخااص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في21/22/0222المؤرخ في  22/022المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .21/22/0222، الصادرة بتاريخ 22عدد ال . ج. ج. ر .الإدارية العمومية، ج
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ختيار لإالواجب توفرها لإعمالها، وذلك بتجسيد إجراءات الترقية على أساس الشهادة أو على سبيل ا
 .تثمينا للجهد المبذول والمقدم من طرف الموظف

نتيجة لما سبق تكمن أهمية المنشور في تطبيق التشريع أو التنظيم وفقا لغايته المحددة في الإطار         
من  السهر على التطبيق السليم له ورفع كل اللبس على ما ينتاب قواعده  ؛هالقانوني الذي وجد من أجل

طاء تحقيق غايات الأمن تحت غ له،للحفاظ على الحقوق واستقرار المراكز القانونية اخااضعة قصور 
 .القانوني
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 بيب كدعامة لوضوح القرارات الإداريةمبدأ التس: المبحث الثاني

صاحبة سلطة وامتياز قصد تحقيق النفع للصالح لأنها أساس ممارسة الإدارة لمهامها بواسطة قراراتها       
دون تعسف باحترام حقوق الأشخاص تحت الرقابة القضائية على  ،العام في الحدود المرسومة قانونا
في ظل  لضمان هذه الحقوق ،بمبدأ التسبيب وهو ما يصطلح عليه ،مشروعيتها لتبرير اتخاذها لقراراتها

ومدى الأخذ به بين الجواز  ،(مطلب أول)فرها، بتكريسه العملي الشفافية الإدارية والضمانات التي يو 
 (.انمطلب ث)والوجوب 

 العملي لمبدأ تسبيب القرارات الإداريةالتكريس : المطلب الأول

تخاذ القرارات الإدارية حين ممارسة الإدارة نشاطها إعلى  الشفافية دورا بارزا ومدى تأثيرهيلعب مبدأ      
لإعطائها نوعا من القوة تسبيب قراراتها تقوم الإدارة بفي بعض الأحيان حترام القانون، ابكل حرية في ظل 

 (.فرع ثان) لها لتكريس القانونيفقا لو ( فرع أول)فتلجأ لهذه الآلية  والوضوح

 ليــة التسبيــب  آ: الفرع الأول

لإدارة الحرية في ما عدا ذلك فل، يصدر القرار الإداري وفق شكليات معينة إذا ألزم القانون ذلك     
شرطا  للقرارظاهرة خارجية له، لكن قد تتخذ الأشكال الداخلية  لأنهااتخاذ الأشكال التي تراها مناسبة 

 (.ثالثا)ه ـــشروط ،(ثانيا)ه ــأهميت، (أولا)ه ـمفهوم: نعالج في نقاط ثلاث ،فإن التسبيب أهمها ،معينا

    ةود بمبدأ تسبيب القرارات الإداريـالمقص: أولا

تضمين الحكم الأسباب التي كانت وراء وجوده،  القصد منه، ظهر المصطلح لأول مرة في فرنسا      
 نهذايختلف في جوهره عن مصطلح مسبب،  فأعطى هذا اللفظ دلالة قانونية، مصطلح التسبيب لا

تتضمن تفصيل الأسباب للوصول إلى نتيجة ما، وعرف  ،يؤديان إلى نتيجة واحدةمصطلحان مركبان 
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المؤرخ في  227/71ديث خاصة في فرنسا بعد قانون هتماما كبيرا من طرف الفقه الإداري الحإالمبدأ 
ف الأستاذ عر   ين العلاقة بين الإدارة والجمهور،المتضمن تسبيب القرارات الإدارية وتحس 22/27/2171

Eisenbneg  ستند إليها القرار إفصاح الإدارة عن العناصر القانونية والواقعية التي إالتسبيب بأنه
 1.القانوني أو الواجب القضائي، أو تلقائيا بمحض إرادتها لاتخاذهالواجب : الإداري بشقيه

عرفه إلا أنه وضعت له عدة تعريفات،  على الرغم من عدم تطرق التشريعات لمبدأ التسبيب،       
لتزام القانوني الذي بمقتضاه يمكن الإدارة من الإفصاح عن لإبأنه ا" ديفلوا فيه"و" فنديل"الفقيهان 

لتزام القانوني المعلن من قبل لإوعرف كذلك بأنه اواقعية الدافعة إلى إصدار قرارها، نونية والالأسباب القا
 2.الإدارة عن الأسباب القانونية والواقعية التي شكلت الأساس القانوني الذي بنى عليه القرار

حيث عرفه بأنه المظهر اخاارجي لشروط صحة  Lachaumeمن التعاريف المهمة تعريف الأستاذ      
الأسباب القانونية، الواقعية  جميعبذكر  هإصدار  عندالشكل في القرار الإداري والذي تعتمد عليه الإدارة 

 3.غفال وجوبية بطلانهلإا هذا التي على أساساها اتخذ قرارها ويترتب على
بل ميز بينه وبين المصطلحات التي  ،له نعتعريف جامع ما يكن لهأما المدلول القضائي فلم       

سبب بالعليا المصرية إلى وجوب التمييز بين إصدار القرار المحكمة الإدارية  إليه تتداخل معه، ما ذهبت
صحيحا بغض النظر القانون، أما السبب فيكون قائما وبين التسبيب بصفته إجراء شكلي يوجبه  مبرر

صر بأن بمعن التسبيب جوازي أو وجوبي على حسب الحال، ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري 
لتبصير صاحبه بأمره ليحدد  ترفضه اللجنةوجهة النظر في الطلب الذي  تبيانالتسبيب هو العمل على 
على العموم لم يعط ، نقصال وجه ستكماله منإلاستكمال ما يمكن  ،التبيانموقفه بناء على هذا 

الأحكام وإنما اقتصر على الإشارة في  ،لمبدأ التسبيب اتعريف حد السواء ىالفرنسي أو الجزائري عل القضاء

                                                           

 .12-21، ص ص 0223محمد كامل، الشكل في القرارات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأول  سمية - 1
، ص ص 0221، 20العدد جامعة خميس مليانة، الجزائر، عبد الله الرقاد، مشعل الرقاد، تسبيب القرار الإداري، مجلة صوت القانون، المجلد السادس،  - 2

722-720. 
 .12 امل، المرجع السابق، صية محمد كسم - 3
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كان   إلا إذا الإدارة على أساس عدم تسبيب القرارات التي تصدرهابعمومه بدأ المإلى  الصادرة عنهما
طائفة في القرارات يندرج ضمن  شكليابذلك يعتبر التسبيب شرطا  1،تسبيبهاب يلزم قانونيهناك نص 

وفق  ،صدور القرار الإداري في صورته المكتوبة دجو إلى و  تستوجبالتي  ،الإجراءات الإدارية الغير قضائية
عتبارات القانونية الإتضمينه بالتسبيب والتعليل قبل صدور القرارات ب ،ها القانونالحالات التي يقر 

لعدم  اة التي اتخذ في ظلها، خلافا للأحكام القضائية التي تكون تحت طائلة البطلان وجوبوالواقعي
 من القواعد المتفق عليها، 2من المبادئ القضائية التي تربط منطوق الحكم بتسبيبه وتبريره لأنها ،تسبيبها
 .الإدارية حترام المشروعيةإأن القرار الإداري يكون صحيحا سواء مسببا أم لا في ظل  عموما

 بـة التسبيـأهمي: ثانيا

يعتبر التسبيب من المبادئ التي تعطي التوازن بين الإدارة صاحبة السلطة والإمتياز وبين المخاطبين       
إخضاعها لرقابة القاضي الإداري، من حيث تقييد سلطتها بإلزامها بالتسبيب مع  ،كطرف ضعيف

، ذات الشبه الإدارة إزاء مواقفها اتسلوك نسجاما يحققفهو  ،أهمية كبيرة من الناحية العمليةتسبيب لل
فمتى كان التسبيب لقراراتها بذلك تكون قد أقرت الشكل الإلزامي في مظهره الحقيقي وبسط رقابتها 

ية، ستعجال أو الأسباب الغير الواقعلإعن حالات ا والإبتعادجودة قراراتها ينعكس على  ،على نفسها
 ، لقراراتالثقة بينها وبين المخاطبين با حالة تعزز تباع سلوكات واضحة الإدارة بهذه اخااصية يسوغ ل

الضمانات ة التسلسلية بين الرئيس والمرؤوس، إضافة إلى تدعيم يسهل عملها الإداري خاصة الرقاب
فوعة وى المر اثبات لدى الجهات القضائية المختصة بمناسبة الدعتي توفر للمخاطب في مجال الاالقانونية ال

لهم البينة باستكمال طلباتهم في تعاملاتهم مع الإدارة ومعرفة الشروط ن يمك  ضد قرارات الإدارة، كما 
عرفة ، بمطمئنان في ظل مبادئ الأمن القانونيلإستقرار والإالقانونية الواجب اتباعها، مما يولد حالة من ا

                                                           

 .42-01، ص ص0222سية، جامعة سيدي بلعباس، ة الحقوق والعلوم السياـ، تسبيب القرارات الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كليكاملسمية  - 1
 ، ص0222، 22العدد ، الجزائر، قاصدي مرباح ورقلةجامعة لقانون، ، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارات الإدارية، دفاتر السياسية واوهيبة بلباقي - 2
22. 
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لجوء إلى القضاء في هذه ال وابتعادا عن  ،ة بشكل جدي في إطار الموضوعيةدراسالأن حالتهم تحت 
 البطلان على هذه القرارات بموجب جراءإتب تر ي هلكن إذا تخلفت الشكلية الجوهرية فإن ،1الحالات

كمة يتعين على قضاة المح "،2101322، ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره رقم التكليف القانوني
 ."أمر لجنة الدائرة بتقديم قراراها، الواجب تسبيبه قبول الدعوى شكلاالإدارية وقبل النطق بعدم 

بعدم قبول  القاضي 22/23/0224محل الحكم الصادر بتاريخ  ستئناف كانلإا: الوجه الأول      
واكتفت  ،فيه محل الطعنالقرار  تقم بتقديم أن مديرية الضرائب لم  على اعتبار  ،في الشكلالدعوى 
 .قرار اللجنةبإصدار  الإشعار المتعلقبتقديم 
اللجنة القرار الصادر عن تقديم بطالبة المعليهم يجب أنه كان  ،قضاة الموضوع من الواجب تنبيهلكن      

القرار وليس  صاحبة إصدارلجنة الدائرة للطعن هي لاسيما أن  ،الدعوى شكلا قبولهمقبل النطق بعدم 
 إلغاء الحكم من هذا الجانب القيام بمديرية الضرائب، مما يتعين 

ضريبي مبلغ بإسقاط  الذي قضى 22/21/0220في  المؤرخقرار اللجنة ب ما يتعلق: الوجه الثاني     
 .المستأنف عليه حصل
قدر من المبلغ  الواجب دفعه يستشف منه القيام بتخفيض قرار اللجنة  حيثيات حيث بالرجوع إلى      

اللجان  تفرض علىالتي  ،الجبائيةمن قانون الإجراءات  (22)للمادة  بدون أي تعليل ولا تسبيب، وفقا
غاء من جديد قرار لجنة  إلغاء قرار اللجنة، وبذلك تم الإليتعين ما تم ذكرهوفي غياب ، أرائهابتسبيب 

 .22/21/0220المؤرخ في  الدائرة للطعن
لية راقبة أعمال الإدارة من خلال آفإن الرقابة القضائية تعزز م ،ولةقرار مجلس الدمن خلال       

مقتضيات التوازن بين  الأخرى، خالق الرقاباتفي  تتوفرضمانات وامتيازات لا بكفالتها  ،التسبيب
لأن هذا المبدأ  ،وحماية حقوق الأشخاص من من التعسف التي يمكن أن يصدر من الإدارة الصالح العام،

                                                           

 .222-272 ، ص ص0221، دار الجامعة الجديدة للنشر، (دراسة مقارنة)أحمد برحبس غرو الحديثي، حرية الإدارة بالرجوع في قراراتها  - 1
 //https، (ع. د)مديرية الضرائب لولاية برج بوعريري  ضد ) 20/20/0222، المؤرخ في 210132قرار مجلس الدولة رقم  - 2

www.conseildetat.dzالمرجع السابق ،. 

http://www.conseildetat.dz/
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إعلان  عامة عندالإدارة  الأعمال التي تقوم بهاي على يكرس في بناء دولة القانون ببسط رقابة القاض
 ،وحده كفيل لتفعيل الرقابة القضائية ،الأسباب القانونية والواقعية التي أدت بالإدارة إلى إصدار قراراتها

يتيح كما   1،لأن الأسباب وحدها أصبحت تشكل ركنا مستقلا عن السبب في نظرية القرار الإداري
إذ يعتبر هذا الميدان الأنسب  ،العلم بجميع الدوافع التي أدت بالإدارة إلى إصدار القرارللقاضي الإداري 

إذ أثبث القانون الإداري في حد ذاته ، 2لفرض الرقابة على مدى مشروعية القرارات دعما لمبدأ الوضوح
لس الدولة دعمه للتقدم الكبير في متطلبات الشرعية الإدارية في إطار سيادة القانون وهو سعي مج

 .3الفرنسي إلى استقرار الأعمال الإدارية عموما
بأن  Barrelقضية ب اخااص التقرير المحالفي  Letourneurعبر مفوض مجلس الدولة الفرنسي       

قد على أسباب القرار هي عملية مجردة، والقول بأن القاضي  الإداري الرقابة الممارسة من طرف القضاء
بتها أن الإدارة برغ بإمكانهذا النوع من التظاهر لا غير، فإذا كان يعتبر لسلطة المقررة ل دودالحتجاوز 

ويجب أن  ،على اعتبار الرقابة القضائية هي الحل ،فهذا لا يمكن قبوله بتاتا ،تمتنع عن تسبيب قراراتها
    4.تكون الرقابة فعالة

دون أي فرض قانوني  ا بتسبيب القرارات الصادرة عنها تقوم الإدارة من تلقاء نفسه الجانب الآخر      
التي يمكن للمخاطبين بالقرارات  الأسباببالكشف عن كل  ،وفقا لمقتضيات الوضوح الإداري والشفافية

و هو الهدف من هذا الإجراء شكلا ومضمونا في إطار العلاقة  ،من مدى ملائمتها لمبدأ المشروعية

                                                           

جامعة مولود معمري تيزي  ،للقانون والعلوم السياسية، أهمية التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في دولة القانون، المجلة النقدية، راشفصفيان بو  - 1
 .212 -221 ص ص ،0224، 20، العدد، 22المجلد وزو،الجزائر،

 .222 ديثي، المرجع السابق، صأحمد برحبس غرو الح - 2
3 - Anne- laure  Gassard- Valembois L’exigence de  sécurité juridique et lordr juridique   français  
« je t’ame, moi non plus… » Dans Titr VII 2020/ 2( N° 05) ?  p. 06-08. 
 

 .13 ية محمد كامل، المرجع السابق، صسم - 4
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الإداري فتحترم المشروعية لأن التسبيب  استقامة السلوكلأنه يؤدي إلى ، 1انونالتبادلية بينهم في دولة الق
الحذر أثناء اتخاذ القرارات فتكون على لتوخي  يبصرها ،لإدارة لا قيدا عليهال من الأسانيد القانونيةسندا 

 2.في ذلك المساعدةاطلاع كاف على جميع المستندات والأعمال التحضيرية 
 بـالتسبيإعمال روط ـش: ثالثا
 ةـــــداخليال والشروطة ـــارجياخاشروط ال إذا اختارت الإدارة طريق تسبيب قراراتها فيجب عليها مراعاة     

 :لإخراجه في وجهه السليم والمتمثلة في
 للتسبيب ةـروط الخارجيــالش -10

أي في  ؛في صلب القرار نفسه تم الإعتماد عليهاالأسباب التي بتضمين القرار أن يكون التسبيب        
كل الأسباب القانونية والواقعية المرتكز عليها، أي بذكر   ؛3حد ذاته لطبيعته الموضوعية تجسيدا لمشروعيته

بمفهوم المخالفة أن يكون مكتوبا  ،فيستبعد التسبيب في القرارات الشفوية والتي لا تستقيم مع هذا المبدأ
يه، لأن الإحالة يعتمد فيها على وثائق أخرى غير تمحققا لا بالإحالة بموجب النص القانوني الذي يقض

 .وثيقة القرار
نتيجة لذلك لم يتضمن القرار نفسه التسبيب وهو ما رخصه مجلس الدولة الفرنسي في عدة        

 71/227.5لما تتضمنه القانون الفرنسي رقم  4ات الواردة عليهستثناءلإقرارات له إلا في حدود ا

                                                           

المجلد  المركز الجامعي بأفلو، الأغواط، الجزائر،ة، يداصة، مجلة البحوث القانونية والإقتالإداري، دور التسبيب في تكريس مبدا الشفافية في القرارات فلة مزود  -1
  .22 ، ص0200، 22، العدد 23

 .14 ية محمد كامل، المرجع السابق، صسم - 2
 العدد ،24المجلدجامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر، م السياسية، ، تسبيب القارات العقابية الإدارية المستقلة، المجلة النقدية للقانون والعلو أحمد أعراب - 3
 .22 ص 0222، 20

المجلد  جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر،، تعليل القرارات الإدارية بين الإلزامية والجوازية، دارسة مقارنة، مجلة صوت القانون، أحسن غربي - 4
 . 772 -772ص  ، ص0202، ماي 22السابع، العدد 

5-loi n°79/587 du 11juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration 
des relations entre l’adminstration et public précite.  
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إلى أسباب والتأسيس لاتخاذ قراراتها  ستنادالقطع على الإدارة بالاالمعاصر هو  الحكمة من التسبيب      
 1.التي من شأنها أن تمس بالشفافية الإداريةواقعية وحقيقية غير 
د إلى مبررات قانونية هذا الشأن، بأن القرار الإداري لا يستنكان لمجلس الدولة الفرنسي قرار في      

منعا باتا على البنات التي بموجبها يمنع  ،من اللوائح اخااصة بالمدرسة (24)لى المادة بالإعتماد ع
، القرار في سياسيرتداء أي من العلامات التي تحمل في طياتها توجهات ذات بعد ديني أو التلميذات ا

ية لاعتدائه على الحر  ،سم بالمشروعية حسب مبادئ العلمانية المعتمد عليها في التعليميت قضية الحال لا
ثناء على الحقوق لاسيما أيحافظ   المكتوب أن التسبيب  مع العلم ،2أرائهمالممنوحة للتلاميذ للتعبير عن 
 . آنفا كما أقر القانون الفرنسي المشار إليه  اللجوء إلى القضاء لاستفائها

ية إلى من غير المنطقي أن يكون التسبيب شفهيا لعلة ذكر الأسباب المؤد هأن يرى الباحث          
سيما  أمام القضاء تقديم الأدلةسة الحقوق العامة بخاصة في حالة ممار  ،هالقرار ووضوحها للمخاطب بـ

  .إ.م.إ. ق 201القرارات الفردية التي تخضع للتبليغ الشخصي بموجب المادة 
 بـة للتسبيــالشروط الداخلي -10
تسبيب من الشروط المهمة لتأكيد صحة ال خاصة أقر الفقه والقضاء إلى وجوب توافر مجموعة      

أن مبهما لا  جليابأن يكون  ،حد ذاتهالمتعلقة بعناصر التسبيب، بالإضافة إلى المتعلقة بالتسبيب في 
 3.وجامعا محدثا لنتيجة يكون كافيا

 
 

                                                           

ص ص  ، 0227، 22جامعة أدرار، الجزائر، العدد  ،والمجتمع مجلة القانون، شروط صحة التسبيب الواجب قانونا في القرارات الإدارية، بلباقيوهيبة  - 1
030-034. 

المركز الجامعي تامنغست، ، دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، هيبة بلباقيو  -2
  .223، ص 0222، 22العدد  ،27المجلدالجزائر، 

 .022 ، صالمرجع السابقوهيبة بلباقي ، شروط صحة التسبيب الواجب قانونا في القرارات الإدارية،  - 3
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 ة للقرارـبالعناصر القانون الشروط الخاصة - أ
أي ما يعرف  ،تأسيس القرار عند إصدارهعليها عتبارات القانونية التي تم لايقصد بها الحالات أو ا       

سواء  هفي تسبيب ابالأساس القانوني والمتمثلة في النصوص المستند إليها سواء تشريعية أو لائحية بذكره
لوضوح القانوني في حدود فاعلية بدأ ام تراعيباعتبارها  ،القانونيحرفيا وهو الأسلم لتحقيق مبدأ الأمن 

بالإشارة  كتفاءالإ و ير عن العناصر القانونية بالتعبكتفاء لإ االذي يقر على خلاف الرأي  ،نشاط الإدارة
 في ديباجة القرار التي منحت حق إصدار يتم تذليل النصوصما  الواجب تطبيقها، غالباإلى النصوص 

 1.قبل استحداثه موضوعه أو الإجراءات المتبعة القرار أو
قواعد عامة  لأنها ،للإشارة فإن القرارات التنظيمية يمكن أن تبنى على الإعتبارات القانونية فقط       

تخاذ هذه القرارات، ة تخول لها صلاحية إاعتبارات قانونيومجردة، أما القرارات الفردية فيجب أن تبنى على 
 .2عتبارات الواقعية التي تم الإستناد عليها لعدم التعدي على المراكز القانونيةإضافة إلى اال

بأن القرارات الإدارية تتخذ ،  227223رت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا في قرارها رقم أق        
على  يجب أن تبنىأن القرارات الإدارية بعليها القضاء الإداري  التي استقرمن المبادئ  ،على أسس قانونية
أساسا  تم بناءه محل الطعن المقرر الإداري  وعليه فإن ،على اعتبارات متعلقة بالواقع لااعتبارات قانونية 
سحب المقررين  والتي بموجبها ،التي من شأنها أن تمس بسمعة الإدارة والإستفساراتعلى ردود الفعل 
متى كان كذلك استوجب إبطال ، عنين يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطةحقوقا للطا خولالسابقين الذي 
 .المقرر المطعون فيه

                                                           

 .221-222 محمد كامل، المرجع السابق، ص ص سمية - 1
العليا، جامعة عمان  سالم خليف عليمات، الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية لقرارات الضبط الإداري، أطروحة دكتوراة، كلية الدراسات القانونية -2

  .02، ص 0222العربية، 
 .234 ، ص2110، 24لعدد لة القضائية، ا، المجالغرفة افدارية بالمحكمة العليا، 00/22/2122، المؤرخ في 22722قرار رقم  - 3
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ة التي يلغي الحكم ،التسبيب الناقص شأنه وشأن عدم التسبيب وجها واحدا، عطفا على هذا        
غير  تسبيبه قانونا، فإذا لم يسبب أصلا وبشكل يوجب على الإدارة الذي  من أجلها تم إصدار القرار

تتضمن مدوناته  ولم.... : "كاف فيعتبر معيبا في الشكل قانونا، لما ذهبت إليه المحكمة المصرية للنقض
 1".نقضه يوجبما يفيد إلمام المحكمة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما 

بإلغاء رخص تخص  مصر بإلغاء قرارا إداريا يقضي قامت المحكمة الإدارية العليا في ،وفقا للمبدأ     
 2123حماية الأمن العام مستندة في تسبيب قرارها على القانون المؤرخ سنة  بحجة توفير ،محلات تجارية
ن الإدارة إذا أرادت أن تصدر قرارا مسببا بخصوص فأقرت المحكمة، بأ (20) في مادته 324تحت رقم 

من حيث حصول  ،على حدى قضية الحال بإلغاء الرخص الممنوحة وجب عليها مراعاة كل حالة
حول الصحة أو من شأنها أن تمس بالأمن العام لا يمكن تداركه أولا، فالإدارة لا يحق لها أن  الأخطار

جاء القرار جافا من الإعتبارات القانونية أو الواقعية  من هذاتسحب جميع الرخص دون معالجة الحالات، 
 2.يستوجب إلغاءه

 ة للقرارــالواقعيالشروط الخاصة بالعناصر  - ب
، فإن تحديد العناصر يجب من طرف إلإدارة بالواقع المحدد لإصدار القرار التي تتعلقهي الحالات        

إليه  المستند الذي يؤسس الوجه متضمنا عنصر الإستدلال  أن تتخذ بشكل كاف على نحو واضح
 3.قراراللصدور 
بأن قرار الطرد من البلاد بحجة  ،03/27/2122في  أقر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ      

 ، في هذا الشأنإليه التي نسبتوجود الأجنبي من شأنه تهديد النظام العام، يجب ذكر وتحديد الأفعال 
لم يأتي بجديد حول ذكر  22/27/2171المؤرخ في  القانونبإجماعه على أن  الفقه الفرنسي يكون

                                                           

 .227 -222أحمد برجس عزو الحديثي، المرجع السابق، ص ص  - 1
.222 سابق، صالرجع المفي القرار الإداري، ، دور التسبيب في الرقابة على عيب السبب وهيبة بلباقي - 2 
 .022المرجع السابق، ص  جب قانونا في القرارات الإدارية،، شروط صحة التسبيب الوابلباقيوهيبة  - 3
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التطرق  بإلزاميةاره على دوره في التقنين، بينما جانب آخر أضاف عتبارات الواقعية مكتفيا باقتصلإا
في تحديد المركز  تساعدواعتبروها بأنها  ،أو لغيرهم الأصحابه موجهةسواء كانت  ،عتبارات الواقعيةلإل

   1.لأصحاب الشأنالمحدد  القانوني 

والتي أعطت صورة  ،أن يتضمن جميع النقاط المستدل عليها يجب ،التسبيب دعما لكفاية        
 في ظل تمتعها بالسلطة التقديرية ،عتبارات القانونية والواقعية لإصدار قراراتهالإواضحة للإدارة لإدراك ا

 2.لامتيازها بذلك

 بـدأ التسبيـي لمبـالتكريس القانون: الفرع الثاني

 (.20) والنصوص القانونية (22) التسبيب بين الدستوريةيتأرجح التكريس الفعلي لمبدأ      

 دأ التسبيبــوري لمبـالتكريس الدست: أولا

لم تعرف الدساتير السابقة والمتعاقبة مبدأ التسبيب، ومع التحول الديموقراطي الذي عرفته الجزائر         
لضمانات الدستورية المستحدثة في إطار ا ،والتوجه الجديد نحو إدارة عصرية مبنية على مبدأ الشفافية

بخلق آليات من  3مقتضيات العدالةوفق  0202دستور  بموجب ،تكريسا خادمة المواطن في دولة القانون
وجب الإلتزام أن التسبيب لبنة موضوعية تؤسس عمل الإدارة بم لأن ،شأنها التوافق مع هذه المقتضيات

إلغاء القرارات الصادرة من طرفها، في مواجهة  ،حسب الحالالدستوري الصريح لايقبل المخالفة على 
ويضمن  ،في هذا المجال بنص المؤسس الدستوري على أن الإدارة في خدمة المواطن(  02)جاءت المادة 

إضافة إلى إلزام الإدارة برد معلل على الطلبات التي تستوجب إصدار قرار  ،القانون عدم تحيز الإدارة

                                                           

 .202 ية محمد كامل، المرجع السابق، صسم - 1
 .202 -202 ص ص المرجع نفسه، - 2
 ، العدد21المجلد الحاج خاضر، الجزائر، -2جامعة باتنة  حميد شاوش، مبدأ التسبيب في اجتهاد القضاء الدستوري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، - 3

  .272، ص 0200، 20
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حترام الشرعية وتكون الضمانات على النحو إفي إطار  ،لمتقدم سالفاإداري أي تسبيبها على النحو ا
 1:التالي
بمضمون القرار سلبا أو بموجب الرد على الطلبات سواء كان  ،احترام الشكلية في القرارات وتسبيبها -

الإدارة  ستناد إليها من طرفلإلتزام بالشرعية وذكر كل الأسباب القانونية والواقعية التي تم الإبا ،اإيجاب
 .لاتخاذ قرارها

واستغلال مصطلح المدة مراعاة المدة الزمنية في آجال معقولة للرد على الطلبات، ويمنع عليها التماطل  -
وبالتالي يخضع لسلطتها التقديرية وفقا للمجال المعمول به في مثل هذه  ،دد قانوناالمحغير المعقولة 

 .الحالات أو ما يشابهها

 ات القضائية؛عدالة مثلى برقابة فعالة للجه: هامتينتحقيق دعامتين  - 

لدورهما الإيجابي في إطار الشفافية لتعزيز  ،تطوير عمل المؤسسات والإدارات العمومية والقضائية -
بأنه يعتبر صمام الأمان ضد   ،رأي حول التسبيب 2محكمة الأوربيةالعلاقات التبادلية مع الإفراد، كان لل

بأن تكون  ،تعزيزا لمقومات المجتمع الديموقراطي تحت كنف الدستورية ،من تعسفكل ما يمكن أن يحصل 
 .سيادة القانون الأحكام مفهومة في إطار

                                                           

المجلة الجزائرية للعلوم الإنسانية والإجتماعية،  أمينة الرايس، كمال دريد، الضمانات الدستورية لشرعية القرارات الإدارية في ظل التعديل الدستوري الجزائري، - 1
 .22، ص 0202 صالح بن بنيدر، الجزائر، 4جامعة قسنطينة 

2 -  European court of human rights, case of TAXQUET v. BELGIUM,   (application, N° 926/95) 
STRASBOURG, 16 nouvember 2010, para 90.                                                يسي،مد القأشار إليه حنان مح 

، 22الجامعي بأفلو، الأغواط، الجزائر، العدد  دور التسبيب في فاعلية أحكام القضاء الإداري، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز
.  022،ص  0202  
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إلى وضع ميكانيزمات  LAautrem fabiusتطرق القضاء الدستوري الفرنسي بواسطة رئيسه     
حين إبداء رأيه باعتماد صياغة قانونية تهدف إلى دعم مبدأ الوضوح  ،جديدة لتحسين عمل المجلس

 1.بالتسبي العمل التعمق فيو للوصول إلى سهولة القراءة للأراء الصادرة عنه 

 مبدأ التسبيبكاتجاه لدعم   التكريس التشريعي: ثانيا

من  خاصة مع الأفراد وما ينت  عنه ،تجهت الإدارة نحو تكريس مبدأ الشفافية بمناسبة عملهاا      
ختيار أو مسببة على سبيل الا تكونهذه الأخيرة  تنظيمية، فردية، إصدار قرارات إدارية بنوعيها،

في  22/222القانون وهو ما كرسه المشرع في عدة نصوص خاصة صدرت قبل أو بعد  ،الوجوب قانونا
تسبيب أن  والإدارات أو لى المؤسساتع فيجب ،ضفاء الشفافيةبنصها عل العمل بإ (22)مادته 

                                                     .     قانوناالطعن  ان كيفيافي غير صالح المواطن، وتبي تمونعندما  القرارات الصادرة عنها

يجب  ،التي تصدر في غير صالح المواطن الملاحظ أن المادة جاءت على سبيل الإطلاق بالنسبة للقرارات
شترطت المادة بتوضيح لغاء أمام القضاء الإداري، لذا او تكون عرضة للإ ،أن تسبب تحت طائلة البطلان

طرق الطعن فيها وجوبا، بمفهوم المخالفة القرارات الإيجابية لصالحه تسثنى من التسبيب الوجوبي، مع 
في هذا السياق جاء ، مع المنطق السليم تماشياافية العمل الإداري طار شفحرية الإدارة في تسبيبها في إ

، حيث أن القرار كان غير مسبب وجب على القضاة مراعاة هذا 2221223قرار مجلس الدولة رقم 
 .الجانب الجوهري وبالتالي تأييد القرار

 :الأخرى تكريس المبدأ منها النصوصأقرت بعض  كما  

                                                           

 لي ليابس، سيدي بلعباس،جامعة جيلاالفرنسي، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،  ، الطريقة التقليدية في تسبيب قرارات المجلس الدستوريسعاد صالح -1
 .223، ص 0222المجلد الرابع، العدد الأول،  الجزائر،

.المرجع السابق المعدل والمتمم، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 02/22/0222المؤرخ في  22/22القانون رقم  - 2  
.37، ص 0220، 22مجلس الدولة، العدد مجلة، 22/20/0220المؤرخ في  222122قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  - 3  
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 التشريعيةالصادرة عن السلطة النصوص  -10
" أدرج هذا المبدأ في القسم اخاامس تحت عنوان: 81/081قانون التهيئة والتعمير رقم  - أ

بإجبارية دراستها  ،أو الهدمبخصوص رخص البناء ورخص التجزئة  (22 ) في المادة" الإجراءات المختلفة
المعني بالقرار الصادر في حالة الرفض يبلغ قبول أو الرفض أو إجراء التحفظ، إلا بموجب هذا القانون بال

بأن يحمل  ،على أن يكون مسببا وجوبا تحت طائلة البطلان قانونا ،من طرف السلطة المؤهلة لذلك
 .الوقائع القانونية المستند عليها

العقوبات التأديبية اخااصة بالموظفين بموجب  أخضع: 10/10قانون الوظيفة العمومية الأمر   - ب
بإلزام السلطة  ،حال الفصل في القضايا المطروحة أمام مجلس التأديبي (272(.)222).(222 )المواد

التي لها صلاحية التعيين حين تقديم ملف الموظف بتسبيب الإخطار الموجه إليه في الآجال المحددة قانونا 
تحت طائلة ا المجلس المخول بإصدار العقوبات باعتباره ،ن طرف اللجنة المتساوية الأعضاءم للتداول
يتعلق بقضيته لمباشرة حقه  بالكشف للموظف كل ما  ،ن قراراتها إلا لم تكن مسببة تسبيبا كافيابطلا

الضمانات القانونية المقررة للجزءات ، الفاعلية ،التوازن بين المبدأين 2الدفاعي وفقا لمقتضيات إقامة
  .التأدبية حفاظا على الشفافية الإدارية

المادة  بموجب 23/20/2121المؤرخ في  422 /21ألزم كذلك المشرع الفرنسي وفق الأمر رقم       
   3.التي تخص العقوبات التأديبية اتبضرورة تسبيب القرار  ،منه ( 23)

 (00(.)22 )الذي يحمل في طياته مبدأ التسبيب بموجب المادتين :00/10قانون الجمعيات  -ج 
حين دراسة ملفات إعتماد الجمعيات في حالة رفض تسليم وصل التسجيل يجب أن يكون  ،على التوالي

                                                           

.2322جمادى الأولى  22، الصادرة بتاريخ 20عدد، ال . ج. ج. ر .، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج22/20/2112 المؤرخ في 12/01القانون رقم  - 1  
المركز الجامعي ، المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن القانوني للموظف العام، دراسات في الوظيفة العامة، محمد سويلم، محمد سعد بوحادة - 2

  .71 ، ص0222، العدد اخاامس، 24المجلدزائر، البيض، الج
3 - L’article 04 décret no: 59-311 du 14/02/1959 dortantregthent d’administration publique et relatif 
a la procédure disciplina concernât les fonction naines, j. O. R. du févier 1959.     
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هذا الرفض مسببا بعدم إحترام أحكام القانون تحت طائلة البطلان، كما يلتزم الوزير المكلف بالداخلية 
لمحافظة بتسبيب قراراته حين دراسة إنخراط الجمعيات الوطنية مع الجمعيات الأجنبية، كل هذا من أجل ا

 .على الحقوق الدستورية بحرية إنشاء الجمعيات في الإطار القانوني
كرس هذا المبدأ في حالة الرقابة على المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي  00/11قانون الولاية  -د 

بإمكانية توقيف العضو المنتخب الذي كان محل متابعة قضائية  بمداولة من  ،منه (32 ) بموجب المادة
أو أحد  ،الجنايات أو الجنح التي لها علاقة بالمال العام المجلس بسسب إرتكاب أحد الجرائم، فطر 

ة، فيصدر الأسباب المؤدية إلى الإخلال بالشرف، هذه الجرائم تكون حاجزا في متابعة العهدة الإنتخابي
لوقائع القانونية أو قرار التوقيف من طرف وزير الداخلية معللا أو مسببا تسبيبا كاملا محتويا على ا

 .الإعتبارات التي أدت إلى صدوره تحت طائلة البطلان
في حالة تعارض  ،منه( 22) التسبيب بموجب المادة إلى مبدأ أشار 00/01قانون البلدية  -ه 

أو الأصول أو  أسمائهم الشخصية أو بفعل أزواجهمسواء ب ،المصالح لأحد أعضائه مع مصالح البلدية
مما  ،الفروع، يمنع عليهم حضور مداولات المجلس الذي تهمه، مع إلزامية تصريحه بذلك لرئيس المجلس

 . يؤدي إلى بطلان المداولة الذي يثبته الوالي قانونا بقرار مسببا في هذا الشان

الصفقات العمومية لمجال الرقابة من طرف  04/201أخضع القانون  :قانون الصفقات العمومية -و
باعتبارها صاحبة إتخاذ القرار بفضل مركزها  ،لجنة الصفقات العمومية في القسم الأول من الفصل الثاني

المراقبة للصفقـــــــــات التي تدخل ضمـــــــــــن  بأحقية ،ةــــــمنه الفقرة الثاني( 12) المادة في هذا الشأن بموجب
في ن يكون الرفض مسببا وجوبا، أا بإجراء منح التأشيرات أو رفضها، في الحالة الأخيرة يجب اختصاصه

خاصة مع إنشاء البوابة الإلكترونية التي من شانها أن  ،إطار الشفافية الإدارية في مجال الصفقات العمومية
 .تساهم في تحقيق ذلك

                                                           

، الصادرة بتاريخ، 22عدد، ال . ج. ج. ر. ة المتعلقة بالصفقات العمومية، جالمحدد للقواعد العام 22/22/0200المؤرخ في  04/20رقم  القانون -1
22/22/0204..  
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 النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية -10
 22/2121أقر المشرع بموجب المرسوم التنفيذي : تراخيص المؤسسات المصنفة لحماية البيئة - أ

طلبات التراخيص اخااصة بالتصريح باستغلال المؤسسات حال رفض  ،منه( 02) مبدأ التسبيب بالمادة
مع تبليغ قرار  ،المصنفة من الفئة الرابعة التي تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

   .إ.م.إ.قالرفض حسب الإجراءات المذكورة أعلاه حسب 
واضحة  02/232جاءت أحكام المرسوم التنفيذي رقم : صنع وتركيب لوحات الترقيم - ب

بأن تكون بموجب قرارات  ،(242)في حال رفض الطلبات حسب المادة  ،إقرار مبدأ التسبيببخصوص 
 .مسببة تحت طائلة البطلان

المستحث مؤخرا في هذا المجال  00/0323يتجه المرسوم التنفيذي رقم : امـع والأختـصنع الطواب - ج
حين  ،للمبدأ مع التوجهات التي يقرها المؤسس الدستوري لإرساء مبدأ الأمن القانوني بإقراره الصريح

 4كررم (23)المادة  بالفردية التي تتضمن رفض طلب الترخيص بممارسة النشاط بموج القراراتإصدار 
قديم الوثائق التبريرية، لتمكين المعني حقه في الطعن أمام مصالح البلدية مع ت ،يجب أن تكون مسببة

عدم تضمين أحكام هذا المرسوم إلى الطعون القضائية واكتفى بالطعون الإدارية فقط، ما يحيل  للإشارة
 . إلى القواعد العامة للممارسة هذا الحق

                                                           

عدد، ال. ج. ج. ر. ؤسسسات المصنفة لحماية البيئة، جالذي يظبط التنظيم المطبق على الم 42/22/0222المؤرخ في  22/212المرسوم التنفيذي رقم  -1
  .23/22/0222، الصادرة بتاريخ 47

. ر .المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها، ج 21/22/0202المؤرخ في 02/32المرسوم التنفيذي  -2
  .42/22/0202، الصادرة بتاريخ27عدد، ال . ج. ج
، المحدد 42/22/2112، المؤرخ في 12/307المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  42/22/0200المؤرخ في  00/032رقم المرسوم التنفيذي  -3

  .22/27/0200، الصادرة بتاريخ 37عدد،ال . ج. ج. ر .سة نشاط صنع الطوابع والأختام، جلشروط ممار 
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المنظم للممارسة  00/0311أتى المرسوم التنفيذي رقم  ،هى غرار سابقعل: صنـع العلـم الوطنـي -د
بناء على الطلبات المقدمة  ،"إجراءات الترخيص"نشاط صنع العلم الوطني في فصله الثالث تحت عنوان 

من طرف الأشخاص الطبيعين أو المعنويين على حسب الحالة، تبدي اللجنة الولائية رأيها حول الموضوع 
الرفض، في حالة رفض طلب الرخصة  للبت فيه من طرف الوالي بالقبول أو(  22)طبقا لأحكام المادة 

مام مصالح البلدية طبقا أعني بتقديم طلب الطعن ، يحق للميجب أن يكون هذا الرفض مسببا تسبيبا كافيا
وإعادة إرساله للجنة الولائية للفصل فيه من جديد، للإشارة لم يبين المرسوم الحق في  (21)للمادة 

 .المقررة قانونا الطعن القضائي شأنه شأن المرسوم السابق، فيكون طبقا للقواعد العامة

 عالجته تيالتشريع الفرنسي من أهم التشريعات ال يب،لمبدأ التسب التشريعات المقارنة أسست كخاتمة      
بموجب المادة الأولى  2وأهميته في إقراره صراحة 22/27/2171المؤرخ في  71/227القانون  من خلال

والتي تتيح للأشخاص بممارسة كافة حقوقهم اخااصة بالإطلاع على حيثيات القرارات المسببة  ،منه
 المواطن، كما حددت طائفة من القرارات اخااضعة للتسبيب، كما أوجبت المادة الصادرة في غير صالح

الثانية بتسبيب القرارات الفردية التي تخالف القواعد العامة التي يحددها القانون أو التنظيم على حسب 
  .الحالة

في العديد من التشريعات العربية الأخرى في التأسيس لهذا المبدأ، التشريع المصري أقر  سارت     
في مادته  243تحت رقم  2122نصوصه منها ماتعلق بالإدارة المحلية بموجب القانون الصادر سنة 

أو حين  بإجبار السلطة المخولة قانونا بالتصديق على القرارات ،طبقا للائحة التنفيذية منه ،(241)

                                                           
الرقابة على منجزيه ومستعمليه، المحدد لشروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات  42/22/0200في المؤرخ  00/031رقم المرسوم التنفيذي  -1
  .22/27/0200، الصادرة بتاريخ 37عدد،ال . ج. ج. ر .ج
  الحاج خاضر، الجزائر، -2جامعة باتنة  لدراسات الأكاديمية،وافية داهل، تسبيب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا، مجلة الباحث ل - 2

  .344 ، ص0227 ،22العدد
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التي يؤول الإختصاص إلى رئيس رفضها أن يكون الرفض على التصديق مسببا، ما عدا الحالات المستثناة 
 .1الجمهورية أو اللجنة الوزارية اخااصة بالإدارة المحلية

حول القرارات الماسة بالمراكز القانونية  22/24أقر التشريع المغربي مبدأ التسبيب في القانون رقم     
الموافقات، إلغاء والتي تشمل السحب أو الإلغاء لقرارات أنشأت حقوقا للفرد المتعلقة بمجال الرخص، 

 .2رخص النقل العمومي
مما سبق من خلال النصوص القانونية السابقة المكرسة للمبدأ سواء التشريع الجزائري أو المقارن        

محافظة على حقوق المخاطبين بالقرارات لل ،يتبين القيمة التي يتمتع بها دعما لمبادئ الأمن القانوني
بخلاف  ،لم يشر إلى هذا المبدأ ،السالف الذكر 22/242المرسوم رقم الإدارية، مع ملاحظة أن 

النصوص اخااصة الأخرى على اختلاف درجاتها، لذا كان من الأجدر أن يعاد النظر في هذا المرسوم 
أو إصدار نص خاص ينظمه من جميع  ،مع التوجه الدستوري نسجاماابإدراج هذا المبدأ بتعديل أحكامه 

 .هتماشيا مع ن الحقوقالجوانب التي تضم
 مبدأ التسبيب بين الخيار الجوازي والحتمية الوجوبية : المطلب الثاني

تتراوح التشريعات بين الأخذ بالمبدأ على سبيل اخايار، وتشريعات أخرى تقر الوجوبية كأصل       
 .(فرع ثان)وبي ــاخايار الوجثم  (ولفرع أ)وازي ــسنعالج اخايار الج واخايار كاستثناء، لذا

 واز ـمبدأ التسبيب على سبيل الج: الفرع الأول

الإدارة وحريتها في :نعالج نقطتين هامتين ،للوقوف بالتحليل على الأخذ بالمبدأ على سبيل اخايار          
 (.ثانيا) الإستثناءات الواردة عليه، (أولا) تسبيب قراراتها

                                                           

الجزائر، ، الإنسانية، جامعة الجلفة مجلة الحقوق والعلوم" دراسة مقارنة"سعد علي البشير، لينا نظمي اخاشان، عرين سمير بدوان، تسبيب القرارات الإدارية  -1
  .27، ص 0222، 07العدد

     بط الإقتصادي بين الإختيار والوجوب دراسة مقارنة، المجلة ضفي القرارات الصادرة عن سلطة ال ، مبدأ التسبيبرمضاني فاطمة الزهراء ،فرحات سمير-2
  .37ص  ،0202عدد خاص،  24، العدد22المجلد  جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، الأكاديمية للبحث القانوني،  
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 هاية الإدارة فــي تسبيـب قراراتحر : أولا

وما تختص به من إمتيازات السلطة العامة حين مخاطبة  ،تتميز الإدارة بحرية نشاطها الإداري         
الأفراد بقرارتها على اختلافها تنظيمية كانت أم فردية، ولها إدراج فيها ما تراه مناسبا في حدود النصوص 

سارت عليه ائل لا تسبيب إلا بنص، أي القبالر  اأخذ تسببها حينا وتتركه حينا،، القانونية التي تحكمها
القرارات الإدارية الغير مسببة تكون في إطار المشروعية إن لم يكن نص قانوني  معتبرة بعض النظم القانونية
بعدم إلزام الإدارة بتسبيب القرارات التي تصدرها  "التسبيب الجوازي"وما يطلق عليه  ،يلزم الإدارة بتسبيبها

 ةلعامالقرارات، فالقاعدة ا هذه الأسباب القانونية والواقعية التي دفعتها لإصدار بذكروذلك  ،إلا بحريتها
ء وجوبية التسبيب بوجود نص يلزم هو عدم التسبيب إلا بموجب نص صريح يقر ذلك كأصل، واستثنا

 1.تحديدا 
وبالشكل التي تراه مناسبا إلا في  ،ة في اتخاذ قراراتها بسلطتها المنفردةمن الواضح أن الإدارة مخير          

قراراتها بكل حرية دعما  حدود القانون المرسومة تحت الوجوب الأخذ بشكل معين، ناهيك عن تسبيب
بوجه المخالفة  ،فالإدارة إن كانت ليست ملزمة بتسبيب قراراتها لا يمنعها إطلاقا من تسبيبهالوضوحها، 

التسبيب يرتب نفس الآثار مع التسبيب الوجوبي تحت  أن آثار مبدأ حريةحيث إن رأت ذلك مجديا، 
 وبالموازاة لا يعتبر التسبيب الجوازي معادلا للتسبيب الوجوبي، لأن رقابة القاضي ،رقابة القضاء أساسا

لا ، وعليه فعدم كفاية التسبيب شكليا كعنصرا  في حذ ذاتهرقابة على التسبيب الإجراء ب القيام ترفض
    2.لتسبيب الوجوبيا لخلاف، له نتيجةك لانهتلقي بظلالها على بط

طالما كانت  ،في مواجهة المخاطبين للقرارات أحيانا بمبدأ عدم التسبيبالإدارة العامة تتمسك           
لسبب من أسباب عدم المشروعية، مع الإشارة  ،بعيدة عن أعين القضاء بالدعاوى الإدارية المرفوعة ضدها

                                                           

، العدد 22المجلد  المركز الجامعي تامنغست، الجزائر،مية، فاق علآمجلة إسماعيل جابو ربي، تسبيب القرارات الإدارية بين الجواز والجواب، دراسة مقارنة،  - 1
 .220-224 ، ص ص0221، 23

العدد السابع، جامعة خميس مليانة، الجزائر، لقانون، ، التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية تجسيد لمبدأ الوضوح الإداري، مجلة صوت انوال معزوزي - 2
 .017 ، ص0227
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ما يمكن إيضاحه لهم قبل دخوله حيز أن المخاطبين لا يملكون إجبار الإدارة بالتسبيب لقراراتها وتوضيح 
  1.وفقا لهذا المبدأ ختياراإالتنفيذ في حدود إرادتها 

، متى  01/20/21232أقر المجلس الأعلى للقضاء سابقا في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ         
رفض تمديده للمواطنين الجزائريين إذا ترفض تسليم جواز السفر أو ت أن قرر قانونا أنه لا يجوز للإدارةكان من الم

وهذا دون أن تكون ملزمة بتوضيح أسباب  ،إلى اخاارج من شأنه أن يمس بالنظام العامالتنقل هذا أن  قدرتما 
سببت رفضها بت إلا إذا قامتقابلا للمناقشة أمام قاضي تجاوز السلطة،  التقدير هذا ودون أن يكون ،الرفض

أن تلتزم ا من الواجب فإنه ،04/22/2177المؤرخ في  77/22الأمر رقم من (22)بتطبيق أحكام المادة
 .لا تعرض قراراها للإبطالدة وإبالتطبيق القانوني الصحيح لنص هذه الما

عدة عدم وجوب التسبيب إلا في حالة وجود نص قانوني يجبر ساير مجلس الدولة الفرنسي قا       
من خلال حكمه بأن عبر عن هذا التسبيب، على اعتبار عدم وجود مبدأ عام يقر  ،الإدارة  على ذلك

 القرارات الصادرة عن اللجان المتساوية الأعضاء فيما يخص التسجيل في القائمة المخصصة للإشهار
 حيائتشريعي أو لا احكم، لعدم وجود الطبي لا تحمل في طياتها الأسباب التي بموجبها تم التأسيس عليها

، وأن 3يلزم بهذا الأمر، رغم الإنتقادات الشديدة من لدن الفقه الفرنسي بعدم مسايرة الديمقراطية الحديثة
دد النصوص التي تكرسه وإلزام الإدارة نظرا لتع ،عدم الإلزامية يواجه الندية الداعية لإلزامية التسبيب

  .4بتسبيب قراراتها في ظل المشروعية الإدارية
عرف القضاء المصري هو الآخر بتكريسه عدم تسبيب القرارات الإدارية إلا بموجب النصوص         
ختيارا، ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بأن الإدارة غير ملزمة إلا ما كان من الإدارة ا ،لقانونيةا

                                                           

 .22سعد علي البشر، لينا نظمي اخاشان، عرين سمير بدوان، المرجع السابق،  ص  - 1
 ، ص2121، 23 لة القضائية، العددضد والي ولاية البليدة، المج( ح س ق)قضية  01/20/2123، المؤرخ في 2232قرار مجلس الأعلى للقضاء رقم  - 2

007. 
جامعة أحمد بن يحي ت الإدارية من السرية إل الإلتزام بالشفافية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، راراقويدر شعشوع، تسبيب الق ،الشيخ طواهرية -3

  .202، ص 0202، 20، العدد22المجلدالونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، 
.32 المرجع السابق، صالإدارية، دار العلوم والنشر،  القرارات ،محمد الصغير بعلي - 4  
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بتسبيب قراراها إلا إذا أوجب القانون ذلك، وإن سببت قراراها خارج الحالات المنصوص عليها وجوبا 
فتكون خاضعة لرقابة القضاء لمعرفة مدى صحتها ومدى تطابقها مع القانون، نفس التوجه أقرته المحكمة 

به أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، لكنها إذا بأنه من المسلم  ،العليا في أحد أحكامها الإدارية
  .1لمدى توافقها مع القانون أو مخالفته اسببتها يبسط القاضي رقابته عليه

يمارسها القضاء حين بسط رقابته على  التيللطبيعة  ،بعدم التسبيب للقراراتيلقى هذا التوجه        
اب القرار لدرجة ملامسة الوجوبية بالتسبيب، هو أمر غير مبرر لأن القضاء يمكن أن يلزم الإدارة بأن أسب

تفصح على الأسباب المستند إليها حين إصدار قرارها رغم عدم الإلزام النصي بذلك، حيث صرح 
الفائدة من رقابة المشروعية ليست لإعتبار التسبيب وإنما "   Genot"مفوض الحكومة الفرنسية السيد

بالأسباب التي تؤدي إلى معرفة النشاط الإداري للحصول على تهدف لإحاطة القاضي أثناء الإجراءات 
  .2النتائ 

 ثناءات الواردة على مبدأ التسبيبالاست: ثانيا
 :للمبدأ عدة استثناءات نوردها كتالي      

 ل المطلقحالة الاستعجا -10
أشار في مواده إلى عدم التسبيب للقرارات الإدارية كمبدأ عام  22/27/2171 3إن قانون         

تفرض عدم  التي الاتالح وحسب لكن ،واستثناء في بعض القرارات على سبيل التحديد ،ليوأص
( 22)الفقرة ( 23)يتحتم على الإدارة أن نتصرف وفق للمادة  التسبيب، وفي الظرف الاستعجالي المطلق
زام بذكر الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قراراها، مع تبليغ تللاوأن هذه القرارات تكون مشروعة دون ا

                                                           

 .432 ، المجموعة الثالثة، ص20، س422، القضية رقم 22/20/2131حكم محكمة القضاء الإداري المؤرخ في  - 1
  224 -220ص  سمية، المرجع السابق، ص أشارت إليهما كامل. 42/24/2122، جلسة 22، س2712قرارالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  -
.422، المرجع السابق، ص معزوزينوال  - 2  
 .230 -232 ة محمد كامل، المرجع السابق، ص صسمي - 3
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أن حالة الإستثناء كانت تقتصر على  1، غيرمن تاريخ طلباتهم خاطبين بالقرار في حدود مدة شهرالم
" فأدى إلى تدخل البرلمان الفرنسي حول صياغتها فأضاف لها كلمة المطلق  حالة الإستعجال فقط

لصفة الإطلاق من أجل كبح تحايل الإدارة للتنصل من  مشروع الحكومة  ولم يتطرق،"الإستعجال المطلق
ستعجال لا تحدد على سبيل الحصر بل تبقى خاضعة لتقدير تسبيب الوجوبي، علما أن حالات الافكرة ال
  .الإداريالقاضي 

هل عالج مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه الصادرة عنه بخصوص طرد المهاجرين الجزائرين،       
ستعجال أم لا، رغم أن الرعية كان مسجونا لاستنفاذ عقوبته معتبرا أن هذه الحالة تنطبق على عنصر الا

 2.الطرد قرارسبيب ستعجال مما أدى إلى عدم تالوقت يسمح بإثبات الحالة الضرورية للإ

والذي من  ،" Belkacem Adina "في قضية أخرى مشابهة للمجلس نفسه المتعلقة بالسيد       
خلاله حكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لباريس على خلفية قرار وزير الداخلية الرامي إلى 

الإدارة بتسبيب قراراتها وفقا لقانون  لتزاممة في حكمها كذلك لعدم او الذي أيدته المحك ،طرد الرعية
21713 .  

ستعجال بل أخذ بحالة لم يأخذ على سبيل توسيع حالات الاللإشارة أن التشريع الفرنسي        
ها الكفيلة بأخذها على محمل الجد، ومن أحكامه التي الإستعجال التي تتوفر على حالة الإطلاق وحد

                                                           

كلية القانون، جامعة   أنيس فوزي عبد المجيد، الإستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية في فرنسا، مجلة الشريعة والقانون، -1
  .401، ص 0220، 22 الإمارات العربية المتحدة، العدد

2 - C.E 24 mai 1985, minister intereur. C. Allaf, heq n : 61418  222أشار إليه سمية كامل، المرجع السابق، ص         .
                   

3 -  C.E 13janver 1988- Raapoliver-schremek-req-n : 6585-ADJA 1988-P.225.  أشار إليه أنيس فوزي عبد
.401المجيد، المرجع السابق، ص   
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لغيابها في هذه الظروف المحيطة بها وإخضاعها " M.malley"ستعجال حكم فيها حالات الا ستبعدا
 1.للرقابة القضائية

 حالة القرارات الضمنية -10

وجوبيا  قرارالالحالة التي يجب فيها صدور على أن  ،22/27/2171من قانون  22تنص المادة         
مع تبليغ المعني  ،تسبيبهلاستحالة  يةشروعالمغير  يصبح تحت طائلة، فإن القرار الضمني لا امسبب اصريح
تعارض في شكله مع مبدأ والذي ي2 رفض هذا القرار الضمني أسبابمعللة  خلال شهر بالإجراء إلزاميا

في هذا المجال بين القرارات الضمنية بالرفض والقرارات  3إلزامية التسبيب، لذا ميز مجلس الدولة الفرنسي
عيتها رغم التنصيص لتزام، الثانية بمشرو إذا أخلت بمبدأ الابر غير مشروعة بالموافقة، على أن الأولى تعت

في مدة الطعن بأنه في حالة عدم تلقي أي طلب  2171فصل القانون الصادر سنة على تسبيبها، 
جال، الحالة الأخرى رغم أنها كانت ملزمة قبل هذه الآ القضائي فإن الإدارة غير ملزمة بالتسبيب الصريح

 .من طرف المعني فتجبر الإدارة على تسبيب قرارها وجوبا المعاكسة بتقديم الطلب

بأن السكوت خلال المدة القانونية المقررة  2122سنة " Tesia"في قضية أخرى  4أكد المجلس        
طلاع على الأسباب المعتمد عليها في طلبات من المعني المتعلقة بحق الابأربعة أشهر التي تلي تقديم ال

منفصلا عن الأول كما أقره القانون السالف الذكر، لأن الإدارة بعدم  اجديد ايعتبر قرار القرار الضمني لا 
  .ردها على الطلبات المقدمة في الأجل المحدد يؤدي بالقرار إلى عدم المشروعية

 

                                                           

.442رجع السابق، ص أنيس فوزي عبد المجيد، الم - 1  
2 - C.E. 12/07/2009, La société KWS fance et de la société SARL, www.  

 .230 ية محمد كامل، المرجع السابق، صسم: أشار إليه
.224سمية كامل، المرجع السابق، ص  - 3  
.437أنيس فوزي عبد المجيد، المرجع السابق، ص  - 4  
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 ةـة السريــحال -10

امة دون وضع ظوابط مبدأ السرية في الأعمال الإدارية في النظام القديم لتسيير الإدارة الع عرف         
خاصة المجالات الحساسة المتعلقة بالأوضاع المالية و الضريبية، ما دفع يإيجاد  ات،بدايقانونية تحكمه في 
فتم العمل على تقنينها دون مبررات واضحة متمسكة بحماية المصالح العامة والفردية  ،سبل بديلة أخرى
  :2على ثلاث صور السريةوتشتمل  1،على حد السواء

 .خاصة ما تعلق بالوثائق والمعلومات ،الحد من ممارسة حق الإطلاع لذوي الشأن المكفول قانونا -
 .رفض معالجة الطلبات المقدمة للإدارة -

                                                     .إتخاذ الموقف السلبي الإداري والمتمثل في السكوت-

السرية والتي لا يجوز  تكتفيهافإن الوقائع التي  22/27/2171من قانون  23للمادة  3طبقا        
 لكنالحكومة،  لمخططالكشف عليها بموجب النصوص التشريعية تستبعد من نطاق مبدأ التسبيب وفقا 

حالات السرية وحصرها في الحالة التي يحميها القانون المتعلقة بالدفاع  على تقليصمجلس الشيوخ عمل 
لا يترك مجال للإدارة الإحتفاء بالنوايا  4من قانون العقوبات حتىالمواد التالية وكذلك  ( 70)طبقا للمادة 

ن لا بمضمو  ،السيئة في مواجهة القانون، لكن يبقى للقاضي طلب ما يتعلق بالموضوع المطروح أمامه
أو الأسباب المؤدية لرفض تقديم الوثائق للمعني لمدى مطابقة  ،الوثائق أو المعلومات التي تملكها الإدارة
الدفاع القومي وهو الإستثناء الذي  5سيما ما تعلق بمجالات ،اهذا التصرف مع مبدأ السرية المحمي قانون

                                                           
1 - Bruno Lasserre Noélle Lenoir , Bernard Stim La transparence administrative, presse 
universitaires de France, , p.5. ،حمامة قدوج ، الإنتقال من السرية إلى الشفافية في حماية مصالح الدولة وحقوق الأفراد، مجلة  أشار إليه

.207، ص 0222، 22، العدد22المجلد الجزائر،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،  حقوق الإنسان والحريات العامة،  
.222، المرجع السابق، ص الشيخ طواهرية، قويدر شعشوع - 2  
.234 -230 ص سمية محمد كامل، المرجع السابق، ص - 3  
. 421 -422 ص أنيس فوزي عبد المجيد، المرجع السابق، ص - 4  
.222-221ص  ، المرجع السابق، صسمية كامل - 5  
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اءات أخرى في الجانب السري الطبي، قبله القاضي على اعتبار الطعن بتجاوز السلطة، إضافة إلى استثن
حيازة الأسلحة النارية، التجارة الحربية، لكن مع فرض رقابة شديدة لمعالجة حالات السرية في إطار 

والذي من  ،بالحفاظ على سر الإدارة للمعلومات والبيانات اخااصة بالأفرادالقانون للطبيعة التي تتطلبها 
وتخفيف الضغط اخاارجي عليها ولو  1ستقرار الإداريولد حالة من الامما ي ،ة التبادليةشأنه تعزيز الثق

خاصة إذا سلمنا بأن السرية تحمي الإدارة في  ،وليست في مأمن نهائي من تعرض قراراتها للإلغاء ،نسبيا
 .2حدود معينة مع بقاء الباب مفتوحا أمام التأويلات أو الشكوك

الذي قام بتقديم طلب تبني " Mmmon dragnge" من التطبيقات في مجال السرية قضية        
بل بالرفض، تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية لفرساي و طفلا من محافظ المقاطعة، إلا أن هذا الطلب ق

حيث أن  التي قضت بإلغاء هذا القرار، ثم استأنف على أساس معرفة كيفيات تسبيب قرار التبني،
السلطة المختصة سببت قراراها على أساس توافر الضمانات التي تحمي الطفل من الجانب النفسي ولم 

أن الفحص الطبي  ثبتبأية معلومة أخرى للطابع السري الطبي، بعد التدقيق في هذه الحالة  الإدارةتزود 
وضح الرؤية على قاعدة أثبت مرض الزوجين بمعاناتهما من مشاكل نفسية ستؤثر على الطفل، مما 

 .3ةــالسري

 .الثاني من الفصل الأولالتشريع الجزائري عالج مبدأ السرية كما أسلفنا بالتفصيل في المبحث     

 وبـل الوجــب على سبيـمبدأ التسبي: الفرع الثاني

تلتزم الإدارة حين إصدار قراراتها بتأسيسها على أسباب قانونية وأخرى واقعية في مواجهة         
لذا ألزمها القانون وجوبا  ،المخاطبين تكريسا لعملها في إطار الشفافية واحترام مبادئ الأمن القانوني

                                                           

.202 المرجع السابق، ص ،حمامة قدوج - 1  
.227المرجع السابق، ص  قويدر شعشوع، ،الشيخ طواهرية - 2  
.وما بعدها 402أنيس فوزي عبد المجيد، المرجع السابق، ص  - 3  
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مناقشة هذا الفرض ثم  (أولا)بتسبيب قراراتها، نعالج الضمانة التي يحققها التسبيب الوجوبي للمخاطبين 
 (.ثانيا) إيجابا أم سلبا

 انة فعالة لتحقيق الأمن القانونيضمالتسبيب الوجوبي : أولا
ثناء بين مبدأ الأخذ بمبدأ عدم التسبيب كأصل عام واستتوجهه المتبع للتشريع الفرنسي يلاحظ         

التسبيب لا يمكن حصرها تسبيب بعض القرارات على سبيل الحصر، وعموما النصوص التي تفرض 
الضبط  توجد عدة مجالات منها، ،باعتبارها تطبق بمختلف المجالات الإدارية التي ينظمها القانون

على ف ، الضرائب، الوظيف العمومي، المالية العامة ،مجال التعمير، الضبط الإداري اخااص الإداري، 
  .الدولة يقر بعدم التسبيب كمبدأ عامرغم أن موقف مجلس  1الإدارة أن تلتزم بواجب التسبيب

واخااضعة تحت نظام الإحتكار الذي صدر الجزائر دولتي فرنسا، قضية تجهيز السفن البحرية بين         
القاضي بإنشاء هذه المجموعات اخااصة بالملاحة والتي  04/22/2127المؤرخ في  بشأنه نصا قانونيا

سك مما يجعل مفوض الحكومة يتم،22/22/2122ئمة بتاريخ ة الداتستعملها فرنسا بموجب قرار اللجن
المحكمة الإدارية أن التسبيب وجوبيا  أقرت ،بأن مبدأ عدم التسبيب إلا بنص، على غرار التشريع المصري

 2.ذلك عند إصدار القرارات التأديبيةل يشيروإن لم يكن نصا 
نظام الفرنسي أحد النقاط التي ساعدت تحول ال في فرنسا يعتبر 22/27/2171الحقيقة أن قانون       

مجسدا في مبدأ  كأحد الركائز  الوضوح الإداري تضعللإدارة التي  الجديدةفي إطار السياسة الإداري 
 لكن الإصلاح وتحسين ،الذي نادى بها الفقه الفرنسي سدا لمختلف الحج  بعدم إقراره ،التسبيب
رغم أن مبدأ عدم التسبيب بقي كأصل  ،وطا صريحة للأخذ بالمبدأشر  بوضعبين الإدارة والجمهور  العلاقة
 3.عام

                                                           

 .233 سمية كامل، المرجع السابق، ص - 1
 . 22 صالمرجع السابق،  ،لينا نظمي اخاشان، عرين سمير بدوان سعد علي البشير، - 2
 .240 -242 ص سمية محمد كامل، المرجع السابق، ص - 3
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 والتي قضى فيها Billardبوجوبية التسبيب أثناء نظره قضية  حكما لس الدولة الفرنسيلمج كان       
ضم الأراضي باعتبارها هيئة إدارية مختصة قضائيا بتسبيب قراراتها رغم عدم وجود  المختصة لجانبإلزام ال

 .1نص يلزمها بذلك

قانون الطوارئ في قراره  بموجب أحكام الجبرية قامةكما أقر المجلس حول قضية وضع تحت الإ         
بوجوبية التسبيب على ضوء إجازة المشرع الفرنسي بإعلان حالة الطوارئ  ،22/27/0222المؤرخ في 

وزير  بتكليف، 24/23/2122حترام ضوابط القانون المؤرخ في إعلى إقليم البلاد أو جزء منه، بشرط 
مجلس  فقامالتفتيش وفقا للقانون، المتعلقة ب وامرلي الدولة باتخاذ إجراءات إصدار الأممث أحد الداخلية أو

القرارات في صيغتها المكتوبة  بهذا اخاصوص بتسبيب هذهالمجلس الدستوري  أقر بهلدولة على ضوء ما ا
وإن  ،لأمن والنظام العامبوجودحالة تهديد ا الإدارية محتويا على كل الأسباب المجدية التي أدت بالسلطات

بالتفتيش فلتزم الدولة بالتعويض الأوامر اخااصة  ة جنائية، فإن حصل ضررا بفعل هذهلم يتعلق الأمر بجريم
   2.أما المسؤولية بغير خطأ يكون التعويض على أساس المساواة أمام الأعباء العامةعلى أساس اخاطأ، 

لعدم مشروعيتها شكلا  ،تحت طائلة إلغاء القرارات الوجوبي تعين احترام مبدأ التسبيبكنتيجة ي          
 أحد أحكام مجلس فيالمصري، وكذلك  لدى القضاء الإداري دعوى تجاوز السلطةبرفع  ،ام القضاءأم

لمستفيد منه، رغم المكتسبة لصاحبه ا ا منحق يولدعتبر كل قرار إداري منح حقا ماليا الدولة الفرنسي إ
ئها القرار المؤرخ في حقه المالي بفعل إلغا صاحب الشأنرفض منح تحت أمر الإلزام بأن الإدارة كانت 

تسبيبه الواجب  07/21/2111لصادر بتاريخ منحه الحق بموجب القرار ا والذي،27/22/2111
وهو ما يثبت عدم قيام الإدارة لذلك ،22/27/2171 المؤرخ قانونالتطبيقا لمقتضى المادة الأولى من 
 .3.فإن قرارها أصبح غير مشروعا

                                                           

 .227إسماعيل جابو ربي، تسبيب القرارات الإدارية بين الجواز والوجوب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 1
 . وما بعدها 222، ص 0222الطبعة الأولى، . ن. حمدي ياسين عكاشة، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، د - 2
 .22 -22 سمية كامل، المرجع السابق، ص ص - 3
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كما أخذت معظم الدول الأوربية بمبدأ التسبيب الوجوبي بجانبه القانوني أو القضائي بموجب          
اخااص بالسلوك الحسن للإدارة، وكذا الإتقاقية الأوربية المتعلقة بالحقوق  2111القانون الصادر سنة 

 .1التي تلزم على وجوب التسبيب للقرارات الإدارية 24منها الفقرة  (32)السياسية وفقا لإحكام المادة 

 "سعى القضاء إلى فرض هذه الشكلية كذلك من خلال حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية         
 CieLa présevatrice " يات في إطار حين إصدار القرارات الإدارية بحماية الحقوق والحر

 .2يمنة الإدارة الغير مبررة للمساس بهذه الحقوق بمفهومعا العاميشكل ه المشروعية، بخلاف ذلك

بإلغاء أحد القرارات اخااصة  ،ستئناف الإدارية بليون الفرنسيةفي قضية أخرى عالجتها محكمة الا         
وعدم وجود نص يلزم بذلك، رغم أن هذا الرفض يمس بمركز  بالمساعدات المتعلقة بمجال البناء

، 2171ة الإستحقاق للمعني من هذه المساعدات وجب تسبيبه وفقا لمقتضيات القانون الصادر سن
  .3سببالمغير وعليه تم إلغاء القرار 

حكمه أحكاما في الموضوع من خلال فكانت له عدة  مجلس الدولة الجزائري  أما على مستوى       
المتعلق بقضية بنك يون يون أمام محافظ بنك الجزائر، حيث اعتبر أن القرار الرافض لمنح الإعتماد لم يكن 

القرار الإداري الصادر في غير صالح  تسبيب ستوجبالتي ت ،ف المبادئ العامة للقانونمسببا وهو ما يخال
 . 4الأفراد

ارة الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ طالب القاضي الإداري من الإد في حكم آخر         
تقديم ما يفيد تبرير قراره حتى كيد في هذه الحالة بعدم إلزامية بأن والي ولاية معسكر لا يمكنه التأ ،قراراها

                                                           

.013، المرجع السابق، ص نوال معزوزي - 1  
.020-022، المرجع السابق، ص ص صفيان بوفراش - 2  

3- CA d’ppel de lyon.30 november 2004, M me Derai c/ La section départementale des aides 
publiques  au logement du conseil départemental de l’habitat du Rhone ADJA 2005, p. 504. أشار إليه

.              442سمية كامل، المرجع السابق، ص    
.340  ، المرجع السابق، صداهل وافية - 4  
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وإن كانت الإدارة غير ملزمة بمبدأ تسبيب القرارات الصادرة عنها، لكن عليها تقديم كل الشروحات التي 
 .1على أكمل وجهلعدالة بسط سلطتها الرقابية من شأنها توفر ل

كأصل   0202مبدأ التسبيب على سبيل الوجوب دستوريا بموجب دستور  اعتمدنتيجة لما سبق          
يتحقق ذلك ، عام وعدم التسبيب كاستثناء، مما يعزز التوازن لبناء منظومة قانونية إدارية بمعايير الشفافية

 . بإعمال الرقابة القضائية الصارمة لأعمال الإدارة خدمة للأفراد

 كضمانة للمبدأ إيجابا أم سلبا  0101من دستور  00مناقشة المادة : ثانيا

ولمناقشة المادة  المقدمة للأفراد،لا شك أن الإرساء الدستوري لمبدأ التسبيب يعد من أهم الضمانات     
ذلك  عنوالنتائ  المترتبة ( 22) وتداخلها مع مبدأ الأمن القانوني امدلوله بينمن الدستور ن (02)
(20.) 

 من الدستور وعلاقتها بمبدأ الأمن القانوني 00تحليل مضمون المادة  -22

إن التوجه الإصلاحي الذي سلكه المؤسس الدستوري بالقيام بخطوة هامة بدسترة مبدأ التسبيب           
وألزم الإدارة بتسبيب قراراتها وجوبا، مع التزامها بالحياد في علاقاتها مع  ،انونيكدعامة لمبدأ الوضوح الق

كما تخللت الديباجة هذا بضمان   ،بها الدستور في حد ذاتهجو لجمهور في إطار الشرعية الذي يستا
ص مان الأمن القانوني المنصو المساواة في إطار دولة القانون بإضفاء المشروعية على عمل السلطات بض

 .منه (43 ) بالمادة عليه

بنية على أسس الشفافية الإدارية لتحقيق أغراض السياسة المفي إطار علاقة الإدارة مع المواطنين         
المهمة في ظل الإدارة الحديثة وما ينت  عنه تعدد  2من الأولويات العامة للدولة، يعتبر تحسين هذه العلاقة

                                                           

.347، ص المرجع نفسه - 1  
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إضافيا أدى إلى عدم تحقيق مبدأ المساواة  عبأشكل ي مما ،القانونالتداخل في المجالات التي ينظمها 
نتيجة طبيعية لتقديم اخادمات وتلبية حاجبيات الأفراد، لذا أقر المؤسس الدستوري مبدأ  اباعتباره

راتها تجاه المخاطبين من طرف الإدارة أثناء إصدار قراالتسبيب لتدعيم الضمانات القانونية للقيام باخادمة 
ائق الممارسة من طرف الإدارة نفسها بعدم أخذ طلبات الملزمة، رغم العو اتباع الشكليات يدها و لتقي

الإدارة والمواطن، عجز  بيننعدام الثقة اتعقيد الإجراءات القانونية، وكذا الأفراد على محمل الجد لمعالجتها، 
  . الأجهزة الرقابية عن ممارسة الرقابة على أكمل وجه

  :المعنية بالتسبيب حسب المؤسس الدستوري يجب أن نفرق بين حالتينالقرارات   

التي تستوجب التسبيب برد معلل ، القرارات الفردية والتي تمس بالمراكز القانونية للمخاطبين مباشرة     
في إطار المشروعية والمبادئ المعتمد  ،من شأنه أن يجعل الأفراد في بينة من توقعاتهم تجاه قرارات الإدارة

تسهيل عملية التواصل للمحافظة على فعالية ء المرونة بين الإدارة والأفراد لوإضفا ،القانونعليها في دولة 
لعلاقة الإدارة مع المواطنين بوجوبية الرد على  المنظم 22/242العمل الإداري طبقا لأحكام المرسوم 

 .هم، تظلماتهم والتي من الممكن أن تنشأ عليها حقوقاطلبات المواطنين، خاصة رسائل

 ،كرس القضاء الجزائري بمجلس الدولة إلزامية تسبيب القرارات الفردية خاصة في مجال العمران       
في القضية بين بلدية برج البحري ضد  22/22/0224المؤرخ في  272120وذلك في قراره رقم 

بالعمران  اخااصةبأن القرارات الفردية  ،والإجراءات الشكلحسينة، تحت عنوان عيب  سينيساالسيدة 
التي أن تحترم جميع الإجراءات ب 12/01من القانون  20على وجه الإلزام أن تسبب وفقا للمادة  يجب

   1.عليها في التنظيم تم التنصيص

                                                           

امعة البناء والتعمير، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج ختصاص القضائي في مادةلإ، امحمد الأمين كمال - 1
 .وما بعدها 022 ، ص0222أبي بلقايد تلمسان، 
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لنسبة للقرارات التي تستوجب جاءت على وجه التخصيص با 02 الملاحظ أن صياغة المادة        
إلى الحالات الفردية فقط كأصل عام لمبدأ التسبيب، لكن ما مصير القرارات  بانصرافهاإصدار قرار إداري 

مع العلم أن القرارات التنظيمية أو اللائحية تكون على وجه العموم والتجريد لتنظيم مسألة  ،لتنظيميةا
 . معينة من النشاط الإداري

بأن مصالح  ،يرجع عدم تسبيب هذا النوع من القرارات في التشريع الفرنسي على سبيل الحال       
عتداء على حقوق الأفراد لا يكون إلا عند تطبيقها  لاالنوع بطريقة مباشرة، لأن ا لهذاالأفراد غير خاضعة 

بيب لأنها تساهم في كما صرح وزير العدل الفرنسي بأن استبعاد هذه الطائفة من القرارات من مبدأ التس
 1.عمومية القانون وعدم عرقلة النشاط الإداري

نه من طرف البرلمان الفرنسي أو الفقه، لألقي استبعاد القرارات من التسبيب انتقادات كثيرة من        
الذين يقومون ب هذه القرارات التي تخاطب الأفراد أو حتى طائفة الموظفين غير المنطقي أن لا تسب

ا أضرار  مع حصولبمراكزهم القانونية ن لها في نفس الوقت، مما يمكن المساس م خاضعو أنها مك بتطبيقها
 2.لهم
لضرورة لقرارات التنظيمية من مبدأ التسبيب الوجوبي لعل الحكمة من إستبعاد المؤسس الدستوري ل       

نص قانوني يجبر الإدارة على  بموجببمفهوم المخالفة يخضع تسبيبها على سبيل اخايار إلا نشاط الإدارة، 
 ".لا تسبيب إلا بنص"قاعدة ل اتسبيبها وفق
لمبدأ  لقرارات الفردية دون التنظيميةبأن توجه المؤسس الدستوري بإخضاع ا يرى الباحث         

يعة نظرا لطب دون تقييد ،يرجع إلى المحافظة على امتياز السلطة العامة بشكله الموسع التسبيب الوجوبي
 كانية مساسها بالمراكز القانونيةرغم إم ،تخاذ القرارات للصالح العاماط الإداري الذي يستوجب االنش
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ستبعاد للقرارات التنظيمية مبرر ويتماشى مع مبادئ الأمن القانوني وحماية هل هذا الا ،للمخاطبين بها
 الحقوق أم فيه مخاطر تهددها؟ 

الطائفة من القرارات بموجب نصوص  إعمال مبدأ التسبيب الوجوبي لهذه نرى أنه لا مانع من        
وهو  ،لتزام بالتعويضللأفراد للإإذا كانت هذه القرارات تسبب أضرار محتملة  ،محددة على حسب الحال
 الأمن القانونيمبادئ  مع  مانسجم  إطلاقهعلى  جاء (02)نص المادة أن ما يؤدي بناء إلى القول 

لذا  ،بموجب القرارات الفردية ة لحماية الأفراد من الأثار السلبية للقانونتفي إطار دستوري  بإعمال المبدأ
 .لتحقيق غاياته حمايته بالنصوص القانونيةوجب 
 من الدستور 00النتائج المترتبة من إعمال المادة  -20
 :عدة إيجابيات نذكر منهايترتب على إعمال هذه المادة          
حترام مبدأ الأمن القانوني وتطبيق مبدأ الشفافية الإدارية في إطار اتعزيز مبدأ المشروعية في ظل  -

 من خلالستعادة الثقة بين الأفراد والإدارة اناهيك عن  ،تصرفات الإدارة في الحدود المرسومة قانونا
  .حترام حريات الأفرادلا مراعاةتحسين هذه العلاقة في الإدارة الحديثة والإصلاحات العميقة للدولة 

مبدأ الوضوح القانوني في إطار الأسس الدستورية  تماشيا معإقامة عقلنة تسير إداري إن صح القول  - 
مما يقلل الطعون ضد  ،رقابة الإدارة لنفسها أو على المستوى القضائيلتسهيل عملية  ،لهذا المبدأ
 .القرارات

فتكون نتائجه سلبية على عقلنة  ،لكن قد يتخلف مبدأ التسبيب لسبب أو لآخر من طرف الإدارة     
  :العمل الإداري منها

ومخالفة المبدأ  ،حترامهااسببة وجوبيا لتخلف الشكلية الواجب المغير بطلان القرارات الإدارية  -
  1.قرارات غير مشروعة تستوجب الإلغاءوبالتالي تكون هذه ال ،الدستوري في القرارات الفردية لإهمالها
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في مجال الضرائب بإلزامية مبدأ التسبيب  172012ذهب مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم        
اللجان، المنشاة على  اخااصة قراراتالالرسم على القيمة المضافة، تسبيب ،الرسوم المماثلة ،المباشرة 

 .المكلفة بالمالية، الوزارة الولاية ، مستوى الدائرة 
 02/22/0222حيث أقامت مديرية الضرائب التابعة لولاية تلمسان دعوى قضائية بتاريخ       

على أساس مخالفته  0222 /22/21القرار الصادر عن لجنة الدائرة للطعن بتاريخ  بغرض إلغاء
 (22)لأحكام المادة للقانون، حيث فعلا كان القرار الصادر عن لجنة الدائرة للطعن غير مسبب طبقا 

 .من قانون الإجراءات الجبائية، مما يتعين إلغائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، مجلة مجلس الدولة، العدد (ر.ب)، الغرفة الثانية، قضية مديرية الضرائب لولاية تلمسان ضد 23/20/0224المؤرخ في  72012قرار مجلس الدولة رقم  - 1
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:اب الأولـــة البــخلاص  

يتمحور الباب الأول حول النفاذ إلى القرارات الإدارية والقانون بصفة عامة، وذلك بشقيه  المادي 
بواسطة الوسائل المعدة  والفكري، فالأول يكون بتحقيق آليات النفاذ من خلال عملية نشر القانون

لذلك، لتمكين المخاطبين بالعلم به لبداية سريانه، ويكون بالوسيلة الأكثر شيوعا وهي الجريدة الرسمية، 
إلخ، مع الحرص على التأمين ...إضافة إلى النشرات الرسمية المعتمدة، المجلات القضائية، الإعلانات

رى الوسيلة الأخرى وهي التبليغ، والذي يكون في القانوني للوصول إليها، هذا من جهة، من جهة أخ
الحالات الفردية، ويكون عادة وفقا لما يقتضيه القانون بأن يكون شخصيا لحماية الحقوق وممارسة الحق 

 .القضائي لاستيفاء الحقوق

وما عرفته  كما يقتضي العلم بالقرارات الإدارية بواسطة نظرية العلم القانوني دون وسيلتي النشر والتبليغ،    
من مد وجزر حول تطبيقها على المستوى القضائي، سواء النظم المقارنة أو التشريع الجزائري، والتذبدب 
 .حول تطبيقها خاصة إذا استوفت الشروط اللازمة لذلك، رغم استبعاها من طرف مجلس الدول الجزائري

من حيث ممارسته، لتمكين  إضافة إلى معالجة حق الإطلاع على الوثائق وما يحيطه من غموض    
 .المخاطبين بنفاد مادي آمن، وذلك بتحديد نوعية الوثائق محل الإطلاع وكيفية إجراءاته

الشق الثاني يتمحور حول وضوح القانون واستقراره لحماية الحقوق وفق الأطر الدستورية، خاصة من 
لنفاذ الفكري وسهولة قراءته وفهمه حيث الإنتاج للقرارات أو القانون، والجودة المطلوبة لذلك لحصول ا

دون عناء كما أقره مجاس الدولة الفرنسي، في هذا السياق وتدعيما لمبدأ الوضوح تعتبر آلية تسبيب 
القرارات من الآليات التي تعطي للإدارة الثقة بينها وبين المخاطبين بالقرارات، لما ذهب إليه المؤسس 

 . تصدر في غير صالح المواطنالدستوري بإقراراها خاصة القرارات التي
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وتطلعاتهم بقوانين ذات نوعية تحقق  ،الهدف الأسمى من مبدأ الأمن القانوني هو تحقيق غايات الأفراد     
بتحقيق التوازن بين القانون  ،طموحاتهم المشروعة وتحافظ على استقرار حقوقهم ومراكزهم القانونية

وتطبيقه وكذا مصلحة الأفراد، لذا يتوجب على السلطات الإدارية أن تضع في الحسبان أثناء إصدار 
 ،في إطار الدستورية والشفافية الإدارية ،قراراتها الإدارية تطلعات الأفراد وتقديراتهم بخصوص هذه القرارات

ستقرار المراكز القانونية بين الرجعية إمقاربة ( فصل ثان)ة، مبدأ الثقة المشروع( ولأصل ف)ش في نناق
 .وتحصين القرارات الإدارية
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 مبدأ الثقة المشروعة: لفصل الأولا

بضمان ثباته ولو نسبيا  ،للوصول بالقانون إلى الجودة المعيارية التي تحقق غاياته ى دولة القانونتسع    
جتماعي وفق مبدأ الأمن القانوني لإسلوكهم ا لتنظيميه ،نظرة المخاطبين به للمحافظة على مضمونه وفق

ختلالات التي من الممكن أن تحدث بنوعيها شكلية لالمجابهة ا ،الذي يدعو إلى اخااصية التوقعية للقانون
وهي وظيفته الأسمى لتأمين المنظومة القانونية على عمومها، هذا الفرض يلزم المشرع  ،أو موضوعية

بمفهومه الموسع أن يبتعد عن عنصر المفاجأة والمباغتة للأفراد بتهديم توقعهم المشروع المبني على هذه 
ارع في الأوضاع على اختلاف أنواعها الماسة بالسياسة أو تسخر لا ينفي التغيير الملآرض افالالقواعد، 

وذلك بمراعاة ثقة  ،ستقرارلاعلى االمال أو الجهة الاجتماعية، لذا وجب تناسق هذين الغرضين للمحافظة 
لحماية هذا المبدأ في دولة  التقدميفي الاتجاه ( مبحث أول)الأفراد في القانون لاشتماله على هذه الثقة 

 (.  مبحث ثان)القانون 
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 ونـة القانيغادأ الثقة المشروعة من مشتملات بم: المبحث الأول

العامة والأشخاص إلى القانون وفق مقاربة الثبات يقتضي مبدأ الأمن القانوني خضوع السلطات     
ستقرار لإللمحافظة على ا ،والأمان لتحقيق آمال هذا الأخير في ظل المسلك الإيجابي للنظام القانوني

 التيمما يولد بناء العلاقات بين الإدارة والمواطن  ،(الثقة في القانون)القانوني الذي بدوره يحقق هذه الآمال 
( مطلب أول)لموضوع، لتحليل هذه العلاقة التي يبنى عليه المواطن توقعه بإبراز بلورة هذه الثقة عتبر محور ات

 (.مطلب ثان)المبدأ  لهذا الداعمةفي ظل الرؤية العامة 

 ةـة المشروعـبلورة فكرة مبدأ الثق: المطلب الأول

تندرج  وعدم التعدي عليها يات باحترامهاالحماية الدستورية التي يوفرها الدستور للحقوق والحر     
العلاقة مع الإدارة، فهذه الأخيرة خاصة لما تتعلق  ،تحت هذه الحمايةالتصرفات التي يقيمها الأشخاص 

من خلال القوانين أو اللوائح أو  ،مجبرة على أن تتعامل مع هذه العلاقة وفق الأطر القانونية المتاحة لها
( فرع أول)الثقة المشروعة  مبدأ برز مفهومنعلى أساسها  ،مالقرارات التي يفترض فيها أن تحقق توقعه

 (.  فرع ثان)إضافة إلى التأمين القانوني لإعمال هذا المبدأ 
 لمشروعةاوم مبدأ الثقة ـهمف: الفرع الأول

يباشر الأفراد تصرفاتهم وفق نظرتهم للقواعد القانونية أو القرارات بإيجابية لتحقيق مبتغاهم من خلال     
والظروف التي نشأت فيها ( أولا)توقعهم باستقرارها على هذه التصرفات، نورد تعريف الثقة المشروعة 

 (.ثالثا)الأسس المتطلبة لحماية هذه الثقة  ،(ثانيا)هذه الثقة 
 ةتعريف الثقة المشروع: أولا

ا ألا ـا أو تنظيميـتشريعين الصادرة ـبأن تكون القوان( التوقع المشروع)تدل فكرة الثقة المشروعة أو     
ة في ظل ـة التي بنيت على أسس موضوعيــتصدر فجأة لتباغت الأفراد واصطدامها مع توقعاتهم المشروع
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ة من خلال ــة لتحقيق العدالــعلى فرض هذا الاتجاه من طرف السلطة العام ،النظام القانوني القائم
 .1ووضوحها واستقرارها

 نصوص التدرج في تحت مسمى ،الفكرة مستمد من الشريعة الإسلاميةالتأصيل الحقيقي لهذه      
ل الذي تقرره القواعد الشرعية من حيث الحكم لبناء التصرف على ضوئها من طرف آبمعرفة الم التشريع

هذه القواعد للفطرة الإنسانية التي تنبذ عنصر عه من أي توق ،با والتعامل بهالأفراد، مثلا مسألة الر 
يم مراعاة قيقا للعدالة التي يوفرها التشريع بأن تضع السلطة المخولة بوضع القانون أو التنظتح 2المفاجأة

باعتبار أن التوقع هو  3لكي لا تزعزع الطمأنينة المراد تحقيقها ،توقيع الأفراد نحوهاتعديلها بأن لا يخالف 
القانونية على سبيل  من التعديل للمراكز 4والاستقرار على أساس مفهوم الأمن  ،الرؤية المستقبلية للقانون

لحمايته من الآثار المباشرة  ،ر هدم الثقة في النص القانوني الحالي أو الذي سيصدر لاحقاظبح ،المفاجأة
 .5للتعديلات الواقعة على النص القانوني دون سابق إنذار

ة الفرنسي في التقرير السنوي قضاء دور هام في تعريف مبدأ الثقة المشروعة، عرف مجلس الدولكان لل     
بأن المبدأ يفرض عدم المساس بالثقة الموضوعة مع الإدارة بطريقة شرعية أساسها  0222المعد لسنة 

تعديل للقواعد القانونية بوحشية لاعتبار المبدأ يميل إلى إجراء كبح ، وذلك بالإستقرار الوضع القانوني
من طرف المجموعة الأوروبية  عرف كما ،6ستقرارزام بالاوهو أمر طبيعي للالت ،اعدالتعديل لهذه القو 

                                                           

 .07 المرجع السابق، ص أحمد عبد الفتاح السنتريسي،  - 1
 "المشروعة حترام التوقعاتإ"الملتقى الوطني سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات،  ،تأصيل وتكييف –ريعة الإسلامية حترام التوقع في الشإمحمد بكراشوش،  -2

 . 022، ص 0222الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02/20/0222و  03ورقلة في 
 لة كلية الحقوق، جامعة النهرين،أحمد إسماعيل ربيع، القيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة في ضوء النظام الدستوري العراقي والمصري، مج - 3

 .012 ، ص0202، 23، العدد 44المجلد 
4 -   Piazzon Tomas, op. cit, p. 44. 

حترام التوقعات المشروعة، ورقلة في إ" الملتقى الوطني"حترام الثقة المشروعة مبدأ يلزم القاضي والمشرع، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات، إحميد زايدي،  - 5
 .222، ص 0222الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02/20/0222و  03

6- Conseil d’Etat, Securité juridique, op. cit, p. 283.   
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بأن الثقة المشروعة كل حال في الواقع إلا لم يكن مقرر ما يخالفه فيكون تقديره  ،بواسطة محكمة العدل
كون هذه القواعد واضحة ودقيقة حتى يمكن للأفراد تبشرط أن  ،على أحكام القواعد القانونية المطبقة

 pierre delvolvéيرى الأستاذ  ،1وواجباتهم من أجل اتخاذ مواقفهم على ضوئهاتبصر حقوقهم 
ضعها الإدارة من أجل الحفاظ على حالة معينة من القانون تكون مشروعة في بعض تبأن المبدأ الثقة التي 

في أوروبا لأنه ذا مكانة للضرورات  ،لاكتساب المبدأ أهمية بالغة وأساسية في القانون الإداري 2الفرضيات
 .3، المعقوليةالشرعية ،التناسب يالقانونية الأخرى على غرار مبدأ

الدفاعية المتاحة  4لتحقيق الغايات بواسطة الآلية ،يقتضي المبدأ بأن تكون الثقة موجودة في القانون    
غير ت التنظيم ومجموع التعهدات ييرامن أجل مواجهة ما يمكن أن يحصل في تغ ،المتعلقة بالحق المادي

 .لتزم بها دون القيام بإجراءات التدابير الانتقالية التي تناسب التنظيمالم

 .جيب لتعريف مبدأ الأمن القانوني كمبدأ عام للقانونتسيلمبدأ الثقة المشروعة  5بهذا التعريف    

 تطور مبدأ الثقة المشروعة: ثانيا

أو ما يعرف بالثبات  ،ستقرار الأوضاع والحفاظ على المراكز القانونيةايقتضي مبدأ الأمن القانوني    
يعتبر ، وتحقيق ثقتهم فيها ،لحماية الحقوق المكتسبة للأفراد في ظل دولة القانون ،النسبي للقواعد القانونية

                                                           

 .237 اش، خلود كلاش، المرجع السابق، صمحمد بوكم - 1
2 -  La Securité  juridique en droit public et en droit europeen Groupe isp –droit public, sujet 
corrigé en october 2002, p. 06. Par http://wwwprepa-isp.  
3 - Marine Gautier – Melleray ray, La Protection de La confiance légitime en droit administratif et 
droit de l’Union européenne, Séminair organisé par La Cour administrativ supréme de Lituanie et 
l’ACA ,Europe, Vilin, 21-22 avril 2016, p. 02. 

عبد الرحمان زهواني، التحليل الاقتصادي لمبدأ حماية التوقعات المشروعة، سلسلة خاصة بالندوات والملتقيات، الملتقى الوطني  بلخير آيت عودية،محمد  - 4
-007 ، ص ص0222 الجزائر، لحقوق والعلوم السياسية،، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية ا02/02/20/0222ورقلة في " حترام التوقعات المشروعةإ"

002. 
5 - La Securité juridique  en droit public et en droit europeen. op. cit, p. 06.     
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 ،أن الثقة المشروعة من الأساسيات الضرورية التي تبنى عليها نظريته Emmanuel Lévy 1الفقيه
الثقة المشروعة تم  2مفهوم ،رغم ذلك لم تكن محل أنظار من الفقهاء في المرحلة اخااصة بالجمهورية الثالثة

من خلال حكم المحكمة الإدارية، حيث  ،توظيفه في القانون الألماني إثر تبنيه من طرف القاضي الإداري
 ذلك 3كانو ، رب العالمية الثانيةد الحكل هذا كان بع  ،تمت ترجمته في القانون اخااص بالإجراءات الإدارية

ة الضحايا لدى محكمة برلين فئية المعاشات اخااصة بالتقاعد لوفق الاجتهاد القضائي الذي عالج قض
والذي أقر بوجوبية حماية الثقة المشروعة ، 23/22/2122الحكم الصادر بتاريخ  العليا الإدارية بموجب
لماني الأساسي، حيث منح لها معاشات عن طريق اخاطأ لمدة سنة من القانون الأ 42للأرملة طبقا للمادة 
 فوعة لها، إلا أن القاضي نظرا تم سحب هذا القرار مع المطالبة برد المبالغ المد ما كاملة، لكن سرعان

 02درالية الادارية وذلك يوم يالف ة كان المقرر محل تأييد من طرف المحكمةلماية الثقة المشروعة للأرملح
 .2121أكتوبر 

تحاد الاجزء من النظام القانوني لمجتمع  هحيث تعتبر  ،تكرس محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي المبدأ   
ستقرار العلاقات لالى المواد التعاقدية للتطلع يطبق من طرف القضاء منذ فترة طويلة ع ،وأساسياته

مما يسمح بتجنب المخاطر التي تعترض أطراف العلاقة بحظر التهديد من الأحداث الجانبية أو  ،طويلا
حيث نادت المحكمة بالحفاظ على مبدأ الثقة المشروعة في الحالات القانونية باعتباره مبدأ  4،اخاارجية

                                                           

ورقلة في " حترام التوقعات المشروعةإ"ل بن شهرة، التأصيل القانوني لمبدأ حماية التوقعات المشروعة، سلسلة خاصة بالندوات والملتقيات، الملتقى الوطني شو  - 1
 .24 ، ص0222 الجزائر، لعلوم السياسية،مرباح ورقلة، كلية الحقوق وا، جامعة قاصدي 02/02/20/0222

ورقلة في  ترام التوقعات المشروعةحإ"حترام الثقة المشروعة كمبدأ عام للقانون، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات، الملتقى الوطني إمحمد منير حساني،  - 2
 .24ص  الجزائر، لعلوم السياسية،الحقوق وا، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية 02/02/20/0222

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار  رسالة" مبدأ حماية الثقة المشروعة للمواطن"دور المبادئ العامة في عقلنة القرار الإداري  محمد ولد علي شبلي، - 3
 .40 ، ص0222 الجزائر، لي ليابس، سيدي بلعباس،مدرسة الدكتوراه تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلا

4
 - Sylvian Boueyre, Le principe de confiance légitime ne permet pas, toujoure, de s’oppser à une 

réduction de La rémunération des la concessionnaires, Revue contrats publice n° 240-Mars 2002, 
p. 02. 
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منها  ،تقرارات أخرى سبق إضافة إلى ،22/22/2122أساسيا للمجموعة بموجب القرار الصادر في 
 .24/22/21721والقرار رقم  22/27/2174: القرار المؤرخ في

 القاضيمن خلال ما وصل إليه  ،بواسطة السلطة القضائية هو الآخر يحقق المبدأ لقضاء الإنجليزيا     
هذا في خضم عدم وجود قواعد قانونية بالقدر الكافي في إطار العلاقة  ،"ديم " "رياض" "ديبلوك"

 ،يسمح بتطبيق مبدأ الثقة المشروعةتخاذ الإجراء الذي إفلجأت المحاكم إلى  ، الإدارة والمواطنالتبادلية بين
وجوبية التزام الإدارة باحترام هذه الثقة، النص الملزم للتصرف القانوني في إطار العدالة الطبيعية للمحافظة 

 .2على حقوق الأفراد والصالح العام عند سن القرارات الادارية

بالاعتماد على  ستمر في سنوات التسعيناتاعتراف من عدمه لإفي فرنسا دار جدال كبير حول ا     
رغم أن ، 3مبدأ الأمن القانوني، لكن لم يدرج في المنظومة القانونية الفرنسية خاصة القانون الاداري

عن رؤية القانون  عبيرهلت يقومون بجهد كبير منذ فترة طويلة لتحليل مبدأ الثقة المشروعة ينالفقهاء الفرنسي
القانون فضل مبدأ الأمن القانوني كمبدأ عام، ولأهمية المبدأ في يته الذاتية لأن القانون الفرنسي خااصي

الدستوري الفرنسي كان محل أسئلة طرحت من طرف رئيس الجمهورية على اللجنة اخااصة بالتفكير 
، بعد أشهر قليلة صدر التقرير 0227سنة  قتراح بخصوص النظر في إعادة إقامة توازن المؤسساتلإوا

جتهاد لإالذي يشير بأن مبدأ الأمن القانوني ينهي ويقطع عدم الجدوى من إدراج المبدأ في الدستور إذا ا
 .4القضائي الدستوري والإداري كفيل بالقدرة على تحقيق التوازن الأمثل

ستورية لهذا المبدأ بقراره المؤرخ في أكد المجلس الدستوري الفرنسي بأنه لا تضمن أي قاعدة د     
بنصه على أن قاعدة القيمة الدستورية لا  27/22/2117إضافة إلى قراره المؤرخ في  ،42/20/2112

                                                           
1 - Conseil d'Etat, Sécurité juridique et complexité du droit rapport public, 2006, op. cit, P. 285.   

 .22-23ص  مد منير حساني، المرجع السابق، صمح - 2
3 - Marine Gautier – Melleray, op. cit, p. 05. 
4- Ibid., p. 04. 
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نظرا للمخاوف من اعتماده هذه القيمة رغم أساسيتها لمتطلبات الاستقرار وإمكانية  1تشير إلى ذلك بتاتا
المبادئ المتعارف عليها للحصول على نتائ  في إطار التوجه  ول علىعلأن القضاء في فرنسا ي ،2التوقع

من بينها مجموع النظريات في القانون الإداري، مسؤولية الإدارة، حماية الحق المكتسب  ،نحو الثقة المشروعة
المؤرخ في  220رقم  بموجب قرار المجلس الدستوريعتراف بالمبدأ كان لاعلى الرغم المناداة با

عتراف بأنه لالكن كان ا ،جتماعيلإذي عالج قانون التحويل اخااص بالضمان اال  21/20/0224
عتماد على القواعد لافي إطار هذا الرفض كانت المحكمة الأوروبية تقر بأنه لا يمكن ا ،3للقانون اعام ءمبد

توقعية القانونية إلا في حالة نشرها وبدقة لكي يكون المواطن ببصيرة لضبط سلوكه على ضوئها لتحقيق ال
حول تطبيق  03/23/2112، منه أدانت المحكمة الحكومة في فرنسا بحكمها الصادر بتاريخ (الثقة)

بفرنسا التي كانت محل تطبيق قبل ميلاد القانون الذي ينظم  حول التيلفونات القانون المتعلق بالرقابة
 .4الأفراد بها ودقة أحكامهاوضوح هذا القانون لعلم بحجة عدم  22/22/2112لك بتاريخ الموضوع وذ

ختصاص لإبإجازة للمشرع وفق ما يقتضيه ا 0221في هذا الصدد أقر المجلس الدستوري في سنة      
خاصة ما  ،نصوص التي سبقت مع احترام الضمانات الدستورية وعدم التعدي عليهاللبإلغاء أو التعديل 

صوص قبل اتخاذ أي اجراء بشأنها روعة حيال هذه النفراد قانونا وما بني عليه من توقعاتهم المشلأاكتسبه ا
نظرا لالتزام فرنسا دوليا وفق المبادئ المستقر عليها من قبل المجموعة  ،ت المسؤولية القانونية للدولةتح

حيث يعتبر اخاطوة الحاسمة بالإعتراف بالمبدا من جانب  ،في فرنسا KPMGمثل قرار شركة ، 5الأوربية
لو كان تحت غطاء مبدأ الأمن القانوني لأنه يشكل الجانب الموضوعي لهذا الأخير بأن الحريات التعاقدية و 

                                                           
1 - La Securité juridique en droit public et en droit europeen. op. cit, p. 06. 
2
 - Philippe Raimbault, Retour sur la consécration du Principe de Sécurité juridique, Dane l’ordre 

juridique français,conferérences en droit public A l’universite toulous( CRIP-TACIP), p.201. 
 

 . 22 لمرجع السابق، صاني، امحمد منير حس - 3

 .227 -222 د سيد، المرجع السابق، ، ص صيرفعت ع - 4
 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ي،مجلة الاجتهاد القضائ ،ل خادم، تأثير التشريع بالأوامر على الأمن القانوني، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسابين - 5

 .214 ، ص0202، 02، العدد 24المجلد 
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ة للحفاظ على الأوضاع القائمة وفق الإطار التنظيمي آتكون تصرفات الإدارة في الحقوق المكتسبة مر 
تطبيق قانون رنسي إلا في إطار حتجاج بمبدأ الثقة المشروعة في القانون الفلاعلما أنه لا يمكن ا ،1المحدد
 .2المبدأ هو جزء من المبادئ العامة للقانون للمجموعة لأن ،موعة الأوربيةالمج
كان للتشريع العربي نه  مماثل، ففي مصر أشارت المحكمة الدستورية   ،على غرار التشريعات السابقة    

بل كان على أساس أن  ،نتهاك توقع الأفراداللمبدأ رغم حكمها بعدم دستورية النص القانوني من منظور 
 (اخاضوع)عدم الرجعية للقانون، مبدأ سيادة القانون  ،المبادئ الدستورية المستقرة منهاالنص خالف 

ل بالثقة خلالإومن بين أحكامها حول القانون الذي اعتمد الرجعية والمطعون فيه حال ا ،للقانون
نطقي لتوقع الأفراد، أدى بالمشرع إلى إلغاء في مبلغ الضريبة الذي تجاوز الحد الم المشروعة في المعاملات

جتماعية لإمما يؤدي بالنص التشريعي إلى مخالفة العدالة ا ،هذه الضريبة بعد مدة زمنية قصيرة من فرضها
وأنه فاجأ  42،3في مادته  2172سنة  حيث جاء مخالفا لدستور ،التي على أساسها تفرض الضرائب
مة يق لهباعتبار أن عدم رجعية القانون  ،ة التي فرضها النص القانونيدافعي الضرائب لعدم توقعهم للضريب

 .02234من دستور مصر سنة ( 002)دستورية في المجال الضريبي طبقا لأحكام المادة 
، لكن بتفحص التشريع 0202في الجزائر لم يكن يطرح مفهوم مبدأ الثقة المشروعة قبل دستور     

من المرسوم  41نين والتنظيمات تشير إلى ذلك من بينها نص المادة الداخلي يمكن أن نجد بعض القوا
طالبة في حالة إخلال الإدارة المبأنه يمكن الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن،  222-241

الأضرار اللاحقة به، هذا كقاعدة عامة في نظام المسؤولية، كما نجد  عنبتوقعاته المشروعة بالتعويض 
 ستقرار لإالذي أرسى ضمان ا 22-00خرى مثل قانون الاستثمار بعض النصوص القانونية الأ

بأحقية المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة وفق الطرق القانونية من  ،منه( 42)التشريعي بموجب المادة 
                                                           

1
 - Paul Cassia, la sécurité juridique, un « noveau » princip général de droit aux multiples 

facettes,Recueil Dalloz 2006 p1190, p03. 

2
 -- Marine Gautier – Melleray, op.cit, p. 03. 

 .وما بعدها 01 تاح السنتريسي، المرجع السابق، صأحمد عبد الحبيب عبد الف - 3
 .424 إسماعيل ربيع، المرجع السابق، ص أحمد - 4
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لتصرفه المبرم في ظله وحصوله على الضمانات المقررة وعدم  1تأمينا ،سابق لهذا القانونخلال التشريع ال
المستثمر دون  لما يصبوا إليهلوضعه في طمأنينة  ،لغاءات إلا ما كان في صالحهلإبالتعديلات أو ا تهمفاجأ

يا والجزائر من خلال إلحاق الأضرار به، يتأكد هذا في أحكام البرتوكول الإضافي المبرم بين دولتي ألمان
بأنه يمكن المواطن أو أحد الشركة أو  ،ستثمارات المتبادلة بينهمالاالاتفاق اخااص بالتشجيع والحماية ل

خلال الطرف المتعاقد أو اتخاذه أي إجراء إالأطراف المتعاقدة أن يطالبوا بحقوقهم كاملة في التعويض حالة 
 . 2وهر المالي لهوالذي يمس الج( 23)مخالف لما أقرته المادة 

منه، يكون قد  43في المادة  ةحار صإقراره لمبدأ الأمن القانوني و  0202بعد التعديل الدستوري لسنة    
بتحقيق  ،لغاية القانون بإدراجه ضمنهأضفى القيمة الدستورية لمبدأ الثقة المشروعة بالطريق الغير مباشر 

التجريم إلا  مفي المجال الجنائي بعد 34لاسيما من خلال المواد الدستورية  ،توقعات الأفراد وحمايتها
في المجال الضريبي بعدم إحداث  20بموجب النصوص الصادرة قبل ارتكاب الأفعال المجرمة، وكذا المادة 

 .أي ضريبة مهما كان نوعها إلا بمقتضى القانون

قرار رقم المؤرخ في الوفق ة إلى الأمن القانوني سبق حكم محكمة التنازع التعديل الدستوري للإشار    
وكذا حماية الحقوق المكتسبة تحقيقا للثقة المشروعة للأفراد  ،حول عدم رجعية القانون 21/20/02203

وأن الرجعية تجعل المتقاضيين يفقدون الثقة  ،بحماية أوضاعهم واستقرارها لما بنوه في ظل القانون الساري
 .القضائيفي النظام القانوني و 

 
 

                                                           

من التكريس إلى التعزيز، دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات  00/22ستثمار الجديد لإالمبادئ والضمانات في ظل قانون ا ،لعشاشمحمد  - 1
 .223 -224 ، ص ص0204، 22 ، العدد22مجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، اعية،في العلوم السياسية والاجتم

المركز الجامعي البيض، ة، ستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسات في الوظيفة العاملإجاذبة ل قيمةيت عودية، الأمن القانوني كآشول بن شهرة، بلخير محمد  - 2
 .22 ، ص0222، 20، العدد 24المجلد الجزائر، 

 .0220، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني، 21/22/0220، قرار بتاريخ 22223محكمة التنازع، الملف رقم   - 3
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 ةالثقة المشروع التأسيس لحماية مبدأ: ثالثا
حاطته بحماية قانونية لتحقيق لإ ،يعتبر مبدأ الثقة المشروعة الوجه الأبرز لمبادئ الأمن القانوني    

ولتبرير حماية هذا المبدأ الذي يتعلق بعدة  ،انوني السائدمتطلبات وتطلعات الأفراد بناء على النظام الق
وكمة الجيدة، احترام حقوق الانسان، أولوية القانون، مبادئ الأمن القانوني، الح ،1نقاط أساسية منها

ن سيادة القانو  ،(22)ماية المبدأ كالديمقراطية الركائز الأساسية لح نقطتيننعالج في  .إلخ...حسن التصرف
(20)  

 أولي لحماية المبدأ يمقراطية وجهالد -10

كن الفرد من تلبية حاجياته لتبادل تمهو الآلية القانونية التي و  ،العقد هو الأساس بين الدولة والمواطن     
تحويل كما يرى الفقيه لوك بناء على   ،ارادتين قصد إحداث الآثار القانونية وتحقيق المنفعةلإتفاق بين الإا

خر وهو الحاكم بغية الحفاظ على الحقوق الطبيعية لهم وتوفير الحماية لها آالأفراد لسلطاتهم إلى شخص 
م المجتمع هم فيه هي أساس قيوثقت 2،الأفراد همع بقاء الحاكم تحت سلطة ما منحوضمان استمرارها 

وبالتالي العداء للنظام  ،ستقرارلإوخلاف ذلك يؤثر على ا ،ظها يكون من طرف مؤسساتها وإداراتهاوحف
بر الأضرار التي تلحق لجة تترم إنسانية المواطن بحماية ثقتحيجب أن  ،(كانط)يقول الفقيه  ،ذاتهفي حد 

لذا يتطلب هذا التصور إيجاد  ،3تجاه القانون ردمتم هذه التوقعات سيولد حالة من الحترااعدم ب، لأنه به
من خلال الإحساس بالتضامن  ،وتحقيق المصلحة العامة الأمثلأفضل السبل والآليات الدستورية للتسيير 

 4والتشارك في إطار المواطنة والديمقراطية سبيلان لأساس الحياة الاجتماعية للمساهمة في تحقيق التوازن
بإقامة تضامن متماسك بين المواطنين لتوفير مناخ ثقة للدولة بالمحافظة  ،على أساس افتراض الإحساس

                                                           
1 - Marin Gautier- Melleray. Op, cit. p. 02. 

، ص ص 0200، 22، العدد 22المجلد الجزائر، جتماعي عند جان جاك روسو، مجلة رفوف، جامعة أدرار، ال برقاي، رياض طاهير، العقد الإجم - 2
224- 223. 

 .02-95 ص محمد منير حساني، المرجع السابق، ص - 3
، متوفر على 271 لة المصرية للتنمية والتخطيط، صصبري بديع عبد المطلب، المواطنة ودورها في بناء ثقافة الديمقراطية في مصر، دراسة ميدانية، المج - 4

   http//inp.journals.ekb.eg.articlالرابط 
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بحماية الحقوق  ،"قمة الديمقراطية"ة أو ما يطلق عليه ب التصور العام للديمقراطي لهيعطي  ليه الذيع
ستقرار نظرا للوضعية المعقدة بين مبدأ لإبتعزيز ا ،سياسية تحقيقا لوظائفهازات الالهمن مأمن في ووضعها 

  .1الثقة والديمقراطية للمقتضيات الدائمة بتغليب المصلحة العامة

والفرد من حيث توفير الحماية لهذا الأخير لثقته المشروعة في رغم هذا الطرح بالتجانس بين الدولة     
المتاحة في هذه ليات بموجب الآ 2تخاذ القراراتإالنقد بحكم  من لكن لم يسلم ،إطار المبدأ الديمقراطي
دون مراعاة جانب حماية الثقة المشروعة للأفراد في  ،أساس الإدارة نحو الأغلبية الأنظمة تكون على

لقاعدة لما لا يشتغل به ولا يهتم  ،يهدد غاية المبدأ الديمقراطي في حد ذاته 3مما ،انونية القائمةالحالات الق
 أدى ،الطرح هذا كل البعد عن سباب أخرى تبدو بعيدةلألا يكون أساسا للقاعدة الديمقراطية أو  ا،به

 .تؤسس للمبدأ أخرى م طرح أفكارت  تح ،كانت دون جدوى  ، لكنالمناداة بتوحيد الفكرتين

  ونـادة القانــسي-10

يتماشى مع ع القواعد القانونية بماضبو  ،لقانون يعد تصورا من وضع الأفراد في الدولة الحديثةاإن    
عدم الرجعية بة يفي جل التشريعات الدول وأساسه ،أي سريانه على الحاضر والمستقبل ،تطلعاتهم المستقبلية

كون مباشرة التصرفات مهما كان نوعها تفلا  ،التوقعات أولا وحمايتها ثانيالى الحفاظ ع بضمان ،للقانون
ستقرار إلا بعد التبصر وتقدير الآثار المستقبلية التي تنجر عنها، فالقانون هو الأداة التي توفر الأمن والإ

  .4يمكنهم من معرفة قيمة تصرفاتهم ومدى سلامتها وصحتهابما والحرية للأفراد 

                                                           

 .42محمد شبلي ولد علي، المرجع السابق، ص  - 1
 .12شول بن شهرة، المرجع السابق، ص  - 2
 .41محمد شبلي ولد علي، المرجع السابق، ص  - 3
 03ورقلة في " ةإحترام التوقعات المشروع"إحترام التوقعات المشروعة، سلسلة خاصة بالندوات والملتقيات، الملتقى الوطني : علي فيلالي، التقرير الإفتتاحي - 4
 .07-02، ص ص 0222الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02/20/0222و
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واحترام  ،وتحقيق غايته بتطبيقه من السلطة التي تتولاه ،السياق تقتضي العدالة وجود القانونفي هذا     
التوافق مما يحقق  ،قواعده لاتصاله بتنظيم سلوكات الأفراد والعلاقات المترابطة بينهم أو بينهم وبين الدولة

دور الدولة  لتحول انظر  1،حماية هذه العلاقة لضمانستقرار او  منألوصول إلى باوفقا للعلاقة المتبادلة 
بالحاجة إلى  R. demougueلذا نادى الفقيه  ،جتماعيلإشعب المصالح الذي يؤثر على التغيير اتو 

وهو ما  ،جتماعية ودوره الفعال في حماية أمن العلاقات القانونيةلإنظرا لقيمته القانونية وا ،الأمن أكثر
الذي ساهم في تطوير القرن " جي ربيير"من بينهم الفقيه  ،سيين بعد الحرب الفرنيننيو انأظهره كبار الق

 .2بأن القانون يوفر الأمن على أساس الدوام قبل مجيئه ،القانوني الكبير كما يعرف
ضوح وتوقعية القانون الذي من شأنه يضمن للأفراد لو بأن دولة القانون تطمح  ،ض المسبقالافترا هذا    

هدفا أساسيا  تبقى لكن ليس دائما التحقيق في كل الحالات، إلا أن هذه اخااصية ،النتائ التصرف وفق 
مية تحيولد احتراما هاما للثقة ف أو الأحكام الصادرة عن القضاءلها من خلال القوانين أو القرارات 

 المنطق السليم وبالتالي التلازم بينها وبين ،السلطة العامة من التعديلات التي تقوم بها أثناء نشاطها
عتداء على الحريات الشخصية، حقوق لإذلك بالحد من سلطتها التقديرية الواسعة المؤدية إلى ا ،3للقانون
الغاية  ،القانون مبدأ دستوريفوفقا للقانون البريطاني بأن مبدأ سيادة  ،إلخ...رية، التعاقدية الح ،الملكية

يقابله أثر السلطة التعسفية من أجل حمايه حقوق الافراد على  ،منه السيادة الكاملة للقانون العادي
، هذا يعني ضمان 4سواء بالنسبة للقانون العام أو اخااص ،في جميع المحاكم الوطنية النحو المحدد والمنفذ

لأن هذه الحقوق يتم  ،الأمن للمواطنين الذين يعرفون ويدركون الحقوق مسبقا ويمكن تطبيقها دون تجاوز

                                                           

، 22المجلد الجزائر، علي مجيد العكيلي، دور القضاء الدستوري في حماية الثقة المشروعة، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة،  - 1
 .332، ص 0202، 23العدد 

2
- Jéreme Van Meerbeeck, relation et confiance légitime ou La Face cachée de contrat, voloum 76, 

université  saint- Louis bruxelles, 2016, p.101.  
 .  22-22محمد شبلي ولد علي، المرجع السابق، ص ص  - 3

4 - Juha Raitio, The Principle of  legal Certainty in EC law, springer Nethrlands, 2003, p.135. 
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لأن  ،عتماد المباشر على دولة القانونلابا ،في ظل جوهر الأمن القانوني 1ا من خلال القانونتحديده
بإلغاء كل الاجراءات أو النصوص الإدارية التي تكون متعارضة  ،محوريا لطمأنه المواطن دوراالثقة تشكل 

 . 2من خلال عمل السلطات العامة ،في مضمونها مع الشعور بالثقة التي تتطور فيه

هو توفير الحماية والمحافظة على الثقة المكتسبة  ،نتيجة لذلك الهدف المتوخى من فكرة الثقة المشروعة     
تهم أو مباغتتهم بتغيرات جذرية أو آبتحقيق توقعاتهم دون مفاج ،انونيةمن طرف الافراد في القواعد الق

وهو الأساس الذي تعمل عليه دولة القانون  ،تؤدي الى هدمهاف ،نسبية من طرف السلطات العامة
في ظل النظام الديمقراطي  ،والمطلب الجوهري لاعتبار أن القانون هو الوجه الحقيقي لسيادة الشعب

 .3الحديث
 وني لإعمال المبدأ ـن القانـالتأمي: الفرع الثاني

فراد من المفاجآت لأوغاياته حماية ا ،يقتضي تطبيق القانون العلم به وبسط سلطانه خدمة للصالح العام   
بناء على توقعاتهم المشروعة التي وضعوها في القواعد  ،ضمانا لاستقرار مراكزهم القانونية ،والتعديلات له

بأمن القانون نفسه لكون يحصل إلا بحماية هذه التوقعات القانونية بصفة عامة، التوازن هذا لا يمكن أن 
 (.ثانيا) هتطبيقيل الواجبة شروطالع مراعاة م( أولا)تداخل هذه العلاقة 

 

 
                                                           

1 - Jéreme Van Meerbeeck, Les principes de légalité et de Sécurité juridique : des faux amis ?, 
celle des Pays- Bas, R.G.C.F. 2017/2, pp.  683 – 684. 
2 - Soulas de Russel Dominique, Riambault Philippe, Nature et racines du principe de securité 
juridique: une mise au point ,In Revue internationale de droit comparé, Vol. 55 N°1. Janvier- 
mares, 2003, p. 12. 

 .07 ، ص0202، 2عربي للنشر والتوزيع طالمركز الاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء الدستوري والإداري، ظعلي ال ىعلي مجيد العكيلي، لم - 3
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  ة المشروعة بمبدأ الأمن القانونيعلاقة مبدأ الثق: أولا

كما يرى    ،آخذا في نفس الوقت وجه المشروعية منه ،ستمرارية لهلاا من ةتيستمد القانون قيم   
Georges ripent، الافراد الأمن  ن القانون يمنحلأ ،تجاه المخالفلإوخلاف ذلك يدفعنا الى ا

الحفاظ على التوقعات  ؤيةر تأسيسا لتحقيق العدالة من  ستقرار من المبادئ التقليدية لهالمجتمعي، فالا
التلازم  « sinon »إذ يعتبر الأستاذ   ،1شخاصلأغفال عن التطور وفق متطلبات الإالمشروعة دون ا

ا مبدأ الثقة المشروعة على أساس شخصي بينم ،من القانوني مبني على أساس ماديكون الأ  ،بين المبدأين
وأن هذا الاخير يمثل الأمن القانوني من زاوية الفرد شبيها بحقوق الدفاع المستمدة من حق التقاضي، 

حترام المصالح اخااصة إ يجانبه ،فإصدار النصوص القانونية من طرف المشرع قصد تحقيق الصالح العام
 .2بة في ظل المشروعيةمقيدا باحترام الحقوق المكتس ،للأفراد
تفرض الثقة المشروعة أنه بوسع كل إدارة أن تحدد حقوقها والتزاماتها دون أن يكون إرتباط بتعديل     
 .3لأن مبدأ الثقة يشكل الجانب الموضوعي للأمن القانوني ،القانون قواعد
الأمن القانوني والثقة المشروعة ظاهريا محضا، لكن لا يجب اخالط  يبدوا أن التطابق بين المبدأين،    

فمثلا في مجال القرارات الإدارية يكون وجه الأمن القانوني باتخاذ القرارات  ،بينهما كمبدإ واحد أساسا
ة هو ثباث القواعد الهادفة لاستقرار المراكز القانونية، في حين أن مبدأ الثقبتوافقا مع القواعد الموضوعية 

بالإستقرار خلال مدة زمنية معينة، حمايتها المستمدة من القرارات التي نالها الأفراد على ضوئها والشعور 
دون الأخذ في الحسبان أوضاع  ،هذا التلازم يؤدي إلى تطبيق مبدأ الأمن القانوني في صورته المجردة
وضعية المستفيدين، ناهيك خاصية  المستفيدين من القرارات، عكس مبدأ الثقة الذي يأخذ في الإعتبار

                                                           

 .32فوزرية قاسي، المرجع السابق، ص  - 1
 .222 -222ص حميد زايدي، المرجع السابق، ص  - 2

3
 --Roseline Mariller, La Sécurité jurdique:  un concept europén multiforme, Volum 110, n°02 

septembre 2008, p. 474. 
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للقواعد القانونية أو  1حسن النية، بالتالي تكون الثقة صورة لصيقة بمبدأ الأمن القانوني أو الإستقرار
بضمان تأمين النتائ  التي تسمح  ،بط اخااص بالمراكز القانونيةضالقرارات الإدارية تأكيدا وتحديدا في ال

من واجبات لبسط  موما عليهبما لهم من حقوق  ،للأفراد بتوقعها مسبقا لتأسيس تصرفاتهم عليها
  .الاطمئنان لهم

الوصول للقواعد بأن مطلبي التوقع و  هذا الأساس ىعل ذهبت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان    
 ،2على الثقة المشروعة بناء الأمن القانوني بعدللقيمة النوعية التي تمثل  ،جوهريا في القانونالقانونية أساسا 

، فوظيفة القانون الجوهرية أحقية الافراد ببناء توقعاتهم وتقديراتهم 3لأن عدم اليقين في القانون لا يرحم
ستقرة المغير  بالابتعاد عن وضع الحلول الغامضة ،من لعلاقاتهم الشخصية على الوجه السليملألضمان ا

، حيث نجحت محكمة العدل 4لتمكينهم من ممارسة حرياتهم بجدية وفعالية ،دعما لمبدأ الأمن القانوني
الثقة المشروعة، زيادة لذلك ستقرار، لإالأوروبية منذ أمد بعيد باللجوء الى خيار التكريس للأمن القانوني، ا

ستقرار ا: ني، حيث يضمن هاذان الجهازانأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مبدأ الأمن القانو 
 .  5وضاع القانونية بنسبية من الزمنلأا

علاقة وعة في النظم القضائية في إطار يطبق مجلس الدولة الفرنسي القواعد المرفقة لحماية الثقة المشر     
 . 6مبدأ الأمن القانوني يشمل الثقة المشروعة

                                                           

 .02 يب عبد الفتاح، المرجع السابق، صأحمد عبد الحس - 1
دولة القانون بين فعلية الأمن القانوني ومقتضيات حوكمة القضاء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ، بني يوب جهيد - 2

 .70 -72 ص ص ، 0200بيرة بجاية، 
3 - D’amato Anthohy  legal Uncertainty Faculty working Paper Paper 108, University School of 
Law, 2010 p. 01 
  

 .440مختار دويني، المرجع السابق، ص  - 4
5 - Simon williamson, op. cit, pp. 05-06. 
6 -- Marin Gautier- Melleray, op, cit, p. 07. 
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لحفاظ على سلطانه ستقرار القانون واإان نمضيالقانوني ومبدأ الثقة المشروعة  منلأالتقارب بين مبدأ ا    
 البيئة السليمة للأشخاص لمباشرة تصرفاتهم القانونية على يروفلت ،لى تحقيق الثقة فيهإيهدف  ،في جوهره

بدون وضع آليات تنير لهم  ،ضوء الحماية من التعديلات المتكررة للقواعد القانونية أو القرارات الإدارية
 . الحفاظ على المراكز القانونية واستمرارها تحقيقا للنتائ  جراء التوقعات المسبقة

الجديدة  التوجه العام لتكريس مبدأ الثقة المشروعة يسمح بتوفير التماسك من خلال خلق الحلول    
خاصة أن الأمن القانوني  ،ئي للمبدأيؤدي الى تحقيق العدالة ذات البعد الحمامما  ،للأوضاع القانونية

يرتبط بمجموعة من المتطلبات والمناه  والمبادئ الأخرى المتفق عليها في صورة ضمان معرفه القانون، 
تحقيق الهدف الرئيسي هو استقرار  تقبلية، هذا من جهة، من جهة أخرىالإعلان، الوضوح، الرؤية المس
تمكنهم من اكتساب الثقة لفراد من التطور في البيئة القانونية لأاساعد لم ،1العلاقات أو البيئة القانونية

لمساهمة في زيادة القدرة على اتخاذ لالرؤية المستقبلية المفيدة   بإعمال ،توقعاتهم بدقة شاملة وتصور
 .2القرارات السليمة في ظل الحماية المطلوبة

ن هذا لا يتوقف على كونهما إف ،مفهومان متقاربانإذا كان مبدأ الأمن القانوني ومبدأ الثقة المشروعة     
بعدم زعزعة  ،نسجام البعد الذي وجد من أجلهلاخير جزء لا يتجزأ من الأول لأهذا ا لأن 3،نامتحد

نظرا للصورة  ،ستقرار لهلإستقرار العلاقات القانونية المبنية على أساس القانون في حد ذاته في ظل اإ
ستقرار وتحقيق الطمأنينة للأفراد لإلعلاقة متكاملة تنحصر بين ا وفقا الواحدة لهما بوجهان متحدان
 .للمحافظة على مراكزهم القانونية

                                                           
1- Jéreme Van Meerbeeck, relation et confiance légitime ou La Face cachée de contrat, op. cit, p. 
98. 
2 - Sylvian Brunet, la conception originelle de la Sécurité juridique: l’Allemagne, Dans Titre VII, 
2002/2(N°05), p. 86. 
3 - Conseil d'Etat, Sécurité juridique et complexité du droit rapport public, op. cit, p. 284. 
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مدلولا أفضل من جانب  اعطيهي ،ا تستمد تعريفها من مبدأ الأمن القانونيهلتحديد فكرة التوقعية نجد   
السماح للأفراد ببناء توقعاتهم على يقين وضمان أمن تصرفاتهم وعدم إهدارها احتراما لتوقعهم المسبق، 

قة يستخدم المصطلحين وفق العلا يفالتوقعية آلية من آليات جوهر الأمن القانوني، أما من الجانب الفقه
جتهاد القضائي يراعي التلازم بين الأمن القانوني لإالى ا لي بينهما،  زيادةجالتداخلية بينهما دون تمييز 

من حيث نتائجه التي يصل إليها بواسطة توفير الحماية للثقة المشروعة للأفراد، مثلما أخذت به محكمة 
باعتبارهما جزء من نظامها القانوني الجماعي بالإشارة الى أن المبدأين  ،العدل الأوروبية بجمعها للمبدئين

الافراد في الحقوق والواجبات بدقة تحت الحماية القضائية لهما  يبصر الذي ،الى وضوح القانونيتجهان 
فان  ،حتى ولو استخدم مصطلح الثقة المشروعة من المحكمة 1،وتحقيق نفس النتيجة المراد الوصول اليها
 . 2أساس الحقوقللأمن القانوني الذي يحترمه القانون على  الفكرة على قدر كبير من الأهمية نتيجة

ود جذور عت 3حيث ،الثقة المشروعة هو فكرة الأصل المشروع أخر الذي يتداخل مع مبدلآالمصطلح ا    
بخصوص القضية  01/22/2112لى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان المؤرخ في إهذه الفكرة 
في مواجهة دولة إيرلندا حول شراء العقار من طرف الشركة  « PINE VALLEY » المتعلقة بشركة

باعتمادها على الشهادة المسلمة وفق الأصول في السجل العام المفتوح بهذا الصدد، كانت على دراية بأن 
ف الحال، حيث كان أنه لامجال للتراجع في ظر و  ،مصادقا عليه في الهيئة المختصة ا بههذا السجل معترف

 22حكام المادة أفي اطار  مشروع في إمكانية تحقيق اخاطة المعدة للتنمية اخااصة بهم على أمل المدعي

                                                           

 .23 -22محمد شلبي ولد علي، المرجع السابق، ص ص  - 1
2 - Charlotte Lemieux, Jurisprudence et Securité juridique: une perspective civiliste, (1998 – 99) 
R.D.U.S 29, p. 227. 

 .02بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 3
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للمحكمة قرار آخر في نفس الصدد الصادر بتاريخ  1، كما كان(p 2 – 2) 2 رقممن البروتوكول 
 ".الآمال المشروعة"حول تحميل الإدارة الجبائية للمسؤولية وفق فكرة  23/22/0220

إثر نظره في  1/2/0220حين قضى في قراره المؤرخ في  ،الدولة الفرنسي على النحو ذاتهسار مجلس     
حيث تم تأييد القرار الصادر عن محكمة  ،في مواجهة وزارة الميزانية EPIالطعن بالنقض في قضية الشركة 

ركة لشلون مل المشروع الذي تك  لأتأسيسا على فكرة ا ،ستئناف من طرف مجلس الدولة الفرنسيلإا
 دخولهبوذلك ، 2112المالية الصادر سنة  ئتمان الضريبي لفترة محددة بناء على قانونلإباستفادتها من ا

 . 2ستئناف بأنه يمكن للشركة أن تتمسك بحقها بالأمل المشروعلإحيز النفاذ مع خلفيات حكم محكمة ا

باعتبار أن  ،القانوني بعلاقة تحقيق النتيجةنتيجة لما سبق يتضح أن الثقة المشروعة تلتقي مع مبدأ الأمن    
والاستقرار لا يتحقق إلا بتحقيق أحد أهدافه  ،القانونية استقرار الأوضاعإلى  الأمن القانوني يهدف

وجهه بوبالتالي شمول صورة الثقة كمبدأ من مبادئ الأمن القانوني  ،فراد في القانونلأوغايته هي ثقة ا
 .العام

 حماية الثقة المشروعة للمخاطبين بقرارات الإدارةروط ـش :ثانيا

فراد واستمرار لأبهدف الحفاظ على توقعات ا ،من القانوني يستلزم تطبيق مبادئهلألتحقيق مبدأ ا    
وفق النظام القانوني الساري تماشيا مع مبدأ المشروعية  ،مراكزهم القانونية بموجب العلاقات المؤسسة عليها

 .فراد على حد السواءلأشتركة للإدارة واية المصالح الممالح

                                                           
1
 - 04/01/2012, La Cour Europénne des droit de l’homme a rendu un arrét intéressant quant à la 

responsabilité de l’administration fiscal et son articulation avec le fameux principe d’espérance 
légitim. .                                                                                    200أشار إليه، عبد الحميد الزايدي، المرجع السابق، ص    
    
2 - C.E, 09/05/2012 Société EPI c. Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique. .  01 -02 قانون الإداري، المرجع السابق، ص صأشار إليه، بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في ال    
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توازن لابد من توافر مجموعة تسمح بالتمسك بهذا المبدأ لإعماله اللحماية مبدأ الثقة المشروعة وتحقيق     
( 20)عنصر المفاجأة يعكس الثقة  توفر ،(22)على تصرف صادر من الإدارة  بدء بتأسيس التوقع

  .(23)ن تشمل الحماية مبدأ حسن النية أكما يمكن ( 24)تصرفات الإدارة تأكيد المخالفة بواسطة 

 من الإدارة  رتأسيس التوقع على تصرف صاد .2

 على أمنبتوفير الشعور للأفراد بالاطمئنان  ،ماية موضوعات القانونلح ،من بالحق نفسهلأيهتم ا   
  .1قوق اخااصة بهمالح

وجب القواعد بمو الهيئات العمومية عموما بمراعاة التوقعات المشروعة للأفراد واحترامها أن التزام الإدارة إ   
بناء  ،احتمالية الثقة بها تنميضافة الى المعلومات العامة التي تقدمها إ ،والقرارات الإدارية الصادرة عنها

تباشرها عمال التي لأاف  ،2 لها نظرا لنوعيتها ودقتها مما يوفر الحماية ،الهى العلاقة التبادلية بينهما وقبو عل
نظرة المستقبلية لهم وبناء توقعاتهم ال وفقفراد لأن لا تكون صادمة لتوقعات اأالسلطات العمومية ينبغي 
 .عليها مما يؤسس لحمايتها

سابق من طرف سلطات  على تصرفن يبنى أينبغي  ،لتمسك بهوعة واشر لبسط الحماية لمبدأ الثقة الم    
تصرفات  مبنية علوضاع أة يكون للأشخاص الذين يكونون في فبناء الثقة المشروع ،الدولة على اختلافها

الأوروبية عكس ما يكون على  المحكمةقرته أ كما ،لى بناء توقعاتهمإو قادتهم أالتي وجهتهم الإدارة 
 . 3لهم الشخصي ممانهلأليها دون كفاية لمعلومات المتحصل عكااحتمال مستقبلي للإدارة  

                                                           
1 - Piazzon Tomas, op.cit, p. 03. 

جامعة المنصورة،  ،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ،(ةمقارن تحليليةدراسة تأصيلية )داري لإوليد محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في القانون ا- 2
 .227ص  ،0222 22،العدد مصر، 

ه الأمن القانوني وتطبيقاته في قضاء مجلس الدولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم ،عبد الحي يحيى - 3
  .71ص  ،0204 ،الجزائر خاضر الوادي،
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ولا التي أحماية المصلحة اخااصة  ضمام فر أطه الحماية للثقة المشروعة يكون ثناء بسأداري لإالقضاء ا    
 :ثنينإين ضلى فر إ SEDLEXما يراه القاضي الإنجليزي كيها التوقعات ثم المصلحة العامة  بنيت عل

 .1مام المصلحة اخااصةأية الثقة، تقييد المصلحة العامة مشروعية ومدى معقول

بإلغاء قرار اللجنة المتضمن توقيع غرامة مالية  2127في هذا السياق قامت المحكمة الأوروبية سنه     
وذلك بناء على التوقع المشروع للمنت  بإعفاء الإدارة  ،دة لهساس تجاوز الحصص المحدألمنت  الطلب على 

في حسم موضوع  قرت بأن تأخر اللجنةأخر لها آقرار في و  ،لمثل هذه الحالات خلال السنتين الماضيتين
لا إذا تبين أن سبب إ ،وروبيلإتحاد الإلما يعتمده ا انه مطابقأة تولد لدى الشخص توقعا مشروعا بالإعان

، فالإدارة دائما يجب أن تكون أكثر كفاءة لإتاحة 2ب تصرف الشخص فينتفي الامرالتأخير كان بسب
 .3طار إصدار القراراتإحترام المتبادل في لإمما يولد ا ،الفرص وتشجيعهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات

 منالثقة المشروعة يكون من التصرفات الصادرة  أكبر لبسط الحماية على مبدلأرغم أن الحيز ا   
محلا للثقة المشروعة معللا  خر يقر بتصرفات أشخاص القانون اخااصآلا أن جانب إ ،السلطات العامة

 : جانبينفي ذلك 

وفق علاقة  ،شخاص القانون بين المواطن والسلطةأالمشروعة مبني على تصرف من طرف  أساس الثقة
شخاص أممارسة  ؛جراء هذه العلاقةضرار لإوالحرص على عدم ا ،الثقة بينهما تبادلية بالمحافظة على هذه
ويض المرفق العام بناء على تنازل لجزء من فمثل ت ،لقانون العامشخاص اأالقانون اخااص لمهام 

يبقى محل اعتراف من جانب لا انه إ ،شخص قطعة تابعة للإدارة تنظيمياهذا ال فيعتبر الصلاحيات
 .4يؤسس لهذا الطرح واضحتشريع و أالقضاء 

                                                           

  .44 ، صعلي مجيد العكيلي، لما علي الطاهري المرجع السابق - 1
 .22-71 ص  ،عبد الحي يحيى، المرجع السابق - 2
 .222 قانون الإداري، المرجع السابق، صوليد محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في ال - 3
 .202 -202 ص ص ،ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابقمن القانوني لأآيت عودية، ا بلخير محمد - 4
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التي تكون محل بناء للتوقعات  ن طرف الإدارة الجديرة بالحمايةأن التصرفات السابقة مالحاصل      
 اباعتباره ،غتخاصة القرارات الفردية إذا بل   ،فراد في الحالات الإيجابية الفرديةالأالمشروعة من طرف 

وقد يبنى ثقته عليه متيازا معينا إداري يمنح الفرد إمثل سحب قرار  ،وسيلة تواصل بين الإدارة والمواطن
لى القرارات التنظيمية التي تتخذ شكل التشريع لعموميتها إإضافة  ،1لاستمراره لكي يبقى محل حماية

،كما يمكن 3، كما يمكن أن تكون الإعلانات وقائع ذات صلة بالقانون2عالجة الحالات العامةلموتجريدها 
/ 20/ 22جب قراره المؤرخ في لة الفرنسي بمو محل حماية لما أقره مجلس الدو  الصريحةكون الوعود تأن 

ى وعد آخر لتوظيفه في ستقالته بناء علإلمستشفى الذي قام بتقديم في قضية الموظف با، 2170
قد أخذ جميع فكان من حيثيات قرار المجلس بأن المعني كان  ،لكن لم يحصل هذا الوعد ،مستشفى آخر

ما يمنع  وجود بعدمالمستشفى توظيفه يكون تحت المسؤولية خاصة  رفضستقالته، احتياطاته عند تقديمه إ
 .4توظيفه من الناحية القانونية

  ةـس الثقـرف يعكـام بتصـضرورة القي 10

على تصرف سابق  هينبني التصرف العاكس للثقة على الحالة التي تنشأ من طرف الشخص باعتماد    
 . 5ستقرار التصرفإخير في سلوكه اخاارجي أي لأمترجما هذا ا ،يؤسس للتوقع

ينبغي أن يترجم الشخص تصرفه وثقته بحصول سلوكه تأسيسا عليه بمباشرة تصرفه الملموس كالشروع    
ستثمارية لااتي على أساسها أقدم على العملية وال ،متيازات المتاحة في هذا المجاللاستثمار بناء على لإفي ا

                                                           

 .222محمد شبلي ولد علي، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Sylvia Calmes, du principe de protection de la confiance l’égitime en droit allemand, 
communautair et françe, Dalloz, Paris, 2001, p. 307.  

 .723محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في القانون الإداري، المرجع السابق، ص وليد  - 3
 .024 -020بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص  - 4
 .301 -302بلخير محمد آيت عودية، عبد الرحمان الزهواني، المرجع السابق، ص ص  - 5
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كما يمكن أن يأخذ   ،على ترخيص من طرف الإدارة بالموافقة على رخصة البناءشغاله بناء أأو بداية 
 .1ق بديلة أخرىبحث عن طر عن الناع متلإسلبيا با اتجاهإالسلوك 

روبية، أي أن به جل الدول الأو  تلما أخذ ،الأصل أن يكون التصرف قد بني على توقع مشروع    
عنه لكن إذا كان تصرف الإدارة غير مشروع ونت   ،2قبل أن تبنى عليه التوقعات تصرف الإدارة مشروع

كتساب لبعض الحقوق أو أرادت الإدارة سحبه لعدم مشروعيته أو ألغي من طرف القضاء، هنا تثار إ
وتوفير  من القانوني، يرى الفقه الألماني تغليب مبدأ الأمن القانونيلأمسألة التنازع بين المشروعية مع مبدأ ا

كما أقره القضاء الاداري في ألمانيا كذلك ،3الحماية للثقة المشروعة للأفراد متى ثبت عدم علمهم بهذا
بشأن شروعة لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المغير ات المنبثقة عن تصرفات الإدارة حماية التوقع

 .23/22/21234متياز مالي وكان ذلك بتاريخ إقضية الأرملة التي منح لها 

يتعين على الشخص مباشرة التصرف الذي يرتبط بعلاقة السببية و  ،للمطالبة ببسط الحماية للتوقع    
أي توجيه سلوكه وتأثره المباشر في الوضع الناشئ جراء  ؛ثقته في بقاء الوضع القانوني القائم مستمرا

ذي لا لبس فيه لتوقعه ونيته الصريحة الترسخ الواضح ال تسبب في 5السلطة العمومية عنالتصرف الصادر 
ستمرارية وفي صلابة لإ، مما يؤدي الى تعزيز الثقة التي وضعها في ا6وفق تصرف محدد مستقر ومتوقع

صلا تبنى عليها جميع التصرفات بما فيها الإدارية التي كانت محل ثقة وتوقع أالتي هي  7،القواعد القانونية
نقطاع إعلى سوء نية أو أسباب أخرى يهدد أن لا يكون بناء التوقع  8للقانون، بشرط اباعتبارها مصدر 

                                                           

 .240محمد بلخير آيت عودية، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، ص  - 1
 .024عادل حمامي، المرجع السابق، ص  - 2
 .77 -72منير محمد حساني، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .024عادل حمامي، المرجع السابق، ص  - 4

5 - - Sylvia Calmes, op. cit, p. 402. 
6 - Ibid., p. 367 
7 - Soulas de Russel Dominique, Riambault Philippe, op. cit, p. 91. 
8 - - Sylvia Calmes, op. cit, p. 404. 
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العلاقة السببية أو لم يتوفر العلم الكافي حول مضمون التصرف السابق الصادر عن السلطة العمومية محل 
جراءات مثل لإتخاذ بعض التدابير قبل صدور التصرف الذي أسس للثقة كاتخاذ اإأو تم  ،أساس الثقة
 . غال البناء دون الحصول على الترخيص اللازم أو دون طلبها أصلاالقيام بأش

حيال الأوضاع  ،جتهاد القضائي الأوروبي يكون مستقرا بوجوب حماية الثقة للأفرادلإللإشارة فان ا     
التي تكون الإدارة الجماعية قد أرست صورة لهم بتوقعاتهم المؤسسة بالنسبة لأشخاص القانون اخااص 

ر كالمتعامل الاقتصادي المهني الذي يقوم باستثما،فهم طبيعيين أو كانوا أشخاصا معنويين على اختلا
 .1طمئنان على عقودهملإمستقرة توفر له نوعا من ا ةمعين أو أي نشاط تجاري في بيئ

حماية جراء التصرف العاكس حين أخذ به محل القانون العام  ن يكون أشخاصأكما يمكن     
 المساعدات بالنسبة للبلديات التي خاب توقعها في ،القضائي في ألمانيا على سبيل التحديد 2الاجتهاد

 .هذه خيبتهاعلى هذه المساعدة التي تنتظرها، بالتالي تحظى بالحماية جراء  ةوأنجزت مشروعا معتمد

 ة ـف للثقـرف المخالـام بالتصـالقي-10

حماية العلاقات والتصرفات القانونية والوسيلة الأهم ستقرار في لإهدف الأمن القانوني هو تحقيق ا
وذلك بالتزام سلطات الدولة بعدم مفاجأة ومباغتة الأفراد جراء  ،فرادلأهي توقع القانون من طرف ا

إصدار القوانين أو القرارات تخالف التوقعات المشروعة التي بنيت أساسا عليها، لا سيما الجديدة منها 
فراد التكيف معها لحمايتهم بناء على المؤشرات المسبقة لتبصيرهم لأحتى يتمكن ايجب أن تأخذ مراحلها 

مما  ،، فمن غير العدل أن تقدم الإدارة على تصرفات تولد ثقة مشروعة ثم تخالفها دون سبب جدي3بها
على أساس أنها تتمتع بقيمة دستورية، فالإدارة حين  ،يعيق حمايتهافيؤكد حصول المخالفة الصريحة للتوقع 

                                                           
1 -Ibid., p p. 350- 351. 
2 - Ibid., p. 354 

العدد  السعودية، اء،هلا بنت عبد الله الجربوع، مبدأ الأمن القانوني، دراسة تحليلية في ضوء الأنظمة والتطبيقات القضائية في القانون السعودي، مجلة القض - 3
 .231 ، ص0204، سنة 42
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وهو  ،احترامها للثقة تكون قد أسست لعلاقة وطيدة مع الأفراد بالمحافظة على تصرفاتهم قائمة دون تهديد
 . 1الهدف المنشود التي تتبناه الدولة من خلال نظامها القانوني

حترام لإفيقابل با ،به بالنسبة للأشخاص اخااضعين لهع ملزم بجعل القانون قابلا للتنبؤ المؤكد أن المشر    
 .2مما يولد الثقة لديهم بعدياشرط أن يدركوا أن السلطات ستحترمها 

المعلوم أن لا إشكال في التصرفات التي من الممكن أن تخالف الثقة لطابعها الفجائي، فمن الممكن     
لى تحذيرهم المسبق أو إلا إذا تمت ما يشير إ م استطاعتهم أن يتوقعوا صدورها،فراد بعدلأأن يتمسك ا

التي كانت محل جدل في ين الصادرة عن السلطة التشريعية حصول علمهم بها، النقطة التي تثار هي القوان
        . 3القضاء المقارن حول اللحظة التي يمكن أن يبنى عليها التوقع بإجراءات التعديل أو الإلغاء

لمسبق في الشكل الرسمي نذار الإخطار والإجراءات اإعدم التوقعية عندما تتخذ  ينفيفي ألمانيا القانون     
لا أن لحظة التوقع تبقى هي الجوهر في تحديد حماية الثقة من عدمها، في هذا الصدد المحكمة إأو غيره، 

على التشريع أن الثقة تندثر لحظة المصادقة من طرف البرلمان تعتبر الدستورية مدعمة من الجانب الفقهي 
وكل  ،خطار الفعليلإالمستحدث، هذا الطرح يؤكد القيام بإجراءات الإعلان عن التعديلات بمثابة ا

لى القواعد القانونية إ وفق الوصول 4مل تبعيته دون جداليتح فراد في هذه الظروفلأتصرف من طرف ا
 . لبداية سريانها كمعيار عام

                                                           

 .47علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة مقارنة في القضاء الدستوري والإداري، المرجع السابق، ص  - 1
2 - Jéreme Van Meerbeeck, relation et confiance légitime ou La Face cachée de contrat, op. cit, p. 
102. 

 .240القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص بلخير محمد آيت عودية، الأمن  - 3
 .222محمد علي ولد شيلي، المرجع السابق، ص  - 4
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ستقرار لااالحسبان  1الذي تقوم به السلطة الإدارية يجب أن يأخذ في التغيير المفاجئ للقواعد القانونية    
فراد المستحقة في حالة حدوث لأالمعياري نسبيا، لأن الثقة المشروعة تقام بين المعيارية من جهة وحماية ا

 .تغيرات مفاجئة في القاعدة
المشروعة من خلال قراره الصادر فراد لأشدد مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا توجد حالة المساس بثقة ا   

حيث اعتبر أن  ،0222توبر اك 22في أحد النزاعات المنطوي تحت لواء المجموعة الأوروبية وذلك بتاريخ 
بخصوص المساعدات وفق التنظيم المعمول به، حيث  2111جراءات التعديل في ماي إتخذت إالحكومة 

 جراء النزاعيلإسلوك ا 0222ين قبل حلول عام أعطى فرصة للمنتجين الذين كانوا على حذر والمتفطن
ثقة المشروعة وعدم رجعية ال حترامادعاء حول عدم إستبعاد النهائي لكل لااساس أقر المجلس لأعلى هذا ا
 .2القوانين

ت بأن ثثبأنها ت محكمه العدل الأوروبية على نحو سابقها باعتمادها على مؤشرات من شانح     
من  ،ستحداثه أو تعديله قيد الدراسةام بما يخص مشروع القانون المزمع الشخص كان على بينة وعل
التصريحات، المقترحات،  ،جتهاد القضائيلااك الرسمية مثل الجريدة الرسمية، خلال الوسائل المخصصة لذل

مع درجة كافية من  ،ستشرافي للقانون الذي يسمح للمواطنين بالتخطيطالإوفقا للبعد  3،إلخ... المذكرات
ة القانونية بشكل يسمح لهم بأن تكون توقعاتهم ئيم القانونية وتطور قدرتهم في البالثقة واستمرار مواقفه

دم كسر الثقة أي بع ،لذا وجب على السلطة العامة أن تأخذ في الحسبان التوقع المشروع المثار، منتجة
 . 4ماية الفعالة للمبدأائية أو بوحشية تتعارض مع الحفججراء التعديلات ال

                                                           
1 - Ariane Périn- Dureau, op. cit, p. 53.  

 .244بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 2
 .222 -222محمد علي ولد شلبي، المرجع السابق، ص ص  - 3

4 - Sylvian Brunet, op. cit, pp. 85- 86. 
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المستثمر العملية  1بحيث لا يباشر ،ستثماري نموذجا حيا للشرط بمخالفة ثقتهلإيمكن أن يكون المجال ا    
الجانب ممثل   ،دراك بكل التوقعات المستقبلية الماسة بجميع جوانب عمليتهلإلا إذا أدرك تمام اإستثمارية لإا

 .إلخ... عفاء، المزايا المستفاد منها، الأرباحلإالضرائب، الرسوم، االمتعلق ب

لغاءات يتطلب حصول أضرار بالغة أكبر بكثير من لإالجانب الفجائي في القيام بالتعديلات وا     
مخضة عن تعادية المالغير ضرار لأا عنضرار العادية التي يمكن في الغالب تحملها بإقرار مسؤولية الإدارة لأا

داري لإللأشخاص العمومية في القانون ا أا تحت المسؤولية بدون خطخضاعهإيمكن  ،هذه التعديلات
لحدود المعقولة بحيث لا في ا ،يف الذي تمارسه السلطات العموميةالتطور والتكمبدأ مع مراعاة  ،الفرنسي

المشاريع ضرار الجسيمة لعدم تأثيرها تأثيرا جوهريا على لأمستوجبا لبلوغ ا ة عاملافيفكون التغيرات اخات
 .2وتهديد مصيرها

  ةن النيـحسرف ـة التصــحماي - 23

في إطار الثقة  بأن مبدأ حسن النية شرط أساسي( SYLVIA GALMES)ترى الأستاذة      
، ثم بدأ يمتد قليلا (القانون اخااص)المشروعة أقوى منه أساسا للاستناد إليه ومتطلبا في العلاقات التعاقدية 

صلا في أبل أن يظهر مبدأ الثقة المشروعة هذا كان ق ،نحو القانون العام في مواجهة السلطات العامة
                                                                                                                           .3ألمانيا

طراف المتعاقدة فيما بينها لأوذلك بحماية ا ،يتجسد هذا المبدأ بشكل جوهري في العقود كما أسلفنا    
 عدم وجود: تفاق الحاصل على وجهينلإلتزامات وفق االأفيذ التقيد بتنو ضرار لأعلى أساس عدم إلحاق ا

نه أن يحدث إهمالا أو تقصيرا والعمل بعناية أمن ش عملبتعاد عن كل لاا ؛النية السيئة لدى المتعاقدان

                                                           

 . 22-22على فيلالي، التقرير الافتتاحي إحترام التوقعات المشروعة، المرجع السابق ص ص  - 1

 .243 -244بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص  - 2
3 - - Sylvia Calmes, op. cit, p. 42. 
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باعتبار المبدأ من المبادئ العامة  ،خلاصلإحفاظا على التوازن العقدي من خلال الثقة وا 1الرجل العادي،
لتعاقدية فقط للقانون في العلاقات التعاقدية، لكن المتمعن يدرك بأن مبدأ حسن النية لا تحده العلاقات ا

حماية لهم من مجمل النشاطات  ،في الإطار العام للثقة المشروعةين بالقانون باطخبل شاملا لجميع الم
 .2كل المجالاتالمعيارية المفاجئة والعنيفة في  

 BUISSIEREقضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية  ،لهذا الطرح اتأكيدو في هذا السياق     
وكان التشريع يقر المعاش للذين  ،المتعلقة بالفلاح الذي كان يتقاضى معاشا أكبر مما يستحق قانونا
تها التقديرية، فالفلاح توقف عن استوفوا شروط محددة ودقيقة لا يترك هامشا للإدارة لإعمال سلط

وذلك بحسن نية لمدة تقارب السنة، لذا  ،ستفادة منهلإستمرار في الاانتاج بانيا ثقته على هذا المعاش الإ
حيث تم توفير الحماية القضائية للمبدأ على أساس  ،3حتراما لمبدأ حسن النيةإ االمجلس لم يتبنى رأيا مغاير 

بمفهوم مخالفة عدم حماية و  ،ر عليه قانونا وقضاءقلما هو مست ،من الإدارة ت الصادرةالتوقع وفق التصرفا
 . أصحاب النية السيئة أو التزوير أو الغش

القيمة الدستورية لمبدأ الحرية التعاقدية  0224قر مجلس الدولة الفرنسي سنه أ ،على المستوى الدستوري   
نسان لإعلان حقوق اإستنادا على إ ،الرابعة من الدستورأساس المادة وحماية العقود المبرمة قانونا على 

لا إذا كان مبررا بالمصلحة إ ،شرعتحت المنع بالمساس بها أو انتهاكها من طرف الم،2721والمواطن سنه 
 .02274العامة، حيث تم التأكيد على هذا التوجه في قرار آخر صادر سنة 

                                                           

 .237محمد بوكماش، خلود كلاش، المرجع السابق، ص  - 1
 .332علي مجيد العكيلي، دور القضاء الدستوري في حماية الثقة المشروعة، المرجع السابق، ص  - 2
 .024-020وليد محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في القانون الإداري، دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، المرجع السابق، ص ص  - 3

4 -  Mathieu Disant Synthése des réponses au questionnaire, la Sécurité juridique, 8 congrés de 
l’ACF, p. 81.    htpp//cdn. accf-francophonie.org   : متوفر على الرابط   
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 2243بمقتضيات المادة  22/4/2117بتاريخ  كما أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها    
خر لأواجهه الطرف اي سلوك يكون متعارضا في مأبعدم القيام ب ،ون المدني الفرنسيالفقرة الثالثة من القان
 .1ضرار بتوقعه المشروع المبني على حسن النية باعتباره ركيزة لإعمال المبدألإالمتعاقد من شانه ا

للمصطلح بأن الثقة تمثل العنصر الثابت لتوفير الحماية لحسن  فهوم الألمانيفإن الم ،عطفا على ما سبق    
لحماية ثقة  هذا الأخير شرطا ضروريا في النظام القانوني لأن ،نظرا للعلاقة القانونية التي تربطهما ،النية

 .2الافراد

  الثقة المشروعة لمبدأ الداعمةالرؤى الاستشرافية : المطلب الثاني

لا سيما القرارات  ،ستشرافية لقواعده على اختلاف درجاتهالااالميزة الأساسية للقانون هي النظرة    
هدفه  ،الإدارية والتي تترتب عليها إنشاء وضعيات قانونية وفق علاقات تبادلية مبنية على توقع مشروع

ات المشروعة للمخاطبين به حترام التوقعا زيادة على ،تحقيق غايات القانون نفسه لتطبيقه العام والمجرد
لة العوائق التي ضافة الى الدور العلاجي لإزاإ( فرع أول)هذا المجال  الوقائيلا من خلال الدور إيكون ولا

 (.فرع ثان)تعترضه 
 لحماية الثقة المشروعةالدور الوقائي : الفرع الأول

لحماية الثقة المشروعة يتطلب القيام بالأدوار الوقائية المسبقة قبل وضع النصوص القانونية، لاسيما    
لا يمكن ضمان هذا و  ،(أولا)التشريعية والتنفيذية  تينالسلط التكاملي بيننعالج دور القرارات الإدارية، 

مع اتخاذ  ،(ثانيا)مان استقرارها اللوائح لض عتماد دراسة معمقة لتأثيرالا من خلال إ ،الدور بفاعلية
 (. ثالثا) التنظيمات موضع التنفيذوضع  جراءات الإنتقالية عندالإ
 

                                                           

 .21شول بن شهرة، المرجع السابق، ص   - 1
 .22 -22محمد ولد علي شبلي، المرجع السابق، ص ص  - 2
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 لحماية الثقة المشروعةالتنفيذية التشريعية  تينالسلطالتكاملي بين  دورال: أولا
بواسطة السلطة التشريعية ودورها المهم  ،لعب العلاقة التكاملية بين السلطتين في إنتاج الشريع أصالةت    

لعلاقتها مع الأفراد لسلطة التنفيذية المخول ل على التنظيم روعة، لانعكاس جودته في حماية الثقة المش
قتصادي، لإالدولة من خلال سياستها المنتهجة على المستوى السياسي، ا مساعي في إطار مباشرة،

وسيلة تعبر عن القوة المجردة التي تستعملها  النص القانونيبتوزيع العدل على المواطنين، لأن  ،جتماعيلإا
  .1لتحقيق المصلحة العامة في وضع آمن ومستقر السلطات

مما يمكن  مكتسبة،حقوقا  يترتب عنهاقانونية قد  امراكز  في هذا السياق ، تنت  القرارات الإدارية
 ق الثبات يحقلت جتماعياإستقرار والثبات لإدارة تصرفاتهم، هذا أمر ضروري لبناء توقعاتهم لإ المخاطبين

ن مقتضيات الأمن القانوني تؤكد على الثقة المستمرة في بأيرى الفقيه لوك ، 2نظام القانوني ككلفي ال
  3السلطات القائمة، ومن الواجب أن تحترم هذه الثقة

 عامة المشروعة أصبح من الضروري أن تكون القواعد القانونية فراد في حماية توقعاتهملأتحقيقا لغاية ا   
يفرغ  مر أو المطلبلأهذا ا ،متاحة للجميع مما يتطلب الوضوح، الثقة، النشر والقرارات الإدارية خاصة
باحترام التوقعات المشروعة التي أثارتها  ،لتزام من طرف السلطات في حد ذاتهالإمن محتواه إذا لم يبادل ا

مانا للطبيعة أ، بحيث تكون أكثر 4القابلة للتطبيق المعتمدة أوالقرارات فيما يتعلق بنطاق القواعد القانونية
 لإقامةالسلطات ملائمة مجمل النصوص القانونية مع التسلسل الهرمي للدولة  بإلزام ،الدستورية للثقة

                                                           

 .27أحمد عبد الحبيب عبد الفتاح السنتريسي، المرجع السابق، ص  - 1
 .22 -27حساني محمد منير، المرجع السابق، ص ص  - 2

3 - Jéreme Van Meerbeeck, relation et confiance légitime ou La Face cachée de contrat, op. cit. p 
99. 

4 -Jéreme Van Meerbeeck, Les principes de légalité et de Sécurité juridique : des faux amis ?, op.cit. 
p. 706. 
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مع مراعاة المساواة والعدالة في الفكر القانوني لدولة القانون نظرا  ،فرادلألطة واالتوازن بين مصالح الس
 .1عامةالنظام القانوني ب أو القرارات رتباط بين القواعد القانونيةلإل

في إطار العلاقة التكاملية  ركل منها في تكملة الدور الآخودور   ،سلطات الدولة يظهر جليا دور
الضرورة العملية تستوجب تنفيذ  يا ومضمونا لسير مؤسسات الدولة،المستقلة ظاهريا والمتنوعة جوهر 

بما فيها ونية النصوص القانمن خلال تلقي المخاطبين  ،دور السلطة التنفيذية المنوطة به بتجلي 2القوانين
عات والتوقعات التي تحقق لهم غاياتهم من هذا النصوص بواسطة مع إقامة التطل ،وقبولها القرارات الإدارية

باحترام  ،تحت المسؤولية القانونية  لدرايتها بالجانب المتعلق بعلاقتها مع المواطن ،يالتنفيذ موضعها
كل التغيرات ل مواكبة الضوابط التي تحمي التوقعات بالقيود المفروضة عليها في ظل الأمن القانوني

 .لتي يمكن أن تحدث لاحقاوالمستجدات ا

: ختصاص بين السلطاتلإقانونا يتعلق بتوزيع ا 2112أقر المجلس الدستوري الفرنسي لسنة     
ام التدرج في باحتر  ،ع التشريعات في مكانها الصحيحضتنفيذية في ظل الأمن القانوني وو التشريعية وال

مما يولد للمخاطبين بتصور صورة  ،الأدنى للقاعدة الأعلى باحترام القاعدة نإصدارها وفق نظرية كلس
، 3ضطرابات تحقيقا لتطلعاتهم المستقبليةلإهرمية مثالية للنظام القانوني بعيدا عن التناقضات والمفاجآت وا

أو رئيس  فالمبادرة بمشاريع النصوص القانونية من طرف السلطة التنفيذية يكون بواسطة الوزير الأول
 .4الإجراء الذي يقوي العلاقة بين السلطتينهو و  ب الحالة، الحكومة حس

                                                           

 .22 دستوري الإداري المرجع السابق، صعلي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء ال - 1
سلسلة خاصة  "آلية الإحالة على التنظيم التنفيذي نموذجا"ختصاص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كضمانة لاحترام التوقعات لإسهام هريش، توزيع ا2-

، 0222الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02/20/0222، 03، ورقلة في "احترام التوفعات المشروعة"بالملتقيات والندوات 
 .422 ص

3
 - Piazzon Tomas, op. cit, p. 75. 

 .22، المرجع السابق، ص 0204الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، طبعة نوفمبر  - 4
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الأفراد لتحقيق غاية القانون و  ،وضع التنفيذالتداخل بين السلطتين تبرز أهميته في وضع القوانين م    
خاصة عند حالات الضرورة والإسراع في اتخاذ مجمل التدابير التي تحافظ على  ،1بإعطائه الأهمية اللازمة

 إلخ،... ساواة، الآجال المعقولة ستقرار النصوص، الشفافية، المإ وفق المقتضيات الأساسية مثل،قوق الح
 ،ضطرابات المفاجئة له في ظل الأمن القانونيلإفي مواجهة اأو التنظيم عن التعقيد المتزايد للقانون  2بعيدا

مجلس الدولة  3الذي يعتبر الحلقة الهامة التي تتيح للقانون أداء مهمته الذي وجد من أجلها، حيث أكد
متثال السلطة التنظيمية بواجب إصدار المعايير التي تكون مفهومة والموجهة إلى المخاطبين تحت الفرنسي إ

 .الرقابة لتحقيقها

الذي تبني عليه توقعات الأفراد جراء هذه النصوص  ينبغي أن يكون الرابط الموضوعي تبعا لما سبق،   
لتنفيذ المباشر لها والتي تولد عنها المراكز القانونية إما باالسلطة التنفيذية  لدور ،خالي من المساس بها

تدخلها لتعرف في العادة نشاطا أكبر من السلطة التشريعية حيث أنها  ،4إيجابا بحمايتها أو سلبا بإهدارها
تنفيذية، القرارات  ،على اختلاف درجاتها، رئاسية 5لحياة العامة للمواطنين بواسطة المراسيمفي تسيير ا

على حساب السلطة ما يعطي التفوق الجلي لها إلخ، ... ية، التعليمات، المناشير الوزارية، الولائية، البلد
ر وزاريا قرا 302مرسوما تنظيميا،  2243صدر ، 0200و 0202التشريعية، فمثلا خلال عامي 

 .قرار وزاريا 2224مشتركا و

الحاصل أن تكون النصوص القانونية الصادرة من طرف السلطة التنفيذية تتوائم مع متطلبات الأفراد    
تصرفات القانونية المبرمة على أساسها وتحقيق توقعاتهم للحفاظ على ال ،ية حيالهاستشرافلاوالرؤى ا

                                                           

مدارات سياسية، مركز المدار  الهواري عامر، العيد هدفي، التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسيد دولة القانون المعاصرة في الجزائر، مجلة - 1
 .233، ص 0202، 22، العدد 22المعرفي للأبحاث والدراسات، الجزائر، المجلد 

2- Olivier Dutheillet, op. cit, p. 09. 
3
 - Roseline Mariller, op. cit, p p. 478-479. 

4
 .74محمد منير حساني، المرجع السابق، ص  - 
5
 .212، ص 0204، 0، العدد 47، الجزائر، المجلد 2التشريع وصياغته، حوليات جامعة الجزائر ميلود حمامي، جودة صناعة  - 
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السلطة التشريعية صاحبة إصدار التشريعات والسلطة  عننفصال التام لإالمشروعة فيها، هذا لا يعني ا
لتزام التام بمراعاة التوقعات المشروعة الإ 1جميع السلطاتالتنفيذ والتطبيق، إذ يجب على  التنفيذية صاحبة

ي في فرنسا يقع على القاض 2هذا الالتزام نونية الصادرة المعتمدة والمطبقة،في حدود نطاق القواعد القا
 هسانعكواالتشريعية والتنفيذية  السلطتينحترام الفصل بين تضمن إالدستوري بوضع جميع المبادئ التي 

بإقرار قواعد معيارية على حسب التخصص تكون سهلة الوصول من  ،إيجابا على تحقيق الأمن القانوني
 .طرف الأفراد

قوق وتحقيق المصلحة العامة ماية الحوجد لح النص القانوني ،«ESMEIN»نتيجة لذلك كتب الفقيه 
لى التطلعات والآمال إلوصول بهدف ا  ،بناء على وضع يجعل الوقائع مستقبلية على وجه الديمومة

لى إ المؤديةتجنب الآثار السلبية لعاد التعديلات المفاجئة بإ ويتجلى في ،عتبار مسبقالإالمأخوذة بعين ا
 .3فقدان الثقة أصلا من طرف الأفراد

   استقرار سريان القانوندراسة التأثيرفي مساهمة : ثانيا

ثير هي التأ فدراسة ،ي عمل يجب التفكير فيهوللقيام بأ ،أهم من العلاجالوقاية  من مقولة  اانطلاق
  4.و تقنية لمعرفة الجدوى التي يحققهانشاط بطرق علمية أ يفن يستخدم لدراسة الآثار المسبقة لأ

ثار في المجال القانوني لقياس الآ لوقت الحالي التي تستعملليات في اثير من أبرز الآتعد دراسة التأ    
 بنية على أساس العمليات الفنية والتشاوريةالملمسايرة معايير الجودة  ،المحتملة من حيث المنافع والتكاليف

                                                           
1
 - Jéreme Van Meerbeeck, Les principes de légalité et de Sécurité juridique : des faux amis ?,op. 

cit, p. 706. 
 .32 -37سهام قيرود، المرجع السابق، ص ص  - 2

 .221 -222 توري والإداري، المرجع السابق، ص صالعكيلي، لمى على الطاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء الدسعلي مجيد  - 3
الأمير عبد القادر للعلوم زكرياء عيسى آسيا، نظام التأثير البيئي في إطار التنمية المستدامة بين القيمة الإجتماعية والحدود القانونية، مجلة المعيار، جامعة  - 4

 .2224، ص 0204، 24، العدد 07الإسلامية، الجزائر، المجلد 
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وايجابا إما سلبا إ النهائيةستشرافية وتحقيق التوقعات المشروعة والنتائ  ية الإالمساعدة في ذلك وفق الرؤ 
 1.مستقبلا النصوص القانونيةللتقليل من اخاطر الذي يهدد 

درالي يثير في التشريع الفلولايات المتحدة بموجب تقرير التألى اثير إترجع أصول ظهور دراسة التأ     
 صبح أداةحيث أ، 2172سنة  من القانون الوطني المتعلق بحماية البيئة( 220) حكام المادة أساسا لأ
 جراءلى بعد إقتصادي بإيات القرن العشرين تهدف إسبعينلأنقلوسكسونية في فمبادرة الدول ا ،2لحمايتها

قتصادي نظمة التعاون الإونظرا لأهمية العملية والدور الهام لم ،عملية تقتسم للمزايا والتكاليف المحتملة
 .3يةالقانونالنصوص بطموح تحسين جودة  جراء لدولهالإقل هذا ابنوربا قرارا خذت أأوالتنمية 

ند وذلك بمراعاة القضايا المتعلقة بالبيئة ع، لتشريع الأمريكيلى اإ كما يبدو القانون الأسترالي الأقرب      
لى الضمانة سيما العمليات التابعة للحكومة، إضافة إلا ،و اتخاد أي قرار يخص ذلكإعداد المشاريع أ

تعتتزم هذه الأخيرة إتخاذها طلاع على الإجراءات التي لإفراد هي حق االمشروع للأهمة التي تحقق التوقع الم
ستجابة السريعة لهذه الطلبات، كما لاالوزير بالى الأهداف المتوخاة من القانون تحت مسؤولية للوصول إ

كومي المنشور بتاريخ الحقرار بالالتي أدخلت نظام الدراسة التاثير في تشريعها تعتبر ألمانيا أول الدول الوربية 
 ،المراسيم ،القوانين بموجب لى وضع الإجراءات التي تتخدها السلطات العامةيهدف إ ،22/22/2172

  .4جميع البرام  التي تدخل ضمن الصالح العام وكذا  ،العقود ،اللوائح الإدارية

                                                           

ية تحليل التأثير التنظيمي في تطوير اللوائح التنظيمية بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الدول، إبراهيم مرعي العتيقي، تصور مقترح لاستخدام منهج - 1
 .22، ص 0222، 24، الجزء 222، العدد 42مجلة التربية، جامعة الأزهر، مصر، المجلد 

2
 - Alexander kiss, Claude Lambrechts, Les procédures d’étude d'impact en droit comparé, In : 

Revue  juridique de l'Environnement, n° 3+4, 1976, Travoux du premier congrés de la SFDE 
(Strasbourg, le 6,7 et 08 mai 1975), p. 239. 
3
 - Jean Louis Cabrespines, Etude d'impact: mieux évaluer pour mieux l'égiférer, Journal Officiel de 

la rebuplique France, Mandatour 2015, 2020, le 03/09/2019, p. 07.  
4
 - Alexander kiss, op.cit, p. 244 - 246. 
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دف به 0222/ 04/22ثير بموجب المراجعة الدستورية بتاريخ أدخلت فرنسا إجراءا دراسة التأ     
لمادة يتطلب الإصلاح الوارد في اكما   أهدافه،حد الذي يعتبر مبدأ التوقع أ ،النص القانونيتحسين جودة 

وعلى ، 23/0221/ 22 إلزامية الإشارة إلى القانون الذي ثم اعتماده في 3.4من الدستور الفقرة  41
من ( 22)حكام المادة البرلمان بدراسة التأثير طبقا لألى فق عرض مشاريع القوانين المقدمة إن تراكومة أالح

جل إعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والسلطة التنفيذية  لدعم سبل من أ ،1القانون السالف الذكر
 .2في إطار سياستهاالرقابة 

 قانوني نصين تقديم كل مشروع ح ،لزاميا في فرنساأصبح إعداد دراسة التأثير إ 0222منذ تاريخ      
من القانون الصادر بتاريخ 22و2ا بموجب المادتين مع مراعاة المتطلبات المحددة تحديدا دقيق

 منلأد القانونية السارية المفعول في إطار مبدأ احترام القواعوأن توضح الدراسة ا ،22/23/0221
م عمليات في إطار سياسة الإصلاح المنتهجة بدع 3لى هذا القانونالقانوني من وضوح وسهولة الوصول إ

 أو كما يعبر عنه بميلاد جنين سمي ،من الدستور 02تقييم السياسات العامة لما تقتضيه المادة و الرقابة 
  4".القانون الحكومي"

بتوفير  ،صدور النصوص القانونيةثيرا فعالاعلى تأ 22/23/0221ادر ثير القانون الصا جليا تأيبدو      
 نبان هامان علىتقديم الدراسة جالتزام بلإول ،همال العناصر الجوهرية للمشكلة المطروحةإضمانة ضد 

 وسيلة هامة من تيرتعتبر دراسة الثأثانيا  ،ائم التشاور المسبق بين الوزاراترساء دعأولا بإ ،العمل الحكومي

                                                           
1
 - Bertrand Léo Combrade, Limpact de l'étude d'mpact, Revue Francaise de droit constitutionnel 

2018/4/n° 116, p. 889. 
2
 - Guillaume Protiére, L'exception à l’obligation d'études d’impact, Les étude d'impact .Nov, 

2010, Lyon France.p. 01. 
3
 - République Française, Premier minstre, Sécrétariat général du Gouvrenment, Mode d'émploi : 

Comment renseigner  l'étude d'mpact d'un  projet de loi ? nonemper, 2017, pp. 01- 05.  
4
 - Bertrand Léo Combrade, op. cit, p. 891. 
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في إطار التحقق  1أتطر يمكن أن ات التي لافبعيدا عن اخا ،الرؤوي بين الوزاراتقارب حيث المعلومات لت
كل العواقب المحتملة وكذا   ،لدستورإحتراما للمبدأ التدرج المعروض  النص القانوني من مدى موافقة مشروع
 2.جراء التعديل الحاصل

 ذات جودة معيارية تنعكس  تنظيماتثير على خلق من الناحية النظرية يساعد إجراء دراسة التأ     
عن رقابتها التي تجعلها أكثر اتساقا لتحقيق الأهداف الممكنة  فضلا ،ذاتها السلطة العامة في حدعلى 

قتراح مجلس حدث من خلال ا كما ،3في إطار السياسة العامة للدولة مشاريع النصوص القانونيةوتطوير 
ي عدد من القانون الأساس( 22)من الفصل  22لى إ 22لحذف الفقرات من  لنص قانونيالشيوخ 
  .4من الدستور 33- 14-43-2ول السالف الذكر المتعلق بتطبيق الفص 0221لعام  324

لدراسة الأثر ا عطى الدليل المعد من طرف الأمانة العامة للحكومة بعدقانوني الجزائري أفي النظام ال    
 ،البيئي ،المالي الاقتصادي ،القانوني الجوانب ثار والتغيرات التي تمستجنب الآ تؤدي إلى 5بحيث

ثيرات تقييم التأ، من أجل تحقيق أهدافهاللانعكاسه على السياسة العامة للدولة  ،إلخ...جتماعيلإا
 . وكذا سير الهيئات والمصالح الأخرى ،ابين بهاطخة على المالمتوقعة من النصوص المطبق

رساء مبدأ بإ ،لتعديل الدستوريتقديم دراسة الأثر جاء مسايرة ل إرساءن توجه الحكومة نحو الظاهر أ    
، لاسيما القرارات بصفة عامة النص القانونيفي فراد الأمن خلال تحقيق تطلعات وتوقعات  القانوني منلأا

  .الإدارية منها
                                                           

1
 - Ibid., pp. 895-896.  

2
 -  Jean Louis Cabrespines, op. cit, p. 36.  

3
 - Ibid., pp. 63- 64. 

4
 - SENAT,N° : 776, Proposition de loi organique visant à supprimer les alinéas 08 a 10 de l'article 

08  de la loi organique N° : 2009- 403, du 15/04/2009, relative à l’applicationdes articles 34-39 et 
44 de la Constitution pour tenir compte de la décision du Cnseil  Constitutionnel, session  Extra 
Ordnaire de 2013- 2014, p. 09. 

 .24 -20الأمانة العامة للحكومة، دليل إعداد النصوص القانونية، المرجع السابق ص ص  - 5
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منه  22طبقا لأحكام  1212/ 22منها المرسوم التنفيذي رقم  ،توالت النصوص في هذا السياق    
إستغلال ل تقديم كل طلب للحصول على رخصة ثير حسب الحالة قببإلزامية تقديم دراسة أو موجز تا

توضح إرفاق  27/2332م جاءت أحكام المرسوم التنفيذي رق ،مصنفة في إطار حماية البيئة مؤسسة
 22المواد  حكامطبقا لأ 2323 /27و موجز بتحديد محتواها بموجب المرسوم الطلبات بدراسة الثأتير أ

مجمل ما يجب أن تتضمنه   22 المادة ، كما حددتالمشاريع الملحقة لهذه الدراسة بإخضاع، 24.20.
بتوقع الآثار المحتملة وتقييمها خاصة الحلول والبدائل المعدة، مع إلزامية تقديم تقرير وصفي الدراسة 

 . للمشروع المراد إنشاؤه

إلى دراسة الأثر على نشاطات المحروقات لتقييم الآثار  02/4214تطرق المرسوم التنفيذي رقم      
المتعلقة بدراسة الأخطار حول  22من أجل حماية البيئة، إضافة إلى المادة  47المحتملة طبقا للمادة 

التدابير للتقليل من الحوادث المحتملة واتخاذ تدابير الوقاية، تعزز هذه الإجراءات بفتح قرار التحقيق 
من أجل إعلام الجمهور لإبداء  12إلى  24للمواد من  اطرف الوالي المختص إقليميا طبقالعمومي من 

   . رأيه حول إقامة المشروع

اء أوتقديم دراسة التاثير على مشاريع القوانين أوالقرارات جر خلال النصوص السابقة تتضح أهمية إمن      
النصوص لى تحسين جودة الرامية إار حماية البيئة و الدراسة المتعلقة بالمجالات السابقة في إطالإدارية أ

  .ين بهابوتحقيق توقعات المحاط خاصة القرارات الإدارية ،القانونية على اختلافها
                                                           

 .23/22/0222، الصادرة بتاريخ 47العدد . ج. ج. ر. المعدل والمتمم ج 42/22/0222المؤرخ في  22/212المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، الصادرة بتاريخ 43العدد . ج. ج. ر. المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة ج 21/22/0227المؤرخ في  27/233المرسوم التنفيذي رقم  - 2

00/22/0227. 
. ر. ير على البيئة، جيحدد مجال تطبيق محتوى وكبفبات المصادقة على دراسة وموجز التأث 21/22/0227المؤرخ في  27/232المرسوم التنفيذي رقم  - 3
العدد . ج. ج. ر. ، ج22/0222/ 21المؤرخ في 22/022المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  .00/22/0227، الصادرة بتاريخ، 43العدد . ج. ج
 .  27/22/0222الصادرة بتاريخ  20
 

، المتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا  23/22/0202المؤرخ في  02/421رقم  المرسوم التنفيذي - 4
 .00/22/0202الصادرة بتاريخ  23العدد . ج. ج. ر. كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، ج
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و في فرنسا أ 0221/ 23 /22ن المتطلبات المحددة بموجب القانون المؤرخ في إف 1على العموم    
حدى لأنها إ ،ووقت كافي لصياغتها ذات جودة معيارتهتاج الى فترة الدراسات تحفي كون  يتحدا هخارج

هذه الدراسات  إلىشراكهم لزيادة الثقة وتشجيعهم للوصول إين اطبتوقعات المخالوسائل المتاحة التي تلبي 
قرت ، للإشارة وللوصول الى إعداد دراسات تأثير فعالة أبكل الوسائل القانونية لاسيما النشر الالكتروني

على مراحل مختلفة تقوم  بالإعتماد 0222قتصادية في تقريرها الصادر سنة لإوالتنمية امنظمة التعاون 
  :تحليل المشكلة القائمة باتباع مايليب

تحديد جميع الحلول الممكنة  ؛لعامةلى تدخل السلطات احديد المنهجي للمشكلة التي تؤدي إالت     
ترتبة على الحلول التي تم النظر فيها لاسيما المثار قياس الآ وغير التنظيمة لتحقيق هدف العمل؛ التنظيمية

لول التي ثم النظر فيها خاصة تقييم الحد كل يلتقيلإستتراتجيات التي لاتؤدي تطوير ا ؛التكاليف والفوائد
ت اقتراحها وتوفير مجمل المعلوما تم ليات الرقابة المخصصة لتقييم النتائ  للتدابير التيتصميم آ ؛فعاليتها

 2.ساعدة على تطوير الحلولالم

 نتقاليةبسن تدابير إ التنظيمي أو اللائحينتقال لإمرافقة ا: ثالثا

 لمعالجتها إلخ،...اسيم، قرارات ، مر  ادرجاته اختلاف على بصفة عامة التنظيميةالنصوص تبدو أهمية     
دث اللاحقة لها، لكن قد يحية فور صدورها أو عها حيز التنفيذ على الأوضاع الآنمجالات متعددة ووض

إدخال تعديلات عليها أو إلغائها تماما لدواعي المصلحة العامة أو تملي  في بعض الأحيان ضرورات
الحقوق واستقرار المراكز  تحفظنتقالية قة هذه الإجراءات باتخاذ تدابير إاخااصة أحيانا، فيجب حينئذ مراف

 .في حد ذاته التنظيمالقانونية لما يصبو إليه 

                                                           
1
 - Jean Louis Cabrespines, op.cit, p. 74. 

2
 - OCDE, 2008, Construire un, cadre institutionnel  pour l'analyse d'impact de la reglementation 

(AIR) orientation destinées  au d'ecideurs, pp. 16- 17. 
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يذ، لكن والأصعب وقت دخولها حيزا التنف ،يعتبر فن سن النصوص القانونية أمرا صعبا قبل كل شيء    
نتقال الجديد بين الحالتين للإ تضمن السلاسةنصوص الجديدة نتقالية في اليمكن أن تتبعها إجراءات ا

ق القانون زمانيا بتحديد مجال أي مجموع القواعد أو القرارات التي يتم بموجبها تطبي ؛النصالمتعاقبتين من 
نتقالية في جل الحالات إلى حاجة الإدارة إليها والنفع لإويمثل سن التدابير ا ،1النصوص القديمة والجديدة

بتوفير مجمل التدابير اللازمة واتخاذ  ،دخوله حيز التنفيذل نتقاللإفتقوم بنشر كل المعلومات حول هذا ا ،لها
وبالتالي فإن هذه التدابير لا  ،ن تنفيذ القرارات لتفادي التغيير المفاجئجميع الوسائل المساعدة لضما

ستمرارية للمصلحة العامة دون لإمع ضمان ا ،تسبب أي إزعاج للأوضاع الحالية في ظل القواعد القديمة
 . 2حدوث أضرار

فضلا على أن مبدأ التوقعات المشروعة في ظل مبدأ الأمن القانوني يوفر الحماية للأفراد من التغيرات     
لتزام من طرف لإمع ا ،توقعة في النظام القانوني القائمالمغير أي ؛ المفاجئة التي لم تكن في الحسبان
  ،3سير النظامنتقالية في حالة التغيير بضمان حسن السلطات الإدارية باتخاذ تدابير إ

زوال وزوالها ي ،إجراءات مناسبةباتخاذ  ،الحالة حسبنتقالية تكون على لإالميزة التي تتميز بها التدابير ا    
منها  تنظيمات ة دصدرت ع للثقة المشروعة دون هدمها مفاجأة، في هذا المجالحفاظا  ،بسبب وجودها

باستمرار لجان  022الإجراءات بموجب المادة  ، حيث يقر هذه 22/0374رقم  الرئاسيالمرسوم 
، الملاحق، كما تستمر عموما بدراسة كل ما مشاريع دفاتر الشروط، الصفقات الصفقات العمومية دراسة

                                                           
1
 - Jean Louis- Bergel, disipositions  transitoires et méthode législative, Cahiers de méthodologie 

juridique, R.R.J, 2000-5, p. 2737. 
2
 - Fancesca Roncarolo, Lo Ius Superveniens Tra esigenze di tutela del legitimo affidamento E 

legalita dell’zinoe amminstrativa, nella dimensione Itallana, Francese ed Europea, université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, 2016-2017, p. 116. 
3

  -  Soulas de Russel Dominique, Riambault Philippe, op. cit, p. 89. 
 22العدد . ج. ج. ر. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج 22/21/0222المؤرخ في  22/037المرسوم الرئاسي رقم  - 4

 .02/21/0222الصادرة بتاريخ 
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لأحكام هذا المرسوم، نطاق اختصاصها إلى غاية إنشاء اللجان الجديدة المنصوص عليها وفقا في يدخل 
 ،27/22/0222المؤرخ في 22/042رسوم خاضعة لأحكام الممع الإحتفاظ بكل الصفقات المبلغة 

ببقاء النصوص محل تطبيق أحكام هذا الأخير  022وللحفاظ على الأوضاع الناشة سابقا أقرت المادة 
 .الجديدة المتضمنة تطبيقه هإلى غاية نشر نصوص 22/037والمدرجة في المرسوم 

يتعلق بكيفيات   00/22/0222مؤرخ في  224علما أن وزارة المالية أصدرت منشورا تحت رقم    
 .تطيبق المرسوم السالف الذكر أشار ضمن أحكامه إلى التدابير الإنتقالية، وذلك قبل بداية سريانه

السالف الذكر على إجراءات التدابير الإنتقالية بموجب  22/022في مجال الوظيفة العمومية نص المرسوم 
باستفادة  نشر هذا المرسوممن تاريخ  سنوات تسري بداية 22 ةولمدبالإحتفاظ إنتقاليا  22و31المادتين 

 .إلى مناصب أعلى، وكذا الإحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بعنوان رتبهم الأصلية الموظفون بالترقية

، مثل التعليمة الوزارية جراءاتالإ كما صدرت سابقا تعليمات وزارية عدة في هذا المجال المتعلقة بهذه
المؤرخ في  22/22المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي  قم  04/20/0222المؤرخة في المشتركة 

المؤرخ في  27/423والمتضمنة التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم  04/20/0222
ية صدور المحدد للشبكة  الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، هذا إلى غا 01/21/0227

المتعلقة بالتدابير الإنتقالية  42/22/0222في  التعليمة  المؤرخة  إضافة إلى. القانون الأساسي اخااص
 .بالسبة للمناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية حول شبكة الزيادات الإستدلالية اخااصة بهم

لبحث ة، عدلت وزارة التعليم العالي وات حماية الثقة المشروعوتناسبا مع مقتضيا ،في السياق ذاتة   
المتعلق بشبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ، الذي تضمن معايير عدة مفاجئة  1العلمي عن قرارها

المبنية  ، لمخالفته توقعاتهم المشروعة محل الثقةمن أجل ضمان تكافؤ الفرص المعنيين بالترقية للأساتذة 
                                                           

، متوفر على (22)الوزاري المحدد لشبكة التقييم للترقية إلى رتبة أستاذ المعتمدة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية بعنوان الدورة الواحدة واخامسون  القرار - 1
 https://www.mesrs.dzالرابط، 
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سلم التنقيط المطلوب للأعمال البيداغوجية، العلمية، برفعه إلى حيث لتأسيس ملفاتهم، خاصة من 
نقطة على حسب  022و  022نقطة، إضافة إلى النشاطات المتعلقة بالبحث إلى  222سقف 
كما تم التعديل في المعايير الدنيا للقبول المتعلقة بنشر الأعمال العلمية باعتماد المجلات المخصصة  الميدان،

 .ير والإشرافلذلك، وكذا التأط

النشر، وما تعلق بمجال عدد النقاط المطلوبة للقبول ل السابقةعايير الميعتمد 1أصدرت الوزارة قرار لاحقا   
 .حيث عرف قبولا لاعتماده والحفاظ على الثقة المشروعة للأساتذة الجامعيين

للثقة المشروعة بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك  مخالفة 02/232التنفيذي رقم المرسوم كما كان    
إلخ، إضافة إلى المرسوم ...اخااصة بالتربية الوطنية من حيث تثمين اخابرة، نظام التكوين، نظام التقاعد 

 .ف توقع الموظفين السالفين الذكرلخااخااص بالنظام التعويضي الذي  02/223التنفيذي رقم 

 -00نتقالي بأثر رجعي قبل صدروه مثل ما جاء به المرسوم الرئاسي لإء اجرالإكما يمكن تطبيق ا    
 .2415 -00مثله مثل المرسوم  22/22/0200من تاريخ  بسريان مفعوله إبتداء 2424

شركة اخااص ب 03/24/0222يعتبر القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة بتاريخ  فرنسافي     
KPMG نتقالية التي تؤجل سريان لإلتزام باتخاذ التدابير الإهو أول قرار يتضمن صراحة على وجود ا

                                                           

، متوفر على (22)لجنة الجامعية الوطنية بعنوان الدورة الواحدة واخامسون الوزاري المحدد لشبكة التقييم للترقية غلى رتبة أستاذ المعتمدة من طرف ال القرار-  1
 http://www.uni-ghadaia.edu.dzالرابط، 

. ر. المتضمن القانون الأساسي اخااص بالموظفين المنتمين للسلاك اخااصة بالتربية الوطنية، ج 02/22/0202الموؤرخ في  02/23المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .04/22/0202الصادرة بتاريخ  23ددالع. ج. ج
. ر. المؤس س للنظام التعويضي اخااص بالموظفين المنتمين للسلاك اخااصة بالتربية الوطنية، ج 02/22/0202الموؤرخ في  02/22المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .04/22/0202الصادرة بتاريخ  23العدد. ج. ج

المحدد للشبكة  01/21/0227المؤرخ في  423-27المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  42/24/0200المؤرخ في  242-00الرئاسي رقم  المرسوم - 4
 .22/23/0200الصادرة بتاريخ  04العدد . ج. ج. ر. الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ج

 المحدد 01/21/0227المؤرخ في  427-27المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  42/24/0200المؤرخ في  241-00المرسوم الرئاسي رقم  - 5
 .22/23/0200الصادرة بتاريخ  04العدد . ج. ج. ر. لكيفيات منح الزيادة الإستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، ج
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اصة بالموافقة على المدونة اخا المتعلقحيث اعتبر مجلس الدولة أن المرسوم الصادر  ،1القانون الجديد
بيقه على الوقائع نتقالية لتطوني لعدم التنصيص أو سن إجراءات اغير قان بأخلاقيات مراقبي الحسابات

ينتهك مبدأ الأمن القانوني الذي كرس به المجلس مبدأ التوقعات المشروعة بما يتوافق مع ، حيث الحالية
نتقالية إذا كان النص الجديد أن لطة التنظيمية باتخاذ الإجراءات لابإلزام الس 2،قانون الجماعة الأوروبية

لأن حالات التعديل أو الإلغاء بأثر  3،تمت بصورة قانونية لحق أضرارا بالأوضاع التعاقدية الحالية والتيي
إلا  ،لمبدأ الثقة المشروعةخا ار نتقالية يكون إنتهاكا صلاافوري ومباشر دون إنذار مسبق وغياب التدابير 

 . 4بوجود مصلحة عامة ومبررة استثناءا

خلافا للقانون التقليدي الفرنسي الذي لا يعترف بمبدأ التوقعات المشروعة إلا في إطار الأمن القانوني     
، لذلك من المهم إختيار الإجراءات الإنتقالية 5لكن يلزم سن التدابير للحد من الآثار الناجمة عن ذلك

لتحقيق التوازن العادل  6ا القاضي الاداريالمناسبة التي ترمي إلى حمايته تحت رقابة التناسبية التي يمارسه
 .7بين ضرورات الحاجة لدخول النصوص الجديدة حيزا التنفيذ والإلتزام باحترام المبدأ

نتيجة لما سبق تبدوا العلاقة بين النصين القديم والجديد لسريان أحكامه خاصة من خلال قرار     
KPMG8  ،قبل المشرع أو السلطة التنظيمية يمكن أن ن تعديل النصوص أو القرارات القديمة منبأ 

عندما لا  أخرىمن جهة ، نتهاك الثقة المشروعة للأفراد هذا من جهةيكون محل انتقادات واسعة بجانب ا

                                                           
1
 - Gweltaz Eveillard. op. cit, p. 04. 

2
 - Philippe Raimbault, op. cit, pp. 199- 200.  

 . 202 -203رفعت عيد سيد، المرجع السابق، ص ص  - 3
4
 - Fracesco Martucci, op. cit, p. 74. 

5
 - Philippe Raimbault, op. cit. p. 205. 

6
 - Gweltaz Eveillard, Sécurité  juridique et mesures transitoires, Note sous Conseil d’Etat, Section, 

13 décembre 2006, Mme Lacroix, RFDA p. 275, Editions Dalloz, 2009, p. 08. 
7
 - Fancesca Roncarolo, op.cit, pp. 116-117. 

8
 - Paul Cassia, op. cit, p. 06. 
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نتقالية وكيفياتها، لإلس يتحقق من ضرورة الأحكام االمجلذا كان  ،1تكون إجراءات التدابير محل نشر سابق
مجمل الحالات التي يمكن أن تطبق عليها اللائحة الجديدة لمعرفة وضبط الآثار ق من يأي التدقيق والتحق

وهذا ما كان حكمه من النسبة للمرسوم السابق الذكر بعدم تضمينه الأحكام  ،الناجمة جراء هذا التطبيق
 .نتقاليةلإا

، 2113سنة  نتقالية محكمة ستراسبورغلأحكام لالتزام بالاالأخرى التي قضت بامن الأحكام        
من )خر فاجأة بانتقال من نظام إلى نظام آحيث أقرت مسؤولية الدولة عن التعديلات التي قامت به م

، حيث أقرت المحكمة بإخلال التوقع المشروع للطاعن، هذا التوجه كان كذلك من طرف (حرية إلى حظر
ندت في حكمها بعدم تطبيق محكمة العدل الأوربية وكذا المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، حيث است

 .2نتقالية كافية وبالتالي إصدار مبدأ الثقة المشروعةديدة التي لا تنص على أحكام إالقواعد الج

ذا الجودة المعيارية يدخل حيزا  النص القانونيمن المقبول تقليديا أن  ،يرى القاضي الإداري في فرنسا     
اخااص " التنفيذ الضروري للقانون"نتقالية تحت مسمى ون حدوث مفاجآت دون اتخاذ أحكام إالتنفيذ د

نطوي على حماية الأفراد لتوقعاتهم دون تهديد لها تراعاة جميع الظروف التي بم 3بأوضاع المصلحة العامة
خلاف ذلك تكون القواعد أو القرارات الإدارية ماسة بالحقوق في الحالة العكسية و  ،ولمراكزهم القانونية
مما يؤثر على النظرة الحاسمة للقاضي الاداري لها من خلال الدعاوى  ،قة تمس بجودتهادون ترتيبات مسب

نتقالية سلسة بين النصين الواجب التطبيق للحفاظ على بعدم التضمين لها بأحكام إ ،أمامه المرفوعة
 .التوازن بين القانون وما يتطلع له الأفراد من ثقة فيه

                                                           
1
 - Gweltaz Eveillard, op. Cit. p. 08. 

 .204 -200رفعت عيد سيد، المرجع السابق، ص ص  - 2
3

 -  Paul Cassia, op. Cit, p. 07. 
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مباشرة في النزاعات الداخلية،   س الدولة الفرنسي مبدأ الثقة المشروعةيعتمد مجل1تقاطعا لما سلف، لا     
، بعد إقراره بأن المرسوم لايتضمن تدابير  KPMGرغم حمايته لها من خلال القرار السابق لشركة

إنتقالية  للتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، علما أن القانون الإداري في فرنسا لا يؤس س لإنشاء الحقوق 
 .من خلال التنظيمات لاتصافها بالعمومية والتجريد يمكن إلغاؤها لمقتضيات المصلحة العامةتسبة المك

، لا سيما بموجب الفقرة بينما القضاء الإداري الجزائري يحمي الحقوق المكتسبة حماية للثقة المشروعة   
هذا الطرح يقتضي تنظيمات ذات مستوى عال من  من الدستور التي تؤس س لمبدأ الأمن القانوني، 22

الأحكام لحماية الحقوق لاعتبارات اعتماده، وهو ما لم يكن في كل الأحوال، ومثال ذلك قرار معايير 
   .  شبكة التنقيط السالف الذكر

 2يمكن أن يكون إتخاذ التدابير الإنتقالية شبه كليا بالإنتقال من نظام إلى آخر كما هو مجسد في للإشارة
الأحكام الإنتقالية الدستورية أي من الدستور القديم إلى الجديد لأنه من الصعب في هذه الفترة أن يكون 

وجود دستور مؤقت وكذا ب 2132دستور فرنسا لسنة  3إنتقالا جزئيا إلا في حالات محددة كما حدث في
سارية المفعول  2120مع بقاء بعض قواعد دستور  2110دولة بولندا حيث دخل حيز التنفيذ دستور 

 .حتى صدور دستور جديد

 ئق العارضة لمبدأ الثقة المشروعةالدور العلاجي بإزالة العوا: الفرع الثاني

المتشابهة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا شك أن غاية القانون هو تطبيقه على كل الحالات     
 ،ولتجنب التضارب بين القواعد المكونة له ،وفق التطلعات الموضوعة فيه ،والمصلحة اخااصة للأفراد

كان لابدا من لعب الدور العلاجي بصفة   ،لاسيما القرارات الإدارية لتسيير الإدارة العمومية بصفة عامة
                                                           

 07-02بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص  - 1
2
 - Laurent Pech, Les dipsitions Transitoires en droit constitutionnel, Cahiers de Méthodologie     

      juridique, R.R.J, 1999, p.1408. 
3
 -  - Jean Louis- Bergel, op. cit, p. 2739. 
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في ( ثانيا) دولة بفعل قوانينهامع تقرير مسؤولية ال( أولا)المؤثرة فيها بتعاد عن كثرة النصوص لاتسمح با
 (.ثالثا)ظل احترام أهم المبادئ الدستورية التي تكفل وتحمي ثقة الأفراد 

 يالمعياري أو القانونالجة التضخم مع: أولا

بما فيها القرارات الإدارية دون  ،زدياد الهائل لعدد النصوص القانونيةلااف التضخم القانوني بأنه يعر      
ت القانوني فتشكل علة التشتتزيد من  ،فيما بينها التناقضمبرر التي تحكم مسألة من المسائل المحددة أو 

من خلال تكدس النصوص  تتجلىبأن ظاهرة التضخم " سافيته"يقول الفقيه  ،1يصعب التغلب عليها

 .2ميدانها أحياناالقانونية تباعا لعامل الزمن بحيث تكون خارج 

فيحصل  ،يتجه منحنى التضخم الهائل للنصوص القانونية نحو السياسة المنتهجة من طرف الدولة    
 بما فيها التنظيماتلقانون عامةينعكس على استقرار اف ،التداخل بين الجانب السياسي والجانب التشريعي

مما يستدعي المراجعة لهذه الأسباب وتخليص  ،ها الميولات الأيديولوجية السياسيةبإحداث أزمة قانون تملي
خاصة أن هذه  ،3على جودتها عمل على السلوك المعياري المساعدالنصوص من مشكلة التضخم بال

التعديلات الوزارية بعدم وجود التوافق السياسي بين مختلف لإنتخابية أو الظواهر تمت خلال الفترات ا
يجعل إقامة  لذا ،"حقيقة الأغلبية"و" البرلمانية العقلانية"لآثار الكتل حول الإصلاحات التشريعية وتزايد ا

 نصوص قانونية ن بس ،ولين لاسيما الوزراءلمسؤ لزيادة الضغط خلال مطالب المواطنين ب اصعب االتوازن أمر 
 4.وآجال اعتمادهان غالبا الإجراءات العامة لصياغتها رغم أنهم لا يدركو  ،جديدة

                                                           

، 21جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، المجلد  ن العقاري والبيئة،نبيل خادم، تأثير تضخم التشريعات العربية على الأمن القانوني، مجلة القانو  - 1
 .22، ص 0202، 20العدد 

 .403حورية اوراك، المرجع السابق، ص  - 2
، 04مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية،  العراق، العدد  –التشريعية –عبد الكريم صالح عبد الكريم، عبد الله فاضل حامد، تضخم القواعد القانونية  - 3

 .222 -222، ص ص 0223
4
 - Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 256.     
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تزايدا  ر حدتهو ظهب ،انوني لطبيعة الأنظمة القانونيةالدول من ظاهرة التضخم الق للإشارة تعاني معظم    
لضغط الإنتاج القانوني المفرط نتيجة ل بتغيير الدول فقط، الحقيقة أن سبب التضخم يرجع إلى أو نقصانا

ن الظواهر لاسيما عند علاج أيا م ،رغم أن المسؤولية تقع على الجميع ،لإجتماعي على الطبقة السياسيةا
وهو ما يتجلى كذلك في  ،1بواسطة النصوص القانونية عند قصورها ومواجهة هذه الموجة لسد الفراغ

من خلال المراسيم الصادرة عنها رئاسية أو تنفيذية أو  ،بالمواطن لاتصالهامجال تخصص السلطة التنفيذية 
كثر منها الأ 2يولات السياسيةخاصة عند تحقيق رغبات معينة وفق الم ،قرارات على اختلاف أنواعها

، مما يزيد من حدتها ستقرار المعياري للقوانينلإتضاف إلى الأسباب الأخرى الموضوعية لعدم ا ،قانونية
ستجابات المتزايدة الإجم لح ،(الجديدة)م الضغط الممارس على الحكومة لفائدة النصوص الحديثة وتضخ

 3.في ظل التواصل الإعلامي وتأثيره

لعب المصادر وتنوعها دورا في زيادة التضخم لكثرة النصوص القانونية وتدخل الدولة في شتى كما ت    
م، الأوامر، التنظيم بمفهومه الواسع حيث يشمل المراسي بصدور ،بفرض القيود على المواطنين ،المجالات

التنظيم  خاصةام مس جانب هالذي  غير الرسمية، الصادرة عن مستوى الإدارةاللوائح الرسمية، و 
ضع لدراسة التأثير للحد من هذا التدخل بموجب هذه التنظيمات يخجتماعي، رغم أن لااقتصادي، لإا

 .4التضخم التنظيمي وتحسين جودته

بأن تضخم النصوص القانونية يؤكد ، 0222في هذا السياق أشار تقرير مجلس الدولة الفرنسي لسنة    
من شأنه أن يؤدي بالإضرار  ،ستقرار وفرطهالإعدم  خاصة ،ولو جزئيا بوجود صعوبات جمة تعترضه

                                                           

 .022 -032مختار دويني، المرجع السابق، ص ص  - 1
، ص 0222، 24العدد  نوال إيرادين، تأثير التضخم التشريعي على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلمية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، الجزائر، - 2

222. 
3
 - Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op.cit, p. 254.   

4
 - OCDE (2004) Examens de l'OCDE de la réforme de la règlementation France, p p. 34-106.    
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 22شهدت عديد التشريعات عدة تعديلات متسارعة منها قانون العمل مسه  ،مثال ذلك، بفعاليتها
 1.شهرا فقط 20قوانين أو مراسيم في فترة 

وحة للتعديل بشكل معالجة المسائل المطر  فييمكن أن يؤثر التضخم القانوني على مبدأ الأمن القانوني     
التصرفات  على ثم ،مما ينعكس سلبا على النظام القانوني في حد ذاته ،غير مناسب لما يتوقعه الأفراد

فقد الثقة في السلطة الإدارية التي لها تسيير حياة الأفراد والذي من شأنه أن ي ،لمبرمة في ظلهالقانونية ا
يؤدي إلى صعوبة ف ،ستقرار للأحكام الواردة فيهالااالقانونية لكثرة النصوص وعدم  2ويضعف الصناعة

 .معرفة القانون الواجب التطبيق

هو الإلغاءات المتكررة للقوانين والقرارات دون تحديد ما  ،الجانب الأخر من التضخم والأكثر سوء    
 لمث ،صريحة والصورية لبعض هذه الأحكامالغير خاصة من خلال الإشارات  ،بقي منها ومازال عنها

" تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم" ،في حالة الإلغاء النصوص القانونيةالعبارات التي تحملها جل 
ا للصعوبة في ذلك من طرف هدون إدراكها جميع ،نصوص تتعارض مع هذا النص بوجودمما يوحي 

في جل  يتعين البت ،ذكر النصوص المتعارضة المخاطبين بالقانون أصلا وجها أولا، الوجه الثاني بتسليم
لقاضي دورا غير منوط به أو حتى ا مما يلبس ،ع النصوص المراد إلغائهاالقوانين لمعرفة النصوص المتعارضة م

 :لذا يجب مراعاة ما يلي ،3غيره من دراسي القانون

 لإثارتها( القانون التي تخالفالأحكام  بإلغاء)غير المحددة المستعملة و صيغة الإلغاء  بتعاد عنلااب يج 
 .اللبس

                                                           
1

 -  Conseil d’Etat, sécurité juridique et complexé de droit, Rapport publique, op. cit, p. 257.    
2
 - Philippe Raimbault. op. cit, p. 195.  

 .22-22بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص  - 3
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للأحكام  ستخدام صيغة الإلغاء المخصصةالملغاة يراعى اتمال القائمة المحددة للأحكام كفي حالة عدم إ
 .لم تكتمل التيلإشارة إلى القائمة با

صريحا مع تفادي  دا علىتحدي التعديل أو الإلغاء محللغى للأحكام المعدل أو المنص لل التحديد
 .1الضمنية أو غير المباشرةلغاءات التعديلات والإ

لفكري معا يطرح كذلك مشكل إحالة النصوص القانونية بظلاله وعلاقته بالتضخم المادي وا   
ر العديد من نقاط اخالل ، خاصة أن الواقع أظه2التي تؤثر على مبدأ الثقة المشروعةباستخدام هذه التقنية 

ا النصوص التطبيقية الصادرة لها مما يخل والتناقض في نفس الوقت لأحكام النصوص التشريعية وكذ
 : عنه 3ينجم  دستوري المنظم لتوزيع الاختصاصبالضابط ال

صعوبة في التطبيق والتناقض بين القرارات الإدارية والأحكام الصادرة من طرف السلطة القضائية الأمر 
بالأمان القانوني أو الذي يؤدي بالمساس بالثقة المشروعة للأشخاص في القانون مولدا عدم الشعور 

انعدامه، إضافة إلى عدم مرافقة تفعيل النص القانونية بإصدار النصوص التطبيقية لها مباشرة مما يؤثر على 
 .ضرار بالمصالح وزعزعة الثقة في النظام القانونيلإتطبيق القانون وا

عمل على إيجاد ة والتنفيذية بالالمقاربة القانونية بين السلطتين التشريعي تحقيق لمحاربة التضخم يقتضي     
قوق الأفراد وتوقعاتهم لحمراعاة المعيارية ووضعها موضع التنفيذ  النصوص القانونية السبل الكفيلة بسن

 .وعدم الغلو في الإنتاج التشريعي إلا للضرورات القصوى لمسايرة المستجدات الجديدة حسب الحاجة

   

                                                           

، ص ص 0204 منهجية إعداد النصوص القانونية، وثيقة منجزة في إطار مشروع التوأمة المبرم بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، - 1
 http://wwwmrp.gov.dz :متوفر على الرابط 22-22

 402سهام هريش، المرجع السابق، ص  - 2
 .27إعداد النصوص القانونية، المرجع السابق، ص  الأمانة العامة للحكومة، دليل -.3
 

http://wwwmrp.gov.dz/
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 الدولة بفعل القوانينار مسؤولية التطور الإيجابي لإقر : ثانيا

له أثر بالغ  ،ستبدادية أو البوليسية إلى الدولة الحديثة أو الديمقراطيةلإإن تطور مفهوم الدولة من الدول ا
وإعطاء مكانة هامة للقانون من أجل حماية الحقوق  أو التنظيمي، على الإنتاج الدستوري أو التشريعي

بداية  تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه القوانين التي تصدرها، فيوتحقيق غايات الأفراد و  ،والحريات كأصل عام
 (.20) لاحقاإلى حين تقبلها ( 22) ة كمرحلة أولىور كان يرفض إقامة مسؤولية الدولهذا التص

 بفعل القوانين الدولة مسؤوليةعدم قيام  -10

 :اتساهم عدة أسباب لعدم قيام المسؤولية منه

النصوص احبة إصدار بأن الدولة ص ،تجاهلااأساسه التسليم المطلق لهذا  :سيادة الدولة فوق كل اعتبار -أ
لتزام وتحمل أعبائها دون أي طلب بالتعويض في لإفي مواجهة الأفراد با ،متى تشاءوفق رغبتها  القانونية

مصدرها الأفراد الممثلين بواسطة نوابهم، هذا  النصوص القانونيةبحكم أن هذه  ،حالة حصول الأضرار
إثر دعوة رجال الثورة الفرنسية للتنصيص عليه دستوريا إلا  2221رح ترجم في الدستور الفرنسي لسنة الط

 1.في حدود النص القانوني الذي يقر بالتعويض صراحة

ينظر إلى هذا الجانب بعدم تدخل أي سلطة في عمل سلطة  :تقديس مبدأ الفصل بين السلطات-ب
بأن لا يمكن للقاضي النظر في العمل المخول للسلطة التشريعية لتقليله من  ،أخرى لتعارضه مع فصلها

 .2والحكم بالتعويضات اللازمة لإقراربا ،حترام للقانون وعلوا مرتبة القاضي على المشرعلإا

 اء وجه المسؤولية لتخلف أركانهانتفوهو التسليم بأن المشرع لا يخطئ بفعل قوانينه وا :عدم تقرير الخطأ-ج
 3،لتزام من طرف المشرع الذي يثبت اخاطألإخلال بالإوعدم ا ،اخاطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما

                                                           

 .431ن، ص . س. ، د24، الجزء 23كارزان رشيد رستم، مسؤولية الدولة عن القوانين، مجلة الجامعة العراقية، العراق، العدد   - 1
 .22، ص 0222، 22، العدد 22مازن ليو راضي، التطور الحديث في المسؤولية الدولة عن القوانين، مجلة كلية الحقوق، جامعة نهرين، العراق، المجلد  - 2
 .422كارزان رشيد رستم، المرجع السابق، ص  - 3
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ضرار بهذه المصالح مع علمه المسبق لإلا يمكنه ا النصوصلمصلحة العامة بواسطة باعتباره صاحب تحقيق ا
ولا مجال للتنازل عن اختصاصه وسلطته لأحد تحقيقا لأهداف القانون  ،بالمعايير التي تحدد مجال اخاطأ

 . 1عامة

 هالكافة دون تشخيص ووجود بمخاطبةيمتاز القانون  :2خاصية القواعد القانونية تمتاز بالعمومية والتجريد-د
بل لو كان المضرور شخصا واحدا لا  ،لتحقيق غاياته لا الإضرار بالأفراد ولو حصل يوزع على الجميع

ينفي عمومية النص القانوني بحيث لا يستطيع الأفراد التذرع بحصول الضرر باعتباره مساهما في صناعة 
 .ممثليهمالقانون 

ية عن الأعمال البرلمان المساءلة تنفي عنهصانة بالح يتميز النائب البرلماني:حصانة النائب البرلماني -ه
 .التشريع طالما أن الدستور يوفر لهم هذه الحمايةخاصة أن المهمة الموكلة هي سن 

بدأ ، لكن في وقت من الأوقات ظل مجلس الدولة الفرنسي يرفض إقامة مسؤولية الدولة بفعل القوانين    
 ن عليه لفترةا كامثلم ،العمومية والتجريدكمثل اخااصية التي يتمتع بها القانون   ،يبحث عن الحلول المجدية

أو الإغفال التشريعي عن التنصيص عليها، منه بدأ يبحث في مقاصد المشرع بإقامة المسؤولية من  ،طويلة
رين تضر ومحاولته إقرار التعويض للم" Premier et Henry" عدمها، وخير مثال على ذلك قضية 

 .3من جل أهداف النص في حد ذاته والتفسيرات المحتملة على حسب وروده

 

 
                                                           

، 22، العدد 27عبد الرحمان ريك، مسؤولية الدولة عن فعل القوانين والإتفاقيات الدولية، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد  - 1
 .2222، ص 0202

القانونية والإجتهاد القضائي، دراسة مقارنة في فرنسا والمغرب، أبحاث المؤتمر السنوي  زكرياء خليل، مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات - 2
 . 473، ص 0227، 20، ج 20أداة الإصلاح والتطوير، ملحق خاص، العدد " القانون"الرابع 

 .477المرجع نفسه، ص   - 3
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 ار مسؤولية الدولة بفعل القوانينالتوجه نحو إقر  -10

كان مجلس الدولة الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر يعتقد أن رفض التعويض راجع لسكوت     
بالتوجه الجديد  2142المشرع عن التنصيص بإقرار المسؤولية، إلا أن جاءت بوادر التحول بحلول سنة 

وهو تحول قضائي هام من خلال أحد أشهر القرارات  ،خلاف السابقإلى إقامة مسؤولية الدولة على 
بالرجوع إلى ، "LAFLEURETTE"في قضية  23/22/21421: الصادرة عن المجلس بتاريخ

، بنصه في فرنسا يخص حماية منتجات الألبان 21/22/2143: حيثياتها تنبني على قانون صادر بتاريخ
ستخلاص مادة الكريمة من التي لا تستوفي شرط إع كل المنتجات اخااصة بالألبان على حظر بيع وصن

 اأنها كانت تستخدم مواد الحليب لعلة إنتاجلإضطرار للتوقف عن مما أدى بالشركة إلى ا ،الحليب مباشرة
ض تطلب التعوية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة أخرى غير الكريمة من الحليب الصافي، أقامت الشرك

عن الأضرار التي لحقت بنشاطها، حيث استجاب المجلس لدعواها بالتعويض لتقديره بأن الضرر غير 
الأعمال  أوعادي بموجب سريان القانون السالف الذكر، حيث يكون المجلس بتحليله أن النص القانوني 

ن العبء يدخل على فرض أ ،ضرار بمصالح الشركةأن نية المشرع كانت نتيجة للإلا تثبث  ية التحضير 
يحق للشركة الحصول على تعويض مضر للقانون أو  بمأن نشاطها غير مخالفضمن الأعباء العامة، و 

 .2يتناسب مع الضرر بموجب المساواة أمام الأعباء العامة

                                                           

دية، المنصورة، شريف يوسف خاطر، مسؤولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والإتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والإقتصا - 1
 .213، ص 0222، 23، العدد 24مصر، المجلد 

،  02/20/0222/ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة" ات، لملتقى وطنينور الدين زرقون، المسؤولية عن فعل القوانين، سلسلة خاصة بالملتقيات والندو  - 2
 . وما بعدها 227، ص 0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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عتراف بالمسؤولية دون خطأ من طرف الدولة جاء بطريقة إيجابية ومباشرة بالا الحقيقة أن الحكم     
الصادرة عنها على هذا الأساس، بهذه الفرضية الجديدة لمجلس الدولة والبناء  القانونيةالنصوص بسبب 

 .1القانوني القادر على اتخاذ التوفيق والتقارب للحكم بالتعويض

دون بإقرار المسؤولية بفعل القوانين قابله تأييد فقهي  ،نتيجة لهذا التوجه للمجلس في هذا المجال     
 .2نح التعويضنية لقبولها والتقرير بمبموافقة ضم بحث عن إرادة المشرع وتفسير صمتهلخطيئة بالتعمق في ا

بحيث لم يتمكن مالك ، 2124سنة " بيفيرؤ"من طرف المجلس منها قضية  توالت الأحكام الأخرى   
رغم أن المالك يحوز على  ،عسكرينال ينلصدور قانون جديد يمنع طرد المستأجر  الشقة من طرد مستأجرة

سبب ب 22/20/2122الحكم بالتعويض بتاريخ بالطرد، على ضوء هذا أقر المجلس حكم قضائي يقر 
أرسى  22/20/0222: في حكم آخر له حديثا بتاريخ، 3لحقه من صدور هذا القانونالذي الضرر 

 مسؤولية الدولة بفعل قوانينها على أساس المساواة أمام الأعباء العامة وأن يكون الضرر جسيما فوق
 .4رتضر المعتاد لا يمكن أن يتحمله الم

معتمدا على أساس  النصوص القانونية،عل صل المجلس الدولة الفرنسي توجهه بإقرار المسؤولية بفوا     
تحاد الأوربي لإهو خرق المعاهدات الدولية التي تبرمها دولة فرنسا مع علاقاتها مع الدولة المكونة لآخر 

يقرر  07/20/2122من خلال صدور مرسوم بتاريخ " GARDEDIEU" حيال نظره في قضية 
الأدنى الاجباري للمنتسبين لدى صندوق التقاعد المستقل الذي يضم فئة أطباء جراحي  اكشتر لإزيادة ا

 وى ضد عدم قانونية هذا المرسوم رفع دعف ،أن الزيادة دون مبرر قانوني الأسنان، حيث أعتبر المعني
لس ستئناف، وعليه ألغى المجلإض الحكم الرافض للتعويض من محكمة ابالتعويض، حيث نق ةطالبوالم

                                                           
1

 - M. Oliver Gohin, La responsabilité de l'Etat en tant que législateur ; In Revue internationale de 
droit comparé,  Vol. 50 N° 02 , avril-juin-1998, p. 597.  

 .212شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص  - 2
 .423كارزان رشيد رستم، المرجع السابق، ص   - 3
 .423المرجع نفسه، ص  - 4
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المتضمن المحاكمة العادلة وفقا  2113بالحكم بالتعويض مستندا على قانون  الحكم وتصدى للموضوع
واعتبر التدخل بهذا القانون لم يبرر لتحقيق الصالح  ،تفاقية الأوروبية لحقوق الانسانلإمن ا 22للمادة 
 .1العام

سبق وأن نظر كذلك مجلس الدولة الفرنسي في إطار مسؤولية الدولة عن مخالفة المعاهدات     
المتعلق بشركة عامة للطاقة الراديو كهربائية، حيث  42/24/2122بموجب قراره المؤرخ في  ،تفاقياتلإوا

نهاية  دنسا عنستعملها الألمان أثناء احتلاله لفر شآت خاصة بالبث الإذاعي بباريس، اكانت تمتلك من
بسبب الأضرار  طالبت الشركة بتعويضات من طرف الدولة بسبب حرمانها من هذه الممتلكات ،الحرب

ة لاهاي المؤرخة في تفاقيإ لإتفاقيات،ان على الطعالتي لحقت بها مستندة في أحد أوجه 
، 07/20/2124تفاقية لندن المؤرخة في ، إ23/22/2132اقية باريس المؤرخة تف، إ22/22/2127

 .2مما يؤكد مسؤولية الدولة الفرنسية في التعويض وفقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة المقرر دستوريا

بموجب القرار  ،في الجزائر يمكن استخلاص مسؤولية الدولة بفعل قوانينها من خلال القضاء الإداري     
يقر مسؤولية وزارة الدفاع الوطني  الذي، 02/22/2127الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في 

دخل ضمن صلاحيات الوزير، ي قرارها مشروع ضمن اخادمة الوطنية والذي نرغم أ ،بقرارها تجنيد المدعي
حيث أقر القضاء الإداري بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به على خلفيات قرار تجنيده الذي أدى 

ي التي تبرر اتخاذ قرار التعويض، حيث أن الضرر الذ الأسانيدعلى  امعتمد ،به إلى الإصابة بخلل نفسي
ستقرار لإوعملا با ،ستثنائياإخادمة الوطنية، وأن هذا الضرر يعتبر لحق بالمدعي كان نتيجة لأدائه ا

، الوجه لة للسلطة الإدارية ولو لم يكن ركن اخاطأ موجوداي الذي على ضوئه يمكن توجيه المساءالقضائ
المتمثلة في  ،جتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة والمبادئ الأخرىالادئ التضامن خر ضمن مبالآا

                                                           

 .وما بعدها 221نور الدين زرقون، المرجع السابق، ص،  - 1
 .22-22المرجع السابق، ص ص  عبد الرحمان بريك ، - 2
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يقتضي أن يعوض المدعي بمنحه حقا في المعاش على أساس الحد الأدنى للأجر  ،نصافلإالعدالة، ا
 .1الوطني

صلاح إ" باكتوبرنارد " يقول الأستاذ  ،الأساس الذي اعتمده القضاء الإداري للضرر بأنه استثنائيا   
 .2الضرر التشريعي لا يمكن إلا أن يبقى نظرية استثنائية

مام كان من الأجدر أن يبنى مسؤولية الدولة على المساواة أ  ،الجانب العملي للقرار السالف الذكر   
 .3صعوبة معيارية لمدلولها الأعباء العامة لوضوحها دون إقحام للمبادئ الأخرى التي تعرف

 :يتم إقرار المسؤولية بفعل القوانين على مبدأين هامينللإشارة      

حيث أن الدولة تسن ،"لافلورين"رة مجلس الدولة من خلال قضيةمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لما أق -
غير عادية تستوجب التعويض على  ان تؤدي أضرار والتي من الممكن أ ،للصالح العام النصوص القانونية

  .4ستثناءلإوجه ا

" كارديدو"قضية خاصة لدى مجلس الدولة الفرنسي من خلال ،تفاقيات الدوليةلإخرق المعاهدات وا -
عن بالتالي التعويض  ،خالفة الإتفاقيات والتوجيهات الأوربيةلم نتيجةحيث يجب التعويض عن الأضرار 

صل الثامن من الفا ىعند تعارضها مع مقتض اتتفاقيلإه االتي تناقض هذ النصوص القانونيةتطبيق 
   . 5سانتفاقية الاوربية لحقوق الانالإ

                                                           

ة، جامعة خنشلة، بلخير محمد آيت عودية، المسؤولية عن الأضرار القرارات الإدارية المشروعة في القضاء الإداري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسي - 1
 .210 -212، ص ص 0200، 22، العدد 21الجزائر، المجلد 

2
 - M. Oliver Gohin, op, cit, p. 605. 

 .213بلخير محمد آيت عودية، المسؤولية عن الأضرار القرارات الإدارية المشروعة في القضاء الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
 .422زكرياء خليل، المرجع السابق، ص 4- 

 .422كارزان رشيد رستم، المرجع السابق، ص   - 5
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 ،فرادلأل شروعةلتحقيق التوقعات الم اها ه اديعطي بع النصوص القانونيةية الدولة بفعل سؤولالإقرار بم -
، هدا أساس اخاطأ على رغم استبعاد النظرية الكلاسيكية للتعويض عن الأضرار ،من خلال تنفيد القوانين

هميتها لأرية القرارات الإدارية لاسيما نظ ، في بعده الموضوعيالقانوني الأمنس لتحقيق مبدأ رض يؤس  الف
                              .ةنية على أساس الثقبارة والمواطن المدالإطار العلاقة بين إفي 

 (نموذجا) والشفافية المساواة: حترام المبادئ الدستوريةا: ثالثا-

أي التساوي في مام القانون والتمتع ببسط حمايته، لأفراد أاتساوي جميع  االمساواة بأنهتعرف       
ومخاطبة الأفراد وفق أساس  ،خراء أو للون أو لجنس أو أي معيار آنتملعامة دون مراعاة الاالتكاليف ا

الجميع تحت قوة ضوع بخ 1القواعد القانونية ذات اخااصية العمومية والمجردة لتحديد مراكزهم القانونية
كما للقضاء   ،2خر مهما كان مركزه القانوني منصبه يخضع مثله مثل أي مواطن آفالرئيس في ،القانون

وإنما المساواة بوضع  ،بأنه ليس القصد بالمساواة الحسابية ،في تعريف المبدأ الدستوري في مصر دور
التي تتماثل فيها حالات الأفراد أمام ة تحديد المراكز القانوني يتمالشروط الموضوعية التي على أساسها 

 .3المصلحة العامة لمقتضياتوفقا لما تقتضيه سلطة المشرع التقديرية  ،القانون

 االمصدر التاريخي تحديد ، هو2721قوق الإنسان لسنة   لإعلان الفرنسي لحايتأصل المبدأ بداية من     
إضافة إلى  لوظائف العامة على أساس المساواة،بتولي ا 22 أقرت المادة حيث إلى مرجعية الثورة الفرنسية،

الذي أسس فكرة التمتع بالحقوق على سبيل  ،2132ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

                                                           

سلامي والمواثيق الدولية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، سليمان ولد خسال، حق المساواة في الفقه الإ - 1
 .02، ص  0224، 23العدد 

2
 - Sylvain Luissier, La primauté du droit, l'galité devan la loi et autres «  principes non écrits de 

notre constitution » McGill Law Journal, V 28, N° 04, june, 2013, p. 1029.  
ة، دراسة قانونية تحليلية، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة محمد يحياوي نبيل، نورة داسي، مبدأ المساواة وتطبيقاته في تولي الوظيفة العمومي- 3

 .232، ص 0200، 20، العدد 27العربي التبسي تبسة، الجزائر، المجلد 



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

233 
 

 2122من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 02كما أقرت المادة  منه، 02في المادةالمساواة 
 .1لعامة على سبيل المساواةأحقية المواطن بتولي الوظائف ا

المجلس  لاعترافالمساواة أمام المرافق العامة التي تسيرها الإدارة  اهر مبدأ المساواة أيضا،من مظ    
  .2عليه القيمة الدستوريةصباغ وإ به الدستوري الفرنسي

القضاء والتكاليف  ما أمامالحماية الدستورية للمبدأ تتطلب أن تكون المساواة فعلية بين الجميع لاسي     
لأن الإخلال ، القضائية ه من طرف جميع السلطات التشريعية، التنفيدية،خلال بلإلايجوز ايث بح العامة،

                                  .3القانوني الأمنر اهدإفراد مما يؤدي إلى لإبه يشكل خطورة على المراكز القانونية ل

بقراره المؤرخ في  مجلس الدولةمن طرف المساواة  مبدأ ةطبق القاضي الفرنسي أول مر      
واستعماله في قراراته لمواطنين أمام القواعد التنظيمية وضع الرقابة للمبدأ بالنسبة لكل اب، 21/22/2124

 .4ة للمبادئ العامة للقانونمما يوحي الممارسة الواضح ،اللاحقة

بضمان  07المادة ،منها المؤسس الدستوري في بعض الموادسطة س لهذا المبدأ بوافي الجزائر أس        
خاصة أن المرافق الإدارية تسير من طرف الإدارة  ،اخادمات أمام المرافق العمومية بالمساواة دون أي تممييز

كما  ،توقعات الأفرادالعمل عل تحقيق للمبدأ و ممارسة صلاحيتها بإصدارها لقراراتها الإدارية مراعاة  حين

                                                           

المجلد  ية، جامعة الجلفة، الجزائر،وسام بلعجوز، التحول المفاهيمي لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة في الدستور الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسان - 1
 .14، ص 0203، 22، العدد 27

، العدد 22ر المجلد عقيلة جعيجع، فطيمة بن سنوسي، مبدأ المساواة أمام المرافق العام الإلكتروني، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة الجلفة، الجزائ - 2
 .0224، ص 0200، 22

جامعة محمد بوضياف ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، 0222تورية لمبدأ المساواة وفقل للتعديل الدستوري الجزائري لسنة، وردية العربي، الحماية الدس - 3
 .20، ص 0227، 23، العدد 20المجلد  المسيلة، الجزائر

، 22الجزائر، العدد، محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  - 4
 .221، ص 0222



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

234 
 

ؤية الدولة على المستوى في إطار توحيد ر  44الدولة على أساس العلاقات بين الدول طبقا للمادة تعمل 
  .اخاارجي والداخلي لإعماله

تحمل أكبر الضمانات للمواطنين وذلك باستهداف أن مؤسسات الدولة دون  42جاءت المادة     
 .ة كل العقبات التي تعترضهالمساواة في الحقوق والواجبات والعمل على إزال بضمانإستثناء 

حيث  ،بأن جميع المواطنين متساون أمام القانون بنصها 47التكريس العميق للمبدأ حملته المادة      
عتبارات من شأنها أن لمراكز القانونية المتشابهة دون ايستهدف تحقيق غاية القانون بتطبيقه على كافة ا

 .تمييز للمحافظة عل الحقوق والواجبات تحدث

الجميع في تقلد المهام والوظائف في الدولة على سبيل المساواة إلا  بأحقية 27كما أقرت المادة     
 خرى ماجاءت به أحكاملأمن أهم الضمانات او  ،ماتعلق بالسيادة والأمن الوطنيين خاصوصية ذلك

بين  ،صلحة الأفرادلمبتحديد المجالات التي يشرع فيها البرلمان والتي في مجملها تصب  231و241المادتين
طبقا لأحكام المادة خاصة أمام القضاء  وتحقق لهم مبدأ المساواة لأهميته، تطلعاتهم بيتشريعات تل

ضمان إحترام الدستور في فه بلتكلي 222مع ضمان حماية القضاء الدستوري للمبدأ بموجب المادة ،222
 .تهحد ذا

المتضمن القانون الأساسي للوظيفة  22/24ر حملت النصوص التشريعية الأخرى من بينها الأم     
فالمشرع  بأن يكون التوظيف خاضع لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة،، 73العمومية في مادته 

ه بتأثير المساواة أي بربط نفس ،ى بغير مبررخر أبعدم معاملة فئة على حساب فئة بدأ المتحقيق  1يستهدف
 .اقانون هالتقيد الذاتي لتحقيقب

                                                           
1
 - Olivier Jouanjan, Logiques de l'égalité,Dans Titre VII, 2020/01, (N° 04), , Edition Conseil 

Constitutionnel, Avril, 2020 p. 06.  
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رفض الإخلال بمبدأ المساواة  (المحكمة الدستورية حاليا) المجلس الدستوري سابقا ،القضاء الدستوري     
والتقاعد لعضو البرلمان، يقتضي أن يكون  اتام التعويضيه حول القانون المتضمن نظاء رأبدإمن خلال 

النواب الممثلين على غرار "عضو"موحد لجميع أعضاء البرلمان دون تمييز لتوفر صفة نظام التعويض 
لعضو البرلمان والثانية للنائب لممثل  المشرع بإقراره تعويضتين أساسيين مختلفتين الأولى للجالية باخاارج،
القانونية وتشابه  المساواة بإحداث غير قانوني لتساوي المراكز خرق مبدأمما أدى إلى  ،للجالية باخاارج

 .1الحالات

خاصة قراراتها الإدارية بمناسبة  ،داري دورا هاما في الرقابة على أعمال الإدارةلعب القضاء الإي      
 ،المبادئ الدستورية ومدى الرقابة على مخالفة القانون الدعاوى المرفوعة أمام جهاته القضائية لتحقيق

في إطار  ،مجالا يضمن التعامل العادل مع الجميع على قدم المساواة 2واضعا حماية للحقوق والحريات
 .لصالح العاماقتضيات لممراعاة والجماعية قيق التوازن بين الحريات الفردية المشروعية وتح

 مبدأ الشفافية-10

وانين، القرارات، لأنظمة ومختلف القاف الشفافية بأنها مجموعة المعلومات حول السياسات و تعر      
الإدارية ، قتصاديةلإستقرة المنسجمة مع المستجدات االمالسهلة الإستيعاب و الواضحة و التعليمات 

ليها من طرف الجميع إالوصول  وسهولة لمعلوماتبإتاحة ا لإجراءاتاإضافة إلى تبسيط  لإجتماعية،ا
 .3تحافظ على ثقة المواطنين في النظام القانوني ككل تاتخاد قرار با

                                                           

 .213 -214محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .22،0200، 20فردية بن يحي، رئيسة مجلس الدولة، جلسة تنصيب السيدة والسادة رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للإستئناف،  - 2
، مجلة (صفية تحليليةدراسة و )هرون بو الفول، بوزيان رحماني جمال، دور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية بالادارات العمومية الجزائرية  - 3

 .233 -234، ص ص 0227، 27الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، جامعة أم البواقي، الجزائر، العدد 
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إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ،منهاالإتفاقيات تلخص في مجال لمرجعية العامة لمبدأ الشفافية تا      
منها  21لاسيما المادة  23/1202الفساد والمصادق عليها من طرف الجزائر وفق المرسوم الرئاسي رقم

 :والتي توضح أهم النشاط المتعلقة بالشفافية

 خاصةبالإعتماد على معايير موضوعية في إتخاد القرارات  ،بإرساء مبدأ الشفافيةالقيام كل دولة طرف -
 .نظم لإشتراك

                                      .لعموميةاإتخاد التدابير المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال  -

 .للتزوير والفساد درء ة والإدارية في الجانب الماليإتخاد التدابير المدني-   

المصادق عليه من طرف الجزائر  والإدارةكما يعتبر الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اخادمة العامة      
مبدأ الشفافية  22و22حيث أقر بوضوح بموجب المادتين ، 20/3222 بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 :ب وذلك

 .طرف الدول الأطراف بالوصول المتساوي مع ضمان الوصول السهل إلى اخادمات إدراج المبدأ من -
 .مع المدنياركية لكافة المنتخبين لاسيما المجالعمل على تعزيز التش -
 . توفير كافة المعلومات المتعلقة بتقديم اخادمات للجميع -

 .الطعن فيهاكيفية و هم مع تسبيبها خدمين بجميع القرارات المتخدة بحقإبلاغ المست-

 .أن تكون سهلة الوصول وواضحةبلإدارة للإجراءات والوثائق اضمان -

                                                           

المتضمن التصديق بتحفظ على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل  21/23/0223المؤرخ في  23/202المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .02/23/0223: ، الصادرة بتاريخ02العدد . ج. ج. ر. ، ج0224أكتوبر سنة  42لعامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعية ا

المتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اخادمة العامة والإدارة المعتمدة باديس  22/20/0220المؤرخ في  20/322المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .22/20/0220: ، الصادرة بتاريخ22العدد . ج. ج. ر. ، ج24/22/0222: أبييا بتاريخ
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بضمان الشفافية في  ،منه 21في المادة  0202من خلال دستوركرس المؤسس الدستوري هذا المبدأ    
ية سواء تنظيمية أو فرد ،تسسيير الشؤون العامة عند إصدار القرارات الإدارية التي تمس بالمواطن مباشرة

التي تتناول مهام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  022إلى المادة  إضافة ،على حد السواء
 .بوضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية ومكافحته والسهر على تنفيدها ومتابعتها ،ومكافحته

المتعلق بالوقاية  22/22عرف تكريس الشفافية بموجب النصوص القانونية الأخرى منها القانون كما   
إضافة  مراعاة النجاعة والشفافية لتوظيف مستخدمي القطاع،منها  الثالثة ،مواده فيوالفساد ومكافحته 

السياسية ياة إلى ضمان التصريح بالممتلكات من طرف الموظف العمومي قصد ضمان الشفافية في الح
لإدارات إلزام ا22 المادة، بإعمال المبدأ في إطار الصفقات العمومية 21 المادة والشؤون العمومية،

اص بتعزيز نصت على المجال اخا 24المادةات ونشر المعلومات، تبسيط الإجراءالعمومية من حيث 
من خلال إتخاد القرارات وتعزيز مشاركة الموطنين في تسيير  هعتمادبا22 المادةالشفافية بين كياناته، 

 .الشؤون العمومية

عترف بالقيمة الذي ا ،ة المجلس الدستوري الفرنسيخر كان له دور بواسطلآا الجانب القضائي هو   
واطنين راك المحة العامة في إتخاد القرارات باشبما يخدم المصل 0202الدستورية لمبدأ الشفافية الإداريةسنة 

الضرورية من أجل  علوماتالمالحصول على و  1تصاله بالوثائق الصادرة عن الإدارةلاذلك و  ،والمسؤولين
 .2تخاد القرارات المناسبة وإكتشاف الأخطاءوا المصالحالحفاظ على 

                                                           
1
 - Entretien entre Muriel de de Fabrégues et David Dupe, Transparence et action publique : 

principes, acteurs et enjeux, action publique, Recherche et pratique, N° : 18, 2023/3, p. 13.  
، مجلة الحقوق والحريات،جامعة 22/037أمينة لميز، مبدأ الشفافية كآلية لدعم الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  - 2

 .322، ص 0204، 22، العدد 22محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

238 
 

طلبا يركز بإعتباره يتضمن مت ،مام المواطنينلمبدأ العلانية تحت مسؤولية الدولة أ اتعتبر الشفافية إمتداد     
عامة لإستعادة الالقرار وكيفية إخراجه في الحياة  لأن الشفافية تستحوذ على صناع ،اعلةعلى الجهات الف

 1.الثقة

 القاضي الدستوري والقاضي الإداريبين  مبدأ الثقة المشروعة حماية: المبحث الثاني

لابد من  للقول بوجود الحكومة: فأجاب عن الحكومة confuciuسئل الفيلسوف الصيني 
جز عن تحقيق هذه العناصر ن الحكومة التي تعأبمعبرا  ،ثقةالتوافر ثلاثة عناصر مهمة، السلاح، الغذاء، 

أن تقوم  الكن يحضر مطلق ،ثانياالغداء ُ  ام بالتخلي تباعا عن السلاح أولا،يتعين عليها القيمجتمعة، 
الوقوف  علىنعدام الثقة يجعل الحكومة عاجزة فا ،مهما كان الحال بالتخلي عن الثقة من أجل شعبها

 .2على قدميها

لقضائية االحماية لها من الجهات  لابد من توفير ،من هذا المنطق للمحافظة على الثقة المشروعة     
الدور الذي يلعبه القاضي الدستوري  بواسطةوذلك بالعمل على تطبيق القانون ونفاذ قواعده  ،المختصة
 (.مطلب ثان)له مثل القاضي الإداري مث ،(مطلب أول)الحماية في هذه 

 ير الحماية لمبدأ الثقة المشروعةتوفدور القاضي الدستوري : طلب الأولالم

صوص النبالنظر في مراقبة مدى تطابق  ،يعتبر القاضي الدستوري حامي الدستور بالدرجة الأولى     
بعد التوجه الجديد للمؤسس الدستوري بالتخلي عن هذه  ،مع الدستور لسموهضمن اختصاصه  القانونية

وفق  ،دستورية للقيام بهذه المهامالمحكمة ال ستحداثاالمهمة من طرف المجلس الدستوري والتحول نحو 
 .(فرع ثان) لها ليات الرقابة المتاحةوكذا آ ،(فرع أول) حترام القانون بين السلطات فيما بينهاا

                                                           
1
 - Entretien entre Muriel de de Fabrégues et David Dupe, op. cit, p p. 07- 08. 

، مجلة القانون والاقتصاد، "دراسة مقارنة"يحي محمد مرسي النمر، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الإدارية وأثرها على تشجيع الاستثمار  - 2
 .040، ص 0202، 20، العدد 13جامعة القاهرة، مصر، مجلد 
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                            رؤوية جديدة لحماية الثقةالمحكمة الدستورية إستحداث : الفرع الأول

وفر القاضي الدستوري حماية له من خلال يللحفاظ على هذا الفرض  ،حترام القانونيفرض الدستور ا
كل مراعاة لعمل   ،(ثانيا) القانونيةالنصوص حترام مبدأ تدرج في ظل ا ،(أولا)المحكمة الدستورية عمل 

 (.ثالثا)سلطة من سلطات الدولة 

 المحكمة الدستورية: أولا   

 ال فه إبطده ،للقضاء الدستوري دور مهم في النظام الديمقراطي بصفته الحمائية للنصوص الدستورية    
الصالح العام، مصلحة : إلى تحقيق هدفين متميزين بتطلعهالمخالفة للقواعد الدستورية،  التنفيذية الأعمال

للحفاظ على  فير الحماية الدستورية يعمل على تو ف ،الأفراد، في إطار ضمان إستقلاليته لسلطته القضائية
 . 1الحقوق والحريات في الدولة القانونية

يرتبط موضوعها  ،يواجه القاضي الدستوري في مهامه الرقابية عدة تحديات Escarras يقول العميد    
 انتظام لإعطائهح ديمقراطية المحكمة الدستورية با، ففي ألمانيا تستخدم مصطل2بالأمن القانوني وحمايته

لأن القاضي  ،3ومنه تستمد قوة وسلطة قضائها ،ويعبر عنها بالقانون لضمانها الحقوق الفردية ،معالمها
ان حماية حقوق الإنسان بصفة عامة في إطار لضمالدستوري يسعى دائما من خلال اجتهاداته القضائية 

                                                           

 .333ء الدستوري في حماية الثقة المشروعة، المرجع السابق، ص علي مجيد العكيلي، دور القضا - 1
 .413سهام قيرود ، المرجع السابق، ص  - 2

3
 - Olivier Jouanjan, La Cour constitutionnel fédérale et l'autorité de la justice en Allemagen, Dans 

Après- Demain, Edition Conseil Constitutionnel, 2017/01,( N° 41,NF ), p. 07. 
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يقره  لما ،1غرضه إرساء معالم دولة القانون تحقيقا للفلسفة الدستورية ،أحكام الدستور لسمته الأعلى
 .2لس الدستوريالمجالألمان بأن المحكمة الدستورية أقوى عمليا من 

نظام حكم القاضي  يربتغي 0202التوجه الجديد للمؤسس الدستوري من خلال تعديل دستور    
 اخااصة إن صح القول إلى الرقابةوتغير نمط الرقابة من الرقابة السياسية  ،لس إلى المحكمةالمجالدستوري من 

بحماية المنظومة  ،قضائي تضمن إحترام المبادئ الدستورية بعديهدف إلى خلق مؤسسة ذات  ،بطبيعتها
 .3نشاط السلطات العامة الحقوقية في إطار ضبط

 تضمنمؤسسة مستقلة  بأنها ،من الدستور222تجد المحكمة الدستورية أساسها القانوني في المادة      
بإعتبارها جهاز  ،السلطات العموميةالتي تقوم به نشاط الو مؤسسات السير للتضبط ، حترام الدستورإ

ق في ة قصد التحقالرقاب أجهزةكذا لف المؤسسات الدستورية و يتكل ،من الدستور223رقابي طبقا للمادة 
 .دستوروفقا لأحكام ال يميلعمل التنظالمطابقة ل

هي نوع  ،ياتذه المحكمة كجهاز حامي للحقوق والحر لهس الدعامة الأخرى التي يمكن أن تؤس        
من إثني عشر  على التشكيلة المكونةفي فقرتها الأولى 222حيث نصت المادة  التشكيلة التي تمثلها،

 .عضوا (20)

 .رئيس المحكمة منهمرئيس الجمهورية  يعينون من طرفأربعة أعضاء  -

                                                           

، 0200، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، (دراسة مقارنة)قتادة صالح فنجان، رقابة القضاء الدستوري على الأعمال غير التشريعية لمجلس النواب  - 1
 .227ص 

2
 - Olivier Jouanjan, La Cour constitutionnel fédérale et l'autorité de la justice en Allemagen, op.cit, 

p. 03.  
، مجلة الحقوق 0202قدور ظريف، ملامح التحول في نمط الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دراسة على جزء أحكام التعديل الدستوري لسنة  - 3

 .427-422، ص ص 0204، 22، العدد 22والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
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من  يتم انتخابه آخر واحد (22)وعضو ، المحكمة العليا من أعضائها ينتخب من (22) عضو واحد -
 .مجلس الدولة من أعضائه طرف 

يحدد رئيس الجمهورية  ،أساتذة القانون الدستوري طرف بالإقتراع منيكون انتخابهم  أعضاء (22)ستة -
 . التي تتم بها طريقة انتخابهم كيفيات الشروط و ال

لإعطاء أكثر الضمانات لعملها في الإطار  ،لية الإختيارلاحظ على هذه التشكيلة تنوع آي    
نه يبتعي ،لإثنا عشر مابين السلطة التنفيذية بواسطة رئيس الجمهوريةتتوزع العضوية احيث  ،الدستوري

خران من لآالعضوان اتعيين واطن، وصلتها المباشرة بالم التنظيملثلث أعضاء المحكمة لأهميتها في تطبيق 
هما ما، بإعتبار والإدارية بواسطة مجلس الدولة خابرته، أعلى الهيئات القضائية العادية بواسطة المحكمة العليا

 (.24) الفقرة271 جهازان قضائيان يسهران على إحترام القانون طبقا للمادة

، لعلاقتهم خرين من الأساتذة المختصين في القانون الدستوريالآ (22) كما يتم تعيين الأعضاء     
 ،مع الدستور التنظيم تطابق  من أجل بالسهر على الرقابة  ،هام الموكلة للمحكمة الدستوريةالمباشرة بالم

 المادة لاسيما 02/4231حيث صدور المرسوم الرئاسي المحدد لشروط وكيفيات الإنتخاب تحت رقم
أن يكون سنة، (22)بداية بالسن وط التي تضمن خبرة العضو وتكوينه، منه بإقرار جملة من الشر  (21)

في هذا  قدم إسهامات علميةأن يكون قد ؛ سنوات (22) قل عنأستاذا في القانون الدستوري لمدة لات
 .في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي (سنة02) إضافة إلى اخابرة في مجال القانون لاتقل عن ال؛المج

هذه الشروط تعطي صورة واضحة لإعطاء هذا الوصف لتوفير وتعزيز أهم الضمانات لممارسة المهام     
 .الموكلة لهؤلاء الأعضاء

                                                           

. المحدد لشروط وكيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، ج 23/22/0202المؤرخ في  02/423المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .22/22/0202، الصادرة بتاريخ 22العدد . ج. ج. ر
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على جميع  ،و معينا، سواء كان منتخبا أتحدد شروط العضويةمن الدستور التي 227علما أن المادة     
هذا لإحداث ، سنة (02)سنة واخابرة في مجال القانون العام لاتقل عن  (22) الأعضاء بلوغ السن

 .التوازن بين جميع الأعضاء من حيث اخابرة المطلوبة

 المنع تام للعضو لممارسة مهامه تحتبالتفرغ ال ،الضمانة الأخرى التي تقرها المادة في فقرتها الأخيرة    
مع توفير الحصانة للعضو خلال عهدته لوضعه  ،بممارسة أي وظيفة أخرى أو أي نشاط مهما كان نوعه

 .في أحسن الظروف للقيام بمهامه

خلافا لما كان معمول به  ،يةلماني في تشكيلة المحكمة الدستور ستبعاد التمثيل البر الملفت للإنتباه هو ا    
وهو التوجه الواضح للمؤسس الدستوري بإعطاء المحكمة الإستقلالية  ،المجلس الدستوري منقبل التحول 

كتلات السياسية على سلطة تال أن تؤثرلأنه بتواجد السلطة التشريعية يمكن  ،والحياد لممارسة مهامها
رقابة ذاتية تمارسها السلطة التشريعية على القوانين  اكأنهو  ،لها عدم الفعاليةمما يعد نوعا من  ،القرار

 .1الصادرة عنها

يرى أحد الباحثين بأن الأعضاء المكونين لمجلس الدولة الفرنسي هم من السياسيون الذين تم  في فرنسا    
مما يؤثر سلبا على مجال الحقوق والحريات  لسلطة التعيين، ا إختيارهم من أصدقائهم السياسيون تأييد

 .2المكفولة بالحماية الدستورية

من الرقابة السياسية إلى يرى الباحث أن التشكيلة المكونة للمحكمة تتكيف مع طبيعة التحول       
لتأمين عملها  المحض يوحي بإدراج الجانب السياسي ، بإستبعاد كل مافي بعدها القضائي اخااصةالرقابة 

قتهم وتحقيق رغبات الأفراد وحماية ث بصفة عامة لتحقيق غاية القانون ،الدستوريةالأطر لرقابي وفق ا

                                                           

 .402-402قدور ظريف، المرجع السابق، ص ص  - 1
، والأنظمة 0202في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة : سهام عباسي، أثر طبيعة الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات - 2

 .022، ص 0204، جوان 20المقارنة، مجلة المحكمة الدستورية، الجزائر، العدد 



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

243 
 

بوضع ميزانا حساسا يراعي جهتان  ،المحكمة يتطلب دقة عالية في هذا المجال 1لأن عمل ،المشروعة
التوازن يعمل على تحقيق هذا وكذا مصلحة الأفراد اخااصة،  ،عامةالنظام القانوني والمصلحة ال :متقابلتان

 .هذا الهدف للمحافظة على العلاقة بين الدولة والأفراد

 النصوص القانونيةحترام ضمانة مبدأ تدرج ا: ثانيا

يعطي  ،أومايعرف بالتشريع الأساسي ،يعتبر الدستور الدرجة الأعلى في النظام القانوني للدولة
منها مايصدر  ،القمة للقواعد الدستورية ثم تليها أدناها القواعد التشريعية الأخرى على حسب درجتها

أومايصدر عن السلطة التنفيذية من أوامر  ،عن السلطة التشريعية من نصوص قانونية عضوية أوعادية
إلى التدرج  ،سطة الوزير الأولتنفيذية بواأو  ،رئيس الجمهورية أومراسيم رئاسية بواسطة ،بمرتبة القانون

لأدنى  إطار التدرج وإحترام الوائح العامة الأخرى في، إلى الالأدنى للقرارات على حسب سلطة إصدارها
 .لقاعدة توازي الأشكال للأعلى وفقا

موضع التنفيذ في إطار الأطر  التنظيمات وضع ، خاصة عند مبدأ تدرج القوانين بأهمية كبيرة يعنى      
دولة القانون بأنها النظام  ، النموذج الفرنسي يعتبر2الدستورية دون مخالفة وتحقيق غايات الأفراد وتطلعاتهم

 و بتعبيرأ ،ة من القاعدة الأساسية المفترضةالقانوني المتدرج وفق نظام تسلسلي للقواعد القانونية المستمد
ول المحكمة الدستورية إلغاء ذلك تخ 3وخلافأساسه الهرمية، مركزيا  م قانونيوفق نظاأن الدولة تكون  أدق
عند سن  بإلزامية إحترام الهرم ،القانون لضمان مبدأ المشروعية في إطار سيادة ،للدستور امخالف ماهو

                                                           

 .022، ص 0222ظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، فهد أبو العثم السنور، القضاء الدستوري بين الن - 1
 .12، ص 0222دلير صابر إبراهيم خوشناو، دور الدستور في إرساء دولة القانون، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  - 2
 .413قيرود سهام، المرجع السابق، ص  - 3
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ي بين مبأن القاضي يمتد عمله لإنشاء التسلسل الهر "إدوارد لافريد"لفكر 1االنصوص القانونية وفق
 .النصوص

الضمانة الهامة  لأنه ،ط رقابتهخلال بس توفير الحماية من يرتكز عمل القاضي الدستوري بمدى      
مؤكدا أولوية وعلو الدستور على مختلف القوانين ومنع المخالفة منها  ،لحماية الحقوق والحريات وثقة الأفراد

 .2للدستور

بتاريخ  انية الصادرو حكم المحكمة الدستورية اللتمثلا في  ،المبدأيحمي القانون المقارن هذا     
بأنه لايجوز أن تتعارض  ،لأفراد المشروعةر تحقيق الأمن القانوني وتوقعات افي إطا 20/27/0222

الإجراءات القانونية ذات المستوى الأدنى مع الإجراءت القانونية ذات المستوى الأعلى، ولايجوز أن 
 .3نوعه مع الدستور أصلايتعارض أي عمل قانوني مهما كان 

الدستور فوق بأن  ،ينه في ديباجتهبتضم2112سمو الدستور في دستور مبدأ ييحمي الدستور الجزائر     
 الحماية القانونية أوالجماعية، كما يوفرلحقوق والحريات الفردية الضامن لالقانون الأساسي  وأنه، الجميع

 .له

بضمان  ،في ديباجته السمو على غرار الدستور السابق 0202 كما أقر التعديل الدستوري لسنة    
مدى سمو  4هذا التنصيص الدستوري يؤكدعمل السلطات،  على ممارسة بإضفاء المشروعية ،حماية الحقوق

                                                           

ني في ظل الطبيعة الإستثنائية للقانون الإداري، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عدد خاص للمؤتمر العلمي مازن ليوراضي، تحقيق الأمن القانو  - 1
 .00، ص 0200الدولي العاشر لقيم الدراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية الدولية، 

 .12هري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء الدستوري والإداري، المرجع السابق، ص علي مجيد العكيلي، لمى الطا - 2
3
 - Biruté Praneviciené, kristina Mikalauskaité- Sostakiené, Guarantee of principles of legitimate 

Expectations, legal, certainty and legal Securitiy in the territorial planning process, 2012,19 (02) p. 
648. 

، ص 0204، 20، العدد 7حمامة قدوج ، مبدأ تدرج القوانين كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية، مجلة السياسة العالمية، جامعة بومرداس، الجزائر، المجلد  - 4
122. 
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الذي  النصوص القانونية بإعتباره ضمانة هامة لنفاد القواعد الدستورية وتلازمه مع مبدأ تدرج ،الدستور
تحديد لشموله وهيمنته لهذا التقييد  1وإحترام ،م الهرمية وفق النظام القانوني للدولةحترايكون محل رقابة با

نسجامها مع المبادئ الأساسية التي يقوم النصوص واطابقة كل لم تأمينا ،نطاق ممارسة السلطات لعملها
والمحافضة على  بتحقيق الطمأنينة لهم ،إحترام الثقة المشروعية للأفرادلاسيما  ،عليها الكيان المجتمعي

مراكزهم القانونية جراء الممارسات القانونية التي يمكن أن تحدث عند سن النصوص القانونية بمختلف 
 .درجاتها

المادة  بموجبلها صراحة بأحكام الدستور  ةا المخولاتهلمحكمة الدستورية بممارسة إختصاصيتاح ل    
من   لإخطار بشأن دستوريتهايكون ا كما التنظيمات، ، النظر في دستورية0202من دستور  212

 .خلال نشرها

أهمية  دتؤكهذه الصياغة  ،أعلاهلما ذكر بعدم الدستورية  الفصل بالتصريح 212 كما أقرت المادة     
التي  ـمع روح الدستور في إطار عمل المحكمة الدستورية انسجامهومدى ا النصوص القانونيةمبدأ تدرج 

للمحافضة على الحقوق والحريات وثقة الأفراد في  ،موضع السلامة نصوصالتعتبر جهاز حامي لوضع 
لتزام ، بأن تكون انصوص الدستور وقواعدهع كل الأحكام التي تنطوي عليها لتمت 2،ظل دولة القانون

حكام القانونية ذات القوة الأعلى لأراعاة ابمقانوني في مواجهة سلطات الدولة ينت  عنه إلتزام كل سلطة 
 .ا في الدولةالمقررة قانونوفق الأوضاع 

 

 

                                                           

لعلمي الدولي لمى الظاهري، أثر تفسير النصوص القانونية على فكرة التوقع المشروع، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عدد خاص للمؤتمر ا - 1
 .222 -222، ص ص 0200العاشر لقسم الدراسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، 

 .220دلير صابر إبراهيم خوشناو، المرجع السابق، ص  - 2
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 مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة داعمة لحماية الثقة المشروعة: ثالثا

تقوم الدولة بمهامها بواسطة سلطاتها الدستورية بوضع القوانين وتنفيذها مع توفير الحماية لها في حالة      
تكون  أصلا،من أجل حماية الحقوق والحريات للأفراد بناء على مطلب السلطة التأسيسية  ،التعدي عليها

 1الذي أسس له المفكر مونتسكيوالفصل بين السلطات بهذه الممارسة في إطار مايعرف 
لكي "المقولة الشهيرة ، حول توفير الأمن والحرية بوجه عام الذي كان ينصب فكره ،(2271/2722)
حيث يكون لكل  ،"السلطة ال السلطة يجب بحكم طبيعة الأشياء أن توقف السلطةستعمأسيئ ا لا

لى إقامة التوازن والتعاون في إلال مع عدم الإغفال ، وتمتعها بالإستقختصاص لايجوز اخاروج عليهسلطة ا
 .ورياالمكفولة دست إطار الرقابة المتبادلة لبناء دولة القانون لتحقيق العدالة تطبيقا لحماية الحقوق

بأن الدستور البريطاني  ،درالييع من الدستور الفابفي العدد الس،"ليوسبوب"أشار ماديسون في كتابه     
بحيث لم  ،لم تكن على وجه التمام والتمييز التي الذي ألهم مونتسكيو بخصوص فكرة الإنفصال للسلطات

حدى الإدارات لإبل عندما تمارس سلطة  ،يكون لها أي سلطة جزئيةلا الإدارات يكن يقصد بأن هذه
 .2ويضها دستورياارة أخرى فحينئذ يتم تقبواسطة سلطة كاملة لإد

سجلته من خلال إعلان حقوق الإنسان  ،نسية ذات تأثر بالغ بهذا المبدأفي فرنسا كانت الثورة الفر      
فراد للأقوق الحلاتضمن التي سياسية الماعة الجكل بأن   ،(22) في مادته2721والمواطن الصادر سنة 

 ،فرادلألنتيجة للطبيعة الأساسية لحماية الحقوق الطبيعية  ،3صل بين السلطات لادستور لهاتقوم بالف ولا 
لإعتداءات على حقوقه بحيث إقامة الرقابة المتبادلة بين السلطات تكون نتاجا لحماية الفرد من ا

                                                           

 .227-222دلير صابر إبراهيم خوشناو، المرجع السابق، ص ص  - 1
2
 - H. Lowell Brown, Prosecution of the President of the United States the Constitution, Executive 

Power, and the Rule of Law, Springer Nature Switzerland AG 2022, p. 140. 
 .17فهد أبو العثم السنور، المرجع السابق، ص  - 3
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تحت رقابة القاضي  1ذا التعدي وفق النزعة الشخصيةلمنع ها ن هذا الفصل يعتبر حاجز لأ ،الأساسية
 .2الذي يمارس وظيفته بصورة حرة

فرنسي فهوم بم04/22/2127لأهمية المبدأ يصفه المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ     
 ".3السلطات بين لفصل

إذ نص في ديباجته  ،هيمن سابق2112دستورذا المجال تتبلور أكثر وضوحا في التجربة الجزائرية في ه     
الدستوري لسنة التوجه سلكه التعديل  هو الكافل للحماية القانونية ويراقب عمل السلطات، لدستورابأن 

الذي عمل على الرقابة وتفعيل الالحماية القانونية،  بكفالةبنصه على المبدأ في ديباجته بصراحة، ، 0202
 .كذا الديمقراطي  الأمن القانوني و تضمن ا، كمالسلطات العموميةتقوم به 

ستحداث المحكمة الدستورية بالعمل على توجيه عمل السلطات المختلفة في هذا السياق تأتي أهمية ا     
عملها  ذات المعنى السليم والأصيل، لأنها محكمة مختصة بالقضاء الدستوري ،وفقا الأحكام الدستورية

 عند وضع النصوص القانونيةلاسيما  ،ماية له من كل اخاروقات المحتملةعلى الدستور وتوفير الح المحافظة
تماما وهي  مستقلة المحكمةأن  ، باعتبارلإقامة التوازن بين السلطات ،تحت الرقابة لإبطال مايتنافى معه

 .4بصفة عامة النصوصالحامي الأول لثقة الأفراد في 

 ،الفصل بين السلطات على وجه الصراحة للجانب الإيجابي لهالغاية من تبني المؤسس الدستوري لمبدأ     
 توافقا مع الأنظمة السياسية ،عقيدة دستورية تتخدها الدساتير في النظام الديمقراطي الحديثك لترسيخه

                                                           
1
 - Frank Baron, La séparation des pouvoirs, Publié le 07/07/2018, p. 02. par, www.vie.publique.fr 

. Consliti le 22/08/2024.  
ية والسياسية، جامعة نابي عبد القادر، خنفوسي عبد العزيز، دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء دولة القانون، المجلة الافريقية للدراسات القانون - 2

 .420، ص 0200، 22، العدد 22المجلد  -الجزائر -أحمد دراية، أدرار
3
 - Frank Baron, op. cit, p. 02. 

وري لسنة عبد الرزاق بحري، مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة قانونية للرقابة على نفاذ القواعد الدستورية، دراسة تحليلة على ضوء التعديل الدست - 4
 .222، ص 0202، 22، العدد 22، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، المجلد 0222

http://www.vie.publique.fr/
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فراد وثقتهم في النظام لأا بحريات الماس لمنع اخاطر ،في تنظيم وتوازن العلاقة بين السلطات العامة هلدور 
بإمكانية إخطار المحكمة  210 المؤسس الدستوري بموجب المادة هذا المسمى ترجمه 1،ككل  القانوني

المؤرخ في   20 ففي الرأي رقمالتي تحدث بين السلطات الدستورية، الدستورية بشأن اخالافات 
عند مراقبته بمطابقة القانون  (لمحكمة الدستورية حاليا)المجلس الدستوري سابقا   إستند 00/22/0223

يكرس مبدأ الفصل بين السلطات  المؤسس الدستوري ،ي للقضاءالمتضمن القانون الأساس العضوي
، دون التعدي إلى المجال ه في المجال المخصص له في الدستور حصراتشريعيل المشرع صلاحية خو بت

يكون قد خالف مبدأ الفصل لى المراسيم المشرع إ ستناد ، حيث أن اللسلطة التنفيذية المخصص التنظيمي
فراد من خلال النصوص القانونية بغية تحقيق بالأجل وضع حد للتجاوزات الضارة بين السلطات، لأ

المهام في  ص في أداءلتحقيق العمل والتخص 2المبدأ لاحترام الهادف الدستوري المسعى مع اض تتنافىأغر 
أن يؤكد أن السلطة "ستاف لوبونغو "لذلك يقول الفرنسي  اتأكيدنون، حترام القاإطار الشرعية وكفالة ا
 ."المطلقة مفسدة مطلقة

 دستورية ضمانة لمبدأ سمو الدستورالرقابة ال :الفرع الثاني

نعالج الرقابة ، لهذا السمو التنظيماتحترام لتفعيل الرقابة الدستورية ومدى ا هم ضمانةيعتبر المبدأ أ     
 (.ثالثا) لية الرقابة من طرف الأفراد، آ(ثانيا) ، التفسير الدستوري(أولا)وجه عام الدستورية ب

 حمائية آلية: الرقابة الدستوريةتأصيل : أولا

الرقابة على  (22) مدلولاها، نبين ن الدستوري لممارستهاس الرقابة الدستورية بموجب الإذؤس  ت    
 .(23) الصادرة لنتائ  الرقابةحكام لأا ،(24) كيفيات إجرائها  ،(20)التنظيمات 

                                                           

، مجلة "فصل مطلق أم توازن وتعاون بين السلطات؟"، 0202ليازيد، مبدأ الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري شهرة زاد نوار، علي ا - 1
 .30، ص 0204، 20، العدد 22الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 

الجزائرية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف  كريمة دواسية، تبلور فكرة مبدأ الفصل بين السلطات في الدستورالية - 2
 .70-72، ص ص 0200، 24، 27المسيلة، الجزائر، المجلد 
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 الدستوريةمدلول الرقابة . 10

لعدم القيام تحضيرا  ،الرقابة الدستورية هي العمل بالتحقق من مدى مخالفة الأحكام الدستورية      
لإحجام عن تطبيقها أوتوقيف العمل اإلغائها أو  أو القيام بإجراء ،شرها إذا لم تصدر بعدبإصدارها ون

الشكلية من حيث التكوين ستوفت الإجراءات ن تكون افالتنظيمات يجب أ، تم إصدارهابأحكامها إذا 
فالرقابة الدستورية هي رقابة مشروعية الأعمال القانونية الصادرة عن  1،تحت طائلة البطلان والموضوع

نونية السلطة التنفيذية لضمان الشرعية من أجل توفير الحماية القا ، منهاالسلطات العامة في الدولة
 .2للحقوق والحريات العامة والمحافظة على ثقة الافراد

وسيلة أساسية تكريسا  3لكونهالإقامة التوازن في النظام القانوني جاء إستحداث الرقابة الدستورية     
لحماية العلوية للدستور، فهي تلعب دورا محوريا لإقامة جدار الحصانة لحماية مضمون القاعدة الدستورية 

 الذي  النظام الأمريكي  والنظام الأوربيكما هو موجود في  ،الأخرى النصوص القانونيةللتعارض مع  درء
 .لكل دولة بعديه السياسي والقضائي حسب نوعيتهيعتبران مهد هذه الرقابة ب

ث حي، دستورية القوانين الدول تجربة في الرقابة القضائية علىتعتبر الولايات المتحدة الامريكية أول     
أعقبتها أوروبا بعد ذلك في منتصف القرن ، على مدى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظلت

ومدى حكامه ز القضائي للقيام برقابة وإصدار ألى الجهاحيث تستند إ 4،بانتشارها الواسع العشرين

                                                           

 .222فهد أبو العثم السنور، المرجع السابق، ص  - 1
 .023دلير صابر إبراهيم خوشناو، المرجع السابق، ص  - 2
لمرجع السابق، ص شوقي يعيش تمام، حدود تطبيق الدفع بعد الدستورية، دراسة تحليلية في النظام الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة المحكمة الدستورية، ا - 3

221. 
، 0200، أكتوبر 232المعاصرة، عدد مصر " دراسة تحليلية مقارنة"أحمد رجب دسوقي إبراهيم، رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة  - 4

 .22ص 
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الامريكية بواسطة المحكمة درالي في الولايات المتحدة يلطبيعية الشكل الف ،للدستور من عدمه النصاحترام 
 .1العليا ودورها الإيجابي في هذا المجال

نشأت لأول مرة أحيث  ،في أوروبا تعتبر فرنسا من الدول التي عنت آلية الرقابة بشكل خاص     
الي ، تمارسها في الوقت الح2211ر سنة جب دستور السنة الثامنة المتضمن إعلان الجمهورية الصادبمو 

ات د الرقابة للمجلس الدستوري وفق اختصاصنا، باس2122مهورية اخاامسة سنة الج بموجب دستور
يا للغاية هم ابتكار في هذا الدستور وضرور قانونية أ نشاء هذه الرقابة يعتبر من وجهة نظرإ 2،محددة

  3.للدستور صالن ةن القضاء كان يرخص إجراء التحقق من مطابقلاعتبارات أ

  التنظيماتالرقابة الدستورية على  -10

ذن الدستور بإ فتكون الرقابة 4،المحكمة الدستورية برقابة دستورية القوانين بوضع دستوري متعتت     
من دستورية بقرار اللها الفصل يخول الدستورية إضافة لاختصاصات المحكمة منه،  212بموجب المادة 

 .عدمه

جراء مراجعة دستورية محل إ  المخصص لرئيس الجمهورية التنظيم يكون نأمن خلال هذه المادة يمكن    
وبين  على منع التصادم بينه اي رقابة  أخرى حفاظضع لأيخ ولا ،للدولة ء من النظام القانونيصبح جز لي

                                                           

سين بن طلال عبد الرؤوف أحمد الكسايسة، سالم حمود العضايلة، الجهة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، مجلة جامعة الح - 1
 .41-42، ص ص 0202، (23)، الملحق 27للبحوث، المجلد 

 .27-23، ص ص 0222، 20، العدد 27، ، مجلة جامعة دمشق، سوريا، المجلد (دراسة مقارنة)على دستورية القوانين عمر عبد الله، الرقابة  - 2
3
 - Jean Waline, le contrôle de la conformité des lois à la constitution, Revue de droit public 

algerien et comparé, Volume, 01, N° 01, 2015, p. 12. 
4
 - - R. Ben Achour, A Lachaal, Le contrôle de la constitution alité des lois (état de la question), In: 

Annuaire intrnational de justice constitutionnelle, 7- 1991, 1993, Cours constitutionnlles 
europénnes et droits fondamentaux, (nouveau bilan : 1981-1991, p. 638. 
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في  نه القانون الاسمىلأ ،حكامهالدستوري وعدم اخاروج عن أ دف احترام المنطقبه 1،يالنص الدستور 
قة ي لعدم انتهاك الحقوق والحريات وثلتصدلمراقبة بابرج لككمة الدستورية تبسط رقابتها  فالمح ،2الدولة
 3.الافراد

لايكون أي بحيث  ،على وجه الدقة مع الدستور ان يكون متوافقأللتنظيم هي رية المطابقة الدستو       
تحقيقا للثقة في الرقابة  ، بسهره على مطابقتهتحث رقابة القاضي الدستوري 4وجه من أوجه التعارض معه

تحت طائلة البطلان  6صدار نصوص غير دستوريةبإللحدود الذي يفرضها الدستور و  5الدستورية أصلا
 7.النصوص المخالفة لقواعدهذه له

 مع المبدأ النص يتعارضلا بأن   ،للرقابة الدستوريةفي فرنسا يعطي مجلس الدستوري أهمية كبيرة      
  .8والمحافظة عليها من أجل احترام الحقوق، ة الدستوريةالأساس المعترف به في قوانين الجمهورية ذات القيم

                                                           
1
 - Lyes Sam, Le contrôle de constitutionnalité des traités intrnationaux, de lios ordinaires et des 

réglements : Observations sur les implications de la révision constitutionnalle de 2016, Revue Droit 
Société et pouvoir Vol,07, N° 02, 2018, p. 275.  

، مجلة 0202 كنزة بلحسين، عبد المجيد خاذاري، نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة  - 2
 .22، ص 0204، العدد الأول، 23نوميروس، الأكاديمية، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، المجلد 

3
 - Olivier Jouanjan, La Cour constitutionnel fédérale et l'autorité de la justice en Allemagen, après, 

op. cit, p. 03.  
، 24، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد 0202أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  غربي - 4

 .02، ص 0202، 23العدد 
، مجلة الباحث الأكاديمي في العلوم القانونية الطاهر ولد أحمد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة تحليلية على ضوء التشريعات المقارنة - 5

 .20 -22، ص ص 0200، 22والسياسية، المركز الجامعي بأفلوا الأغواط، الجزائر، العدد 
6
 - Marcel Barzin, Du contrôle de la constitutionnalité des lois In : Bulletin de la Classe des lettres et 

des sciences morales et politique, tom, 52, 1966. p. 337. 
7
 - Patrice Garani, Qui contrôle la constitutionnalité des lois , les coures supérieures ou les 

tribunaux  adminstratifs ? Les chaiers de droit, Vol, 30, N° 01, 1989, p. 205.  
8
 - Jean Waline, op. cit, p. 15.  
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عتبارها رقابة لا ،ئيس الجمهوريةبر التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة على  الممارسةالرقابة     
ل على القوانين التي تكون سابقة قب للرقابة اخلاف ،ية على ماجانب منها من عيوب عدم الدستوريةعلاج

 .1عدم دستوريتها مسبقاالإصدار للتصدي ب

 إجراءات ممارسة الرقابة الدستورية  -24

 التنظيماتللنظر في مدى موافقة  ،مارسة الرقابة من طرف المحكمة الدستوريةإذنا لمخطار لإيعتبر ا       
  .من الدستور 212من المادة  24طبقا لاحكام الفقرة في أجل شهر من تاريخ النشر ستور من عدمه للد

  :من طرف 214بشأن مطابقة التنظيمات حسب المادة  كما تخطر   

و رئيس الحكومة أ الوزير الأول ،رئيس مجلس الامة، رئيس المجلس الشعبي الوطني ،رئيس الجمهورية-
 .(حسب النظام القانوني القائم في الدولة)حسب الحالة 

  .(نائبا 02)اء مجلس الامة أعض( انائب 32) وطنيالمجلس الشعبي النواب -

السلطة  ،التنفيذية ،طاتبين السل توازنالبوضع خطار لإلية االملاحظ أن المؤسس الدستوري وسع آ    
 .التشريعية

  ات الصادرة عن المحكمة الدستوريةحجية القرار -23

ن تكون النصوص بيعة أحكام الدستور تتطلب بأن طبأ ،كمة الدستورية العليا في مصرد قضاء المحأك    
  .2ة الدستوريةيروعوفقا لمقتضياته كشرط من شروط المش

                                                           

 .404المرجع السابق، ص  قدور ضريف، - 1
، مجلة البحوث القانونية "دراسة فقهية قضائية مقارنة"هانم أحمد محمود سالم، ضمانات تحقيق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالته،  - 2

 .71، ص 0202، 20، العدد 20والاقتصادية، جامعة المنوفية، مصر، المجلد 
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خيرة من المادة الأ ةللفقر  اطبق ،عضائهالأقة لطلأغليبة المقراراتها بافي الجزائر تتخذ المحكمة الدستورية     
التنظيمات  أن  بحيث ة،تخاذ القرارات النهائيتوضح إ 24الفقرة  212من الدستور، بينما المادة  217
 .نها تفقد أثرها مباشرة من يوم صدور قرار المحكمةفإ ا قررت المحكمة بعدم دستوريتهاإذ

، فإن النص يفقد الأثر من اليوم الذي تقرره 212وفقا لمقتضيات المادة  23أما بموجب الفقرة    
 .المحكمة الدستورية بقرارها

المحكمة الدستورية نهائية على وجه  قرارات تكون ،لروح الدستور التنظيماتطابقة ة لمهذه المعالج بعد    
وغير  ،المقضي فيهسلطات الإدارية والقضائية حائزة على قوة الشيء لإلزام لجميع السلطات العمومية والا

 . طعن قابلة لأي

ر في نشوت ،مر المقضي بهلأفي فرنسا لها حجية اقرارات المجلس الدستوري  1في التشريع المقارن تكون     
من  24ا جميع السلطات العمومية وكذا السلطات الإدارية والقضائية طبقا للفقرة ، تلزم بهالجريدة الرسمية

دقيقة ال 0202من دستور  212من خلال الصياغة الدستورية للمادة  ،من الدستور 20المادة 
المراد من طرف  البعد، ونشرهابعدم إصدارها أ ،دستورية النصوصدم و عالواضحة حول مدى دستورية أو 

الف للقواعد الدستورية في مخ لأي نصالحفاظ على الحقوق الأساسية والتصدي المؤسس الدستوري 
 .الدولة

بحماية الثقة  ،ات السابقةتترجم المحكمة الدستورية في ألمانيا فعالية الرقابة الدستورية وفق المقتضي     
 يكون إلتزام  حيث ،من القانون الأساسي 24دولة القانون الفقرة  مبدأ لى مقتضىع لإعتمادالمشروعة با

 .2محل الثقة المواطنلحقوق  اضمان، السلطة التنفيذية بالحق والقانون

                                                           
1
 - Le contrôle de constitutionnalité des lois, Fiche N°: 57, sptemper 2023, p. 07, par: 

https://www.assemblee-national.fr . Le, 30/08/2024, 18 :30. 
 .232 -232لسابق، ص ص محمد بلخير آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع ا - 2

https://www.assemblee-national.fr/
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 آلية التفسيير الدستوري: ثانيا

ي  وتخر  ،وإكمال ما اقتضب من نصوصه ،التشريعالتفسير هو بيان ما أبهم من الألفاظ المستعملة في      
لية تتم وفق مع الناحية الدستورية، فهو نمام، أوالتوفيق بين الأجزاء المتناقضة له ،حكامهأمانقص من 

، بالوقوف بإزالة اللبس والغموض عنه ،براز غايات النصضوابط وأسس تقوم بها المحكمة الدستورية بإ
 .1سس الدستوري تماشيا مع روح الدستورالحقيقي لقصد المؤ  على المعنى

بل لها وجه آخر بالقيام بدور توجيهي  ،د عملية التفسير فقطلا تتوقف مهمة المحكمة الدستورية عن    
للنص محل التفسير  قد تلامس التصدي للنصوص السابقة باستخدام المصطلحات التي يو تصحيحأ

ن عند إضافة صياغة جديدة من شأنها أ التفسير بنائيا، بحيث يكون ماهرتباط الشكلي والموضوعي بينللإ
 . 2ستبدال للمصطلحات الواردة الغير مطابقة دستورياور أواتخاد إجراء الإللدست ايصبح النص مطابق

سياسة التي تنتهجها الحسب  ،سعيتضيق و ي ني عمل فالتي تقوم بها المحكمة الدستورية تعتبرالرقابة      
القانون المعروض المحكمة عند النظر في النص المراد تفسيره واختيار بدقة التفسير المحتمل الذي يتماشى مع 

في التفسير  صيلاا وايجوهر  امر القضاء الدستوري أوفق مايجعل العمل التفسييرى من جانب  ،مامهاأ
على استقرار المجتمع والمحافظة  للمساعدة ،الدستوري لمؤسسات الدولة وتعزيز النظاملمكانته اخااصة كحام 

        . 3على ثقة الافراد في القانون

حكام لألارتباطه با ،حكام الدستورات الدستورية مراعاة صياغة أزعاتفرض الطبيعة اخااصة للمن     
ية من القضاء دستوريا ومحم للأفرادخاصة الحقوق والحريات المكفولة  ،الأساسية التي تنظم المجتمع

                                                           

 .022-022فهد أبو العثم السنور، المرجع السابق، ص ص  - 1
، مجلة القانون والتنمية المحلية، جامعة أدرار، 0202حفيظة حساين، دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  - 2

 .27-22، ص ص 0200، 20، العدد 23الجزائر، المجلد 
3
 - Salah Djaber, Towaros a law for the constitutional Cour; Balancing Procedural Necessity and 

Substantive Necessity. International  journal of  legal and political  reearcg, Volum 07, Issue, 03, p 
p. 95- 97. 
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اقع جرائيا وفق مقتضيات الو التي عادة تكون أسرع زمانيا وأيسر إ ،يرالدستوري ذاته عند عملية التفسي
 . 1لى طلب التفسيرمتحدا مع الباعث الذي دعى إ

من التعديل  210يؤسس للمحكمة الدستورية باختصاصها في التفسير بموجب المادة بموجب المادة     
 ما تعلقمن طرف الجهات المختصة خطار المحكمة بإمكانية إ، 20الفقرة  0202الدستوري لسنة 

 الجهاتن أ في هذا الشأن، علما هايكمة الدستورية رأتبدي المحلحكام واحد أوعدة أتفسيير حكم ب
 .كما ذكر سابقا  214خطار لطلب التفسيير حددتها المادة لإولة باالمخ

 /22/22المؤرخ في  22ي رقم طبقت المحكمة الدستورية إختصاصها بالتفسير من خلال الرأ    
ن المحكمة ، حيث أمن الدستور 22وفي المادة ( 2) 212حول تفسيير عبارة واردة في المادة  02032

الغموض عنها لتطبيقها  زلةلأحكامه وإتحديد المعنى الدقيق بة التفسيرية للدستور تذكر الهدف من العملي
ات ذات حكاما أخرى من التفسير أالتي حددتها  بمراعاة المقتضيات تفسييرالويتم  وصحيحا، اميتطبيقا سل

   .يرالصلة بالحكم موضوع التفس

 ، الحكم التنظيمي التنظيمات لمفهوم عبارتيل التحديد الدقيق مام المحكمة حو التفسير المعروض أ    
سها التي يمار  اتن المؤسس الدستوري يخضع التظيمبأ ،(22) 212و( 4) 212ردتين في المادة االو 

هما مظهرين لأمن القانوني باعتبار لمبدأ سمو الدستور والحفاظ على ا إعمالالرقابة المحكمة رئيس الجمهورية 
  .لدولة الحق والقانون

هي النصوص  لتنظيمات وعبارة الحكم التنظيمي ن القصد بعبارة ابأ المحكمة الدستورية رأيها  أبدت    
المسائل طار ممارسته للسلطة التنظيمية خارج مجال يس الجمهورية في إالتنظيمية المستقلة الصادرة عن رئ

                                                           

 .023 -020دلير صابر إبراهيم خوشناو، المرجع السابق، ص ص  - 1
. من الدستور، ج 32وفي المادة ( الفقرة الأولى) 212المتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة  22/22/0203المؤرخ في  22الدستورية، رأي رقم  المحكمة - 2
 .02/24/0203الصادرة بتاريخ  02العدد . ج ج.ج. ر
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هي وحدها اخااضعة للرقابة  ،من الدستور 232وفقا للأحكام المقررة  بموجب المادة  ،المخصصة للقانون
زيادة على ذلك رقابة المشروعية الممارسة من طرف القضاء الإداري في  ،الدستورية والدفع بعدم الدستورية

رئيس  ولإختصاص للوزير الأول أحكام التنظيمية التنفيذية حسب ا، بينما تخضع الأحالات أخرى
  .الحكومة حسب الحالة لرقابة القضاء الإداري

 حول تفسيير 22/22/0203المؤرخ في  201ي رقم بموجب الرأ ير آخرن  للمحكمة تفسكما كا   
خطار بإعمال هذه الإبحيث رأى أصحاب  ،من الدستور 20المطة ( 2)  227الحكم الوارد بالمادة 

ختصاص لاسنة للعضو، حيث  يخول ( 02):بالمادة ينت  عنه تضارب في التفسير حول اخابرة المقدرة 
ي رقم في التفسيير أرستة بموجب الرأ  جديد باتباع منه كمة بالتفسير على ألا  يخلق مقتضىالمح
السابق ) 22/22/0203المؤرخ في /22/رقم 03ي وكذا الرأ 0204/ 22/ 27المؤرخ في / 04/22
من الدستور ذات صلة لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى ن التفسيير ،حيث أ(ذكره 

 . وتقييد بالأحكام الدستورية ومباشرة عملية التفسيير ضمن إطارها وحدودها وضوع التفسيربالحكم م

تي سنة ال 20 برة في القانون لاتقل عن عشرينن المقصود بعبارة التمتع بخأبدت المحكمة رأيها بأ     
 ة بموجبتالمثبمن الدستور المدة التي قضاها أستاذ القانون  20ة المط( 22) 227وردت في المادة 

يس الفعلي سنوات نشاط التدر ن أن تدرج ضمنها إلا يمك ، ولامن المرسوم22المحددة في المادة  الشهادة
  .امالمعمول به طبقا للتشريع والتنظيم

 لمطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور تحتة تمراقب رأيا حين بدىسبق المجلس الدستوري أن أ   
بمطابقة حين ممارسة لصلاحياته الدستورية فانه يصرح و المجلس ، 20227/ 22/ 02المؤرخ في  20رقم 

                                                           

.  ر. ، من الدستور، ج(20المطة  -الفقرة الأولى) 227رد بالمادة يتعلق بتفسير الحكم الوا 22/22/0203المؤرخ في  20المحكمة الدستورية، الرأي رقم  - 1
 .22/22/0203: ، الصادرة بتاريخ23العدد . ج. ج
، 31العدد . ج. ج. ر. ، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج02/22/0227المؤرخ في  20المجلس الدستوري، الرأي رقم  - 2

 .00/22/0227الصادرة بتاريخ 
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تطبيقية وفق التفسيير الذي أعطاه بن يراعي التحفظ التفسيري ويلزم السلطات حكم شريعي أو تنظيمي أ
مة لأاخلي لمجلس امن النظام الد 20الواردة في المادة " ايفاد" مصطلح  لهذا الحكم خاصة فيما يخص

 "تشكيل"ماته عن مصطلح لح أي إيفاد بعثة إسلامية مؤقتة لم يعبر بألس هذا المصطالمجحين استعمل 
 اتلفمن الدستور ومخ( 20) 243لماورد في المادة ا ر ضى معنى مغايأف وبذللك يكون قد ،المكرس دستوريا

 . مةلألس امن النظام الداخلي لمج 20المادة عن المعنى المقصود من محتوى 

النصوص المعروضة عليها للمطابقة  بواسطةحداث التوازن لإالمحكمة الدستورية آلية أخرى  1تستعمل   
يعرف  ،القانوني رغبة للمؤسس الدستوري في ذلك لأمنهدفها تقويم بناء ا ،عند تدخلها الإيجابي

بل  ،تحافظ المحكمة على النص المعيب دون الحكم بعدم دستوريته كلية على أن ،التفسيرية بالتحفظات
القانوني لتحقيق المعيارية  لأمننها بقاء النص لما يقتضيه اشأ باستيعاب العيب بموجب التفسيرات التي من

تي العمال الرقابة التصحيحية ضائية الجديدة للقاضي الدستوري بإنها السياسة القأ 2على أساس ،القانونية
 .دون الغائه القانونيالنص  على تصحيح نصب ت

: هامين لحقوق بتحقيق أمريناتترجم المحكمة الدستورية العليا في مصر بعد العملية التفسييرية لحماية     
النص المفسر، سد الفراغ النات  بعد العملية التفسيرية في النظام القانوني إزالة الغموض النهائي عن 

مراعاة عدم الإفراط في التفسير للأحكام ذات الوضوح التام لكي لا ينت  عنه تعديلا غير ، مع 3السائد
 .4مباشر للدستور خلافا للإجراءات المقررة له

                                                           

لأغواط، الجزائر، جمال مشري، محمد لمعيبي، دور المحكمة الدستورية في تعزيز دعائم الأمن القانوني، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة عمار ثليجي ا - 1
 . 341-342، ص ص 0200، 20، العدد 22المجلد 

امعي سي الحواس بريكة، الهواري عامر، العيد هدفي، دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ الأمن القانوني، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الج - 2
 .222، ص 0200، 22، العدد 22الجزائر، المجلد 

، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد 0202فاطمة الزهراء رمضاني، ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري،  - 3
 .22، ص 0202، 20، العدد 22دراية، أدرار، الجزائر، المجلد 

، الصادرة 21العدد . ج. ج. ر. من الدستور، ج 222ق بتفسير أحكام المادة ، يتعل42/22/0202المؤرخ في  22المحكمة الدستورية، الرأي رقم  - 4
 .22/20/0202بتاريخ 



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

258 
 

  على التنظيمات للرقابة الدستورية االدفع بعدم الدستورية إجراء معزر : ثالثا

 في تحقيقا لبعد الأمن القانوني هابجوهر يلزم الدستور باحترام الحقوق تحت المنع بعدم المساس     
ذا  لتجاء إلى القضاء عند الحاجة خاصة إالا إذ يخول ،من ديباجة الدستور 22طبقا للفقرة  التنظيمات

فراد نئذ يخول المؤسس الدستوري للأفحي ،مر بمخالفتها للدستورلأيتعلق ا حين ماكانت تمس بالحقوق 
  .دستوريتها بالطعن بعدم

 يتنظيمالنص اليعرف الدفع بعدم الدستورية بأنه الحق الذي يخول اخاصوم الدفع بعدم دستورية     
تصاص القضائي خلاو الهيئات ذات اأ ،التي تختص المحاكم بالنظر فيها ،لواجب التطبيق على الدعوىا

على  1الموضوعمام محكمة بالقيام بإجراء الدفع أ ،سواء عن طريق دعوى أصلية مباشرة أوغير مباشرة
  .2و التعدي على أحد الحقوق المكفولة دستورياأساس إنتهاك أ

 (لس الدستوريالمج)لى القضاء الدستوري جؤ إفراد الللأالدستور الفرنسي لأول مرة بأحقية ا أقر     
على  ،للرقابة في النظر الدستوري ومكانته في الحياة السياسية اباعتباره جوهر  ،للدفع بعدم دستورية القوانين

الدفع بعدم الدستورية  إجراءلى لأفراد بتخويلهم اللجؤ إحق ا يحميغرار المؤسسس الدستوري الذي 
هدفه حماية هذه الحقوق عند تعرضها  ،رساء نظام رقابي فعالبإ ،وريةلتحقيق مقيضات العدالة الدست

 . 3للاعتداء

بإمكانية  ،منه 222بالمادة  0222بناها دستور ت ة،لية الدفع بعدم الدستوريمد الدستور الجزائري آيعت   
أو من مجلس ن تكون الإحالة من المحكمة العليا إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية على أ

                                                                                                                                                                                            
 

 .07عبد الوهاب خريف، دور المحامي في الدفع بعدم الدستورية، مجلة المحكمة الدستورية، المرجع السابق، ص  - 1
 .42، المرجع السابق، ص 0202أحسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل الدستور لسنة  - 2
، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، 0202مضمون وأبعاد التعديل الدستوري لسنة  -حنان حذيري، الدفع بعدم دستورية القوانين - 3

 .2302-2322، ص ص 0200، 22، العدد 22الجزائر، المجلد 
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 ىرس، في المقابل أورياحقوقه وحرياته المضمونة دست حد الأطراف يدعي بانتهاكالدولة بناء على دعوى أ
راد الحق بالدفع بعدم الدستورية فالأبإمكانية  212المادة بلية  لآهذه ا 0202التعديل الدستوري لسنة 

تعرض وينتهك حقوقه وحرياته التي ل النزاع يي الذي يتوقف عليه مآالتنظيم ام الجهة القضائية إذا كانأم
  .ضمنها الدستوري

في  افي التعديل الحكم التنظيمي الذي لم يكن موجودف ضاأن المؤسسس الدستوري أ الملاحظ    
 ليةلآمن خلال هذه ا وثقتهمفراد لأضفاء الحماية أكثر لحقوق اإلى إمما يبني توجهه ، 0222دستور 
ن الحكم التنظيمي يشمل المسائل المخصصة لرئيس الجمهورية خارج التشريع كما ، مع الإشارة أالمتاحة

 .لهذه النقطة ثناء العملية التفسيريةأ 0203/ 22/ 22المؤرخ في  22رقم  أسلفنا الذكر في الراي

من  222قرته المادة طبقا لما أ 0222/ 21/ 20لمؤرخ في ا 22/221صدر القانون العضوي رقم     
( 20)ة  فمن خلال الماد ية،لتكيفيه مع الأوضاع الجديدة باستحداث المحكمة الدستور ، 0202دستور 

 ،خاصة القضاء الإداري ،مامها هذا الدفعن العضوي حددت الجهات التي يمكن أن يثار أمن القانو 
وهوما  ،اف أو النقصلإستئنثارة الدفع في أي مرحلة كانت الدعوى سواء في االنقطة الأخرى الهامة هي إ

 .لحماية الحقوق والمراكز القانونية من القانونيلأا يتواءم مع مبدأ

يئتان أحد اله هباعتبار  ،حالة طلب الدفع بعدما الدستورية إلى المحكمة الدستوريةمجلس الدولة بإمل عي   
لكن قبل  ،من الدستور 271عمال المجالس القضائية والمحاكم في الشق الإداري طبقا للمادة لأقومتان الم

وط المطلوبة قانونا طبقا للمادة جميع الشر  هلدستورية يجب التحقق من استفائالمحكمة ا إلى إحالة الطلب
ي المستحدث دستوريا متوقفا على مآل تنظيمأن يكون الحكم الب، 22/22من القاون العضوي ( 22)

                                                           

، الصادرة 23العدد . ج. ج. ر. ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج20/21/0222المؤرخ في  22/22القانون العضوي، رقم  - 1
 .22/21/0222بتاريخ 
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التنظيم المطعون فيه بعدم الدستورية قد خضع من  1كما لايمكن أن يكون  ،ل أساس المتابعةشك  النزاع أو 
لتالي لايمكن الطعن فيه من وبا ،الدستورية الصحيحة لاكتسابه القرينة ،قبل للمطابقة من طرف المحكمة

  .الطاعن على قاعدة دستورية أخرى غير التي استندت اليها المحكمة الدستورية ستندذا اإ لاإ ،جديد

على قرائن تستحق عرض الطلب  اسحيث يكون مؤس   ،خر هو اتسام طلب الدفع بالجديةالشرط الآ    
من القانون  24طبقا للمادة  ،مجلس الدولة في إحالته من عدمه لفصعلى المحكمة الدستورية بعد 

 .العضوي السالف الذكر

في طلب الدفع بعدم الدستورية وقرر فيه بموجب ( اسابق) في ذات السياق نظر المجلس الدستوري     
أقر مبدأ  يالتعديل الدستور  وفقن المؤسس الدستوري ،حيث أ0202/ 22/20المؤارخ في  222القرار 

شرع ن المبمأ ،يز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق درجتينمنه لاتج 43وأن المادة  ،التقاضي على درجتين
يكون ميز بين المتقاضين ( 022.222)في الدعاوي التي لاتتجاوز  درجةخر ول وأأوجب الفصل بحكم أ
لأن  ،من الدستور 222وجب المادة افي مع رغبة المؤسس الدستوري بمايتنوهو م ،في ممارسة حق التقاضي

، إذن السالفة الذكر 222من المادة ( 24تتعارض مع الفقرة  إ.م.من ق إ( 0)و ( 2)الفقرة  44المدة 
 .ثره فوراوعليه يفقد الحكم التشريعي أ. فهي غير دستورية

سيسه في الشق الإداري لكن لامناص من تأ ، القضاء العاديللإشارة فان هذا الدفع السابق كان في     
إلاماتعلق  ،دون قيد مارستهبمالتقاضي على درجتين المكفول للأفراد  الدستوري لاتحاد العلة وفق المبدأ

طلب الدفع  ب ،مام القضاء الدستوريحق التقاضي أ 3هذا التوجه من شأنه تكريس ،سباب المذكورةبالأ
من لأفراد وشعورهم بالأمن القضائي لضمان حقوق الأتحقيق ا، بكوسيلة للمساهمة في العدالة الدستورية

                                                           

، مجلة نوميروس 0202إبراهيم تونصير، آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية في إطار التعديل الدستوري لسنة  - 1
 .22، ص 0204، 20، العدد 23الأكاديمية، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، المجلد 

 .23/24/0202: ، الصادر بتاريخ في22العدد . ج. ج. ر. ، ج22/20/0202المؤرخ في  22المجلس الدستوري، القرار رقم  - 2
غاربية، مجلة البحوث عليان بوزيان، عبد القادر بوراس، أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق المواطنة، دراسة مقارنة لدساتير الدول الم - 3

 .222، ص 0222، 20، العدد 22المجلد  والدراسات، جامعة حمة خاضر الوادي، الجزائر،
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إهدار حقوقهم بعدم  ،فرادالأقة المشروعة التي يتطلع لها الث إطاروفقا لمقتضيات سيادة الدستور في 
 43تقتضيه المادة  ما و تنظيم وفقدستورية نص أر الرجعي لعدم خاصة بتطبيق الأث ،هم القانونيةراكز وم

  .النصوص القانونية باستقرارمن الدستور 

 توفير الحماية لمبدأ الثقة المشروعة دور القضاء الإداري : الثاني طلبمال

تتداخل  ،برسم اخاطوط العريضة لها وتحديد مجالها ،يرتبط مفهوم حماية الحقوق دائما بالدستور    
كما   ،التشريعيىة بإصدار القوانين وفق الأطر الدستورية المسموح بها  ،السلطات الثلاث الموجودة في الدولة

تقوم بينما السلطة القضائية بواسطة القضاء الإداري  ،تضطلع السلطة التنفيذية بتطبيق هذه القوانين
 ،فراد في هذه النصوصالأتحمي هذه القوانين بتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه لحماية تقة بالرقابة و 
قابته على ما مع بسط ر ( ول أفرع )  الثقةري الوجه البارز في عملية هذه ن يكون القاضي الإدافحري أ

 .( فرع ثان) يخل بهذه الثقة 

  ةالثقة المشروع أالقاضي الإداري المحور الأساسي لحماية مبد: الفرع الأول

 بالإستقلالية يتمتع ن لم يكن القضاءإ 1لديه حقوقا بأن ن يقوليستطيع أأحدا لا  ،عن القضاء يقال    
وفق العلاقة الترابطية ( أولا)للحقوق  هو الحامي الإدارين يكون القاضي لتحقيق هذه المقاربة يقتضي أ

مع الفصل في منازعاتهم في أجل معقول لما ( ثانيا)الى القضاء باللجوء بينه وبين المتقاضين بممارسة حقهم 
  .(ثالثا)من القانوني لحماية مراكزهم الأقتضيه ي

 

 

                                                           

ة، الجزائر، أمينة شريف، إستقلالية السلطة القضائية كضمان للحقوق والحريات الأساسية، مجلة البحوث القانونية والسياسية، جامعة مولاي طاهري سعيد - 1
 .224، ص 0223، 20العدد 
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 مبدأ لتكريس فعالية حماية مبدأ الثقة المشروعة : ستقلالية القاضيإ: أولا

التي ة تبضمانة لحماي ىظويح( 22)هامة كونه مطلب دستوري  ستقلالية القاضي بمكانةإيتمتع مبدأ     
  .(20)فراد لأقة اتؤسس لحماية ث

 دستوري إستقلالية القاضي مطلب  -22

السلطة القضائية المختصة بكفالة احترام القواعد  منها ،المؤسساتيتحقق نظام الدولة القانونية بحماية     
 .1فراد من التعسف ومجاوزة القانونلألتزام بها لحماية لحقوق الاالدستورية والقانونية وا

التنفيذية بمنع أي السلطة التشريعية و  ،السلطات الأخرى ستقلالية القاضي ككيان مستقل عنف اتعر      
وكذا  ،و اقتراحات للسلطة القضائية من حيث تنظيمهاإسداء توجيهات أو أوامر أجهة من إعطاء أو 

مامها ر والفصل في المنازعات المطروحة أبالنظ ،ختصاص الأصيل لهالإحظر جميع الإجراءات التي تمس با
  2.القانون دون غيره يخضعون لسلطان ،ء سلطة وليس وظيفيةالقضالعلة 

باعتباره أهم المكونات  ،السلطات بمفهومه المرنالفصل بين  القاضي تطبيقا لمبدأيعتبر مبدأ إستقلال    
القانوني وإرساء  الأمنلدعامة الحمائية لتحقيق هدفه الوصول ل ،ستقلال القضاءالأساسية لمصطلح إ

 ،سيادة القانون لإعتداء تحت حراسة مبدأ آخر وهو مبدأالعدالة الإنسانية والتصدي لجميع محاولات ا
فراد واسقرار مراكزهم القانونية وعدم زعرعتها متوقف لأمر الذي يلقى بظلاله حول حقوق وحريات الأا

دعم تالقانون يوفر الضمانات التي  لأن ،لى قرارة القاضي نفسهفة إاا، إضستقلالية المقررة قانونالإعلى 

                                                           

 .204لقانون، المرجع السابق، ص دلير صابر إبراهيم خوشناو، دور الدستور في إرساء دولة ا - 1
، 22، العدد 22منى السيد محمد عمران، إستقلال السلطة القضائية في مصر، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد  - 2

 .002-002، ص ص 0203
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حقوق والضمير جوهر كفالة  ،عليه لغير القانون بأن لاسلطان ،لطبيعية عمل القاضي 1هذا الموقف
  .2من الدستور ةنسان والمواطن المستمدلإا

ص بعناية خ ،فرادلأقة اوثثيره بشكل مباشر على الحقوق والحريات لأهمية مبدأ إستقلالية القاضي وتأ   
  :3منهافيها، علانات والمواثيق الدولية باختلاف نظام الحكم الإفي الدساتير العالمية و 

العهد  ،ن تنظر القضايا في محكمة مستقلة وحياديةبأ ،منه( 22)لحقوق الانسان المادة الإعلان العالمي -
في القضايا يكون من طرف محكمة أنشاها القانون  نظربأن ال ،منه( 22)الدولي لحقوق الانسان المادة 

محكمة مستقلة ه بوجود ستقلال القضاء وحيادتنص على وجوب إوربية لأفاقية الإتا، ن تكون حياديةوأ
ستقلالية لإيشدد على ا( 22( )27)الميثاق الافريقي المادة  ،(2( )2)وجب المادة في إطار القانون بم

لى ضمانة المحكمة المستقلة يشير إ( 2)23قوق الانسان المادة العربي لحيثاق الم ،المحايدة المحكمةبواسطة 
  .ذات النزاهة

 4للدور الذي لعبه القاضي الأمريكي ،مريكيةلأالتجارب الأكثر أهمية على المستوى العالمي التجربة ا   
طبيعة لس لها رغم عدم الوجود النص الدستوري الذي يؤس   ،عتراف بهالابدور السلطة القضائية وا
  .وفق لمبدأ سمو الدستور لة الحقوق والحرياتموكذا المحكمة العليا وتكريسها لج ،الدستور الأمريكي الجامد

ستقلالية القاضي حيزا هاما في الدستور وفق بإعطاء إ ،زائرية لاتقل أهمية عن سابقتهاالتجربة الج    
سلطة بأن ال 277الى  222ردها في المواد من حيث أو ، 2112وماسبقه دستور  0202يل لسنة التعد

                                                           

 .330-332لمى الظاهري، أثر تفسير النصوص القانونية على فكرة التوقع المشروع، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .202فهد أبو العثم السنور، المرجع السابق، ص  - 2
 .220-222أمينة شريف، المرجع السابق، ص ص  - 3
مع الإستدلال بالنموذج الأمريكي  0202ديسمبر  42يل الدستوري الأخير عبد المالك باسود، مدى تحقيق استقلالية المؤسسة القضائية في ظل التعد - 4

 .2222، ص 0202، 22، العدد 27في مجال إستقلالية القضاء، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 
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 إلخ...للقانون  لا، لايخضع القاضي إالجمهوريةالقضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون يضمنها رئيس 
  .ستقلاليتهلاس الضمانات التي تؤس   هذه من

، "القضاء"تحت عنوان  بموجب الفصل الرابع من الباب الثالثسلطة القضاء  0202عزز دستور      
 القضاءستقلالية سلطة اعلى  224حيث نصت المادة  ،همية الدستورية لهالأبصياغة دقيقة توحي با

، الملاحظ أن التوجه يوائم الإعلانات والعهود للقانون لايكون خاضعا إالقاضي مستقل وأن  ،مستقلة
بصفته يحمي المجتمع والحريات وحقوق ستقلال القاضي ، الرامية الى وجوبية االدولية السالفة الذكر

مع  ،على التوالي 222و  223المواطنين على أساس مبادى الشرعية والمساواة طبقا لاحكام المادتين 
وكذا جميع قوانين الجمهورية  ،التزامه التام بممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات التي صادقت عليها الدولة

مع ستقلالية لاا مايخل بمقتضياتنع القاضي عن تكما يم،272كمة الدستورية طبقا للمادة وقرارات المح
 . والتزاهة التزامه بواجب التحفظ

سلطة مستقلة لاوظيفة  القاضي مهمامه بوصفه ةمارسمم :1استقلال القاضي في نقطتين هامتينكد أيت   
تحقيق لو المذهبي لتخصصه لتخصصه الرامي نتماء السياسي ألازما بالحياد دون اتمل ،من وظائف الدولة
  .العدالة في المجتمع

ستقلالية القاضي لارتباط ا ،فرادلأقة اوثساس في حماية الحقوق والحريات لال هما الأستقلاوا 2القانون     
علة القضاء هو ضالة  القانون لفي  التوازن تلازما مع الحياة لتحقيق دولة ،الإداري محوريا بالحقوق والحريات

 .الدستور 222للمادة  انسان عامة طبقلإحقوق ا ومواءمةيدا للعدالة الدستورية تجس ،كل صاحب حق

  

                                                           

 .10راسة في القضاء الدستوري والإداري، المرجع السابق، ص علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع، د - 1
، على إستقلالية السلطة القضائية، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية 0202بن رحمون عبد الحميد، سعد لقليب، أثر التعديل الدستوري لسنة  - 2

 .77-72، ص ص 0204، 20، العدد 27والسياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد 
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 التقة المشروعة  أسيسا لحماية مبدأت: حماية القاضي الإداري -10

من طرف  المجلس الأعلى على إخطاربنصها  ،270س لحماية القاضي الإداري بموجب المادة يؤس      
الدولة  الحماية له من طرف مع توفير ،ن يمس باستقلاليتهأ نهأبأي عمل من شفي حالة تعرضه  القاضي
  .حتجاجلإه بعيدا عن اوتجعل

يسهر على حماية الذي  ،الدستوري لحماية القاضي من خلال المجلس الأعلى للقضاءس كرس المؤس     
ته قلاليفي حالات تعرض القاضي للمساس باست ومنحه الإخطارجل تحقيق العدالة القاضي من أ

 بأن 222كماجاءت المادة   ،من الدستور 274مام المجلس وفق ماحدده القانون طبقا للمادة أ يتهسؤوللم
التي تبدو متوازنة برئاسة رئيس الجمهورية وإمكانية  مع تحديد تشكيليته ،من للقضاء استقلاليتهالمجلس يض
تان المقومتان الهيئ اباعتبارهم ،ا ثانيا رئيس مجلس الدولة نائبا أولا ثمرئيس المحكمة العليا نائبلالرئاسة 

عضوية ل افةبالإض ،ستئناف في المجال الإداريلإوكذا المحاكم والمحاكم الإدارية ل ،عمال المجالس القضائيةلأ
قضاة  24، أعضاء لكل منها 24بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ب  ،حكامإقاضيا موزعة ب 22

من المحاكم اخااضعة للنظام  24 ،بالنسبة للجهات القضائية الإدارية 24، بالنسبة للمجالس القضائية
رئيس المجلس  ،أخرى مختارة من طرف رئيس الجمهورية شخصيات 22لى بالإضافة إ ،العادي القضائي

  .وكذا عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ،ثنان، قاضيان إمةلأرئيس مجلس ا ،الشعبي الوطني

، من الدستور 222ام المادة تطبيقا لأحك 201/ 00صدر القانون العضوي رقم  لذلك تكملة    
عماله دون أي يات واسعة ضمانة لممارسة القاضي أبصلاحسير وعمل المجلس حيث ضبط القانون 
القسم الأول تحت عنوان حماية  فيإذا جاء في الفصل الثاني اخااص بعمل المجلس  ،ضغط مهما كان نوعه

  .للحماية الدستورية المقررة له اي مساس بهذا تكريسبإخطار المجلس لأ ،ستقلالية للقاضيالا

                                                           

. ج. ج. ر. ، المحددة لطرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ج07/22/0200المؤرخ في  00/20القانون العضوي رقم  - 1
 .07/22/0200: ، الصادرة بتاريخ33العدد 
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 23ضاء تحت رقم ن عضوي يتضمن القانون الأساسي للقفراد قانو ي إنة الهامة الأخرى هالضما     
خر رار من حيث النقل وتعينه في سلك آستقلإق في االحمنها  :يحدد بدقة الواجبات والحقوق 221/

 ،( 07)ة المادة توظيف تلائمجرة ، أ02وات خدمة الفعلية طبقا للمادة سن 22بالنسبة للذين مارسو 
ن يتعرض لها مكن أالم أو الإهانات أو السب أو القذف أو الإعتدءات التي من اية من التهديداتالحم
بعدم إبعاده عن ممارسة  2القاضي من العزل تحميالتي  ،من الدستور 270مؤاءمة للمادة  (01) لمادة ا

مانا بالشروط المقررة  قانونا ض لاظر  عن الطريقة بفصله أو إحالته إلى التقاعد إعمله القضائي بغض  الن
مكينه القيام بعمله على أكمل وجه لضمان الحقوق والحريات لت ،حداثلألتخليصه النهائي من هذه ا

ن و نزاهتهم المبنية على القانعلى  3الذي ينعكس إجابا ،جتماعيلإسقرار له في حياته اخااصة ومركزه اإ
  .بعيدا عن التاثيراث اخاارجية والضغوط التي لامبرر لها ،والعقل

بنصه  2112جلسة  42الدستورية العليا في مصر المقتصى السابق في حكمها رقم  4المحكمة ستعك    
 كلاها لحماية الوظيفة القضائية تحت  ،قررة دستورا وتشريعان عدم عزل القاضي وفق الحصانة المعلى أ

عليهم أو  غوطالض أي نوع من رضن تفأ ،مكانتهاو الحظر لأي جهة كانت مهما بلغت درجتها 
العدالة  5الحاصل أن حماية القاضي تجسد ،برسالتهم السامية  قيامال عن  يحولهم مماسلطتها  تستعمل

من كل  يةفراد بحماية مراكزهم القانونلأحماية الثقة المشروعة للضمان القضائية المتوخاة من السلطة 
 مممارسة مهامهم  ية حينلحماية المدن، حيث تمتد حماية القاضي إلى اعتداءات التي تهدم توقعاتهملإا

                                                           

، الصادرة بتاريخ 27العدد . ج. ج. ر. ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج22/21/0223المؤرخ في  23/22القانون العضوي رقم  - 1
22/21/0223. 

، مجلة إيكيزا للبحوث والدراسات، المركز الجامعي إيليزي، الجزائر، المجلد 0202السعيد برابح، مولود بركات، مدى استقلالية القضاء الدستوري لسنة  - 2
 .331، ص 0202، 20، العدد 22

3
 - Charlott Lemieux, jurisprudence et Securité jouridique : une perspective civiliste, 29, R.D.S. 

(1998-99), p. 230 
 .047منى السيد محمد عمران، المرجع السابق، ص  - 4
 .وما بعدها 202فهد أبو العثم السنور، المرجع السابق، ص  - 5
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ية من  افة إلى الحماية الجزائ، إضالأخطاء المهنية ا لنظاموفق ،كموظف تابع لمرفق عمومي تحت مسؤوليته
بموجب الشروط  لا، ناهيك عن الحماية التأديبية إعليه من أي سلطة كانت و تجاوز يمارسف أكل تعس

  .وتحسين نظرة المجتمع اليه تعزيز مشروعية القضاءل زيادة ،وحصراالمحددة قانونيا 

 اموظف لكونه 22/2221مرلأبموجب اهانة الإالتعدي و  من جرائم القاضي ج.ع.قكما يحمي      
 .تابعا للسلطة القضائية

 لى القضاء ضمان حق التقاضي باللجوء إ: ثانيا

لية التي بموجبها يتم لآر القانون اأق ،هاعتداءات أيا كان مصدر لافراد من الألحماية حقوق وحريات ا     
حق من  2الى القضاء بوصفه يعرف حق اللجوء، التعدي لتجاء إلى القضاء لصدلاحماية هذه الحقوق با
و مركز أو حق طلب الحماية لحق أو مصلحة أ ،للإنسان بصفته فردا في المجتمع الحقوق الفردية المقررة

من بحيث لايستطيع الفرد أن يأ ،صالهأ انمن الحقوق الطبيعية للإنس 3تلازماقانوني من طرف القضاء 
 .نظام الحكم الديمقراطي الذي يحمي الحرياتلإطمئنان في على حريته دونه والشعور با

لى القضاء في جل الإعلانات والمواثيق الدولية لاسيما الإعلان العالمي لحقوق إ يتجسد مبدا اللجوء     
أن  نسانلكل إ الحق منه بنصها 20بموجب نص المادة مجموعة هامة من الحقوق  قرلإنسان الذي أا
على وجه ( 22)ما جاءت المادة ك ،الإعلان ضمن المنصوص عليهاالحريات ، الحقوق بجميعتمتع ي

نصافه من إ لطلب  المحاكم الوطنيةلىلتجاء إلإباكل شخص أحقية  بالقضاء الى  بالإلتجاءالصراحة 
ن تنظر المحكمة في القضايا على أ ،القانون منحه طبقا لماسية الحقوق الأساب المتعدية الماسةعمال الأ

                                                           

 .والمتمم المعدل.22/22/2122الصادرة بتاريخ   31العدد  . ج. ج. ر. ، جقانون العقوبات المتضمن 22/22/2122المؤرخ في  22/222الأمر  - 1
دراسة قانونية مقارنة وفقا للتشريع الوطني والمواثيق : سمية بدر بدور ولهامي، مبدأ الحق في التقاضي كضمانة لتحقيق محاكمة عادلة فاطمة الزهراء بكارة، - 2

 .324، ص 0200، 01، العدد 23الدولية والإجتهاد القضائي الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
والقضائية، بيروت، المجلد باهر عبد الرحمان، الضمانات القانونية والقضائية والدستورية لسيادة القانون، مجلة الباحث العربي، المركز العربي للبحوث القانونية  - 3

 .202، ص 0202، 22، العدد 22
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جاء العهد الدولي للحقوق المدنية  كما  ،منه( 22)ت لما جاءت به المادة لتزامالإللفصل في الحقوق وا
( 20)بأن تكون مكفولة للجميع طبقا للمادة  ،الحرياتو نفس النه  بالمحافظة على الحقوق والسياسية ب

لى القضاء لكل شخص وقع إ لعهد بأن تكفل سبيلا فعالا للجوءمنه، وبأن تتعهد كل دولة طرفا في ا
السلطة القضائية المختصة في طلبه خاصة الجهة  ن تبتبأ ،لحقوقه أو حرياته  المعترف بهاعليه اعتداء 

   .1 القانونقة الافراد فيالتي تحمبي ثالإدارية 

( 27)ء في مادته لى القضاإ سان والشعوب تكريسا لمبدأ اللجوءنلإعرف الميثاق الافريقي لحقوق ا     
لى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في القضايا التي بأن الحق مكفول للجميع باللجوء إ ،الفقرة الأولى

لآخر كرس المبدأ بموجب نص المادة نسان هو االإالميثاق العربي لحقوق  ،تشكل خرقا للحقوق المعترف بها
  .2في حقوقه والتزاماته ة مستقلة للبترها محكمبأحقية الشخص في محاكمة عادلة تنظ ،(24)

بموجب الحماية  ،لى القضاء كضمانه هامة لحماية الحقوقإ بأحقية اللجوءتقر معظم الدساتير     
بنص المادة  2112ق في دستور الدستوري هذا الحالمؤسس كفل ،القضائية التي يكفلها الدستور

، أما المادة حترام القانونتجسيدا لاتناول الجميع موهو في  ،مام القضاءبتساوي الجميع أ( 20)222
ا تكريس ،السلطات الإداريةالصادرة عن  قرارات الفي المقدمة  ن و نظر القضاء في الطعنصت على  222
  .مام الجهات الإداريةأ للمبدأ

وضمان القضاء للجميع بإتاحة  ،منه 222المادة  بنص في الفصل الرابع المبدأ 0202دستور  ىرسأ   
لأفراد فرص ا تمنح التي الإجراءاتو جميع التدابير  تخاذا 3الدولة بالتزام ،لتقاضي على درجتينالقانون ل

                                                           

 227، ص 0222، 27محمد سعد إبراهيم فودة، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، جامعة المنصورة، مصر، العدد  - 1
 .وما بعدها

لمجلة العربية في العلوم الإنسانية ليلى لبيض، التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية، مجلة دراسات وأبحاث ا - 2
 .222، ص 0221، 20، العدد 22والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد، 

ب من جدول الأعمال المؤقت، تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، مسائل حقوق ( 22)الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، البند  - 3
 .27، ص A67 ،21/22/0220/072الإنسان، بما في ذلك النه  البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الانسان، 
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ن تكون القوانين العمل أائية للفصل في قضاياهم مع ليات القضلآلى اإ اللجوءق تسمح لهم بح ،متساوية
  .والسياسات بشكل إيجابي لتحقيق النتائ  المرجوة

كل بإجازة   24بنص المادة  إ.م.إ.قالمتضمن  22/21خر كفالة المبدأ بالقانون الآيضمن القانون هو     
المادة  كما إشارت  ،وحمايتهه أحقبغية الحصول على ، مام القضاءاه أرفع دعو  ا حق فيه شخص يدعي

الذي يشجع القضاة  1دعما للمبدأ في إطار الأمن القانوني ،ضمان حق التقاضي على درجتينإلى  22
هم الم التاريخي هدور بمجلس الدولة الفرنسي  خاصةقوقهم لحعتراف لإبا،على زيادة الضمانات للمتقاضين 

ختصاص الإداري ت الإالى القضاء في الميدان ذا جوءق المواطن في اللبح2،مبادئ العدالةفي إقامة وإرساء 
 . لتوازن بين مقتضيات مصالح الإدارة ومصالح الموطنين عامةاوإقامة 

حيث ذهب بقراره  ،بعادهإلى القضاء بكل أ لدستوري الفرنسي على مبدأ اللجوءيحافظ المجلس ا    
يمكن لى القضاء اء إلتجلإن الحق بابأ  DC 34 – 402تحت رقم  2114/ 22/ 24الصادر بتاريخ 

بني على نالطعن فيها ي مهلن موضوع تحصين القرارات الإدارية بتحديد وأ ،تنظيمه دون المساس بجوهره
رة لإدامام هذا الحق حين أصدرت اولايكون حاجزا أ ،اعتبارات المحافظة على استقرارا العلاقات القانونية

هذا التأكيد  ،القضاءلى اللجؤ إبما فيها حق  ،الدفاع بعاد الأجنبي دون إعطائه حق ممارسة حققرارا بإ
إلى القضاء  بتمتع حق اللجوء DC 202-484تحت رقم 22/22/0224جاء بمقتضى القرار المؤرخ 

باعتبارهما حقان  ،أمام المراجعة القضائية الا تكون عائق بحيث أن المراجعة الإدارية ،لال ذاتيباستق

                                                           
1
 - Fabian Bottini, Les implications  nouvelles du principe de Sécurité juridique en droit 

administratif, Note sousce, CE, Ass, 16/07/2007, Société Tropic Travoux  Signalisation, CRDF, 
N° 6, 207, p. 162. 

 .212محمد سعد إبراهيم فودة، المرجع السابق، ص  - 2
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إلى  فلا يمكن تجاهل حق اللجوء ،ة الدعوىقامإ هإشرطا يتوقف علي متوازيان ولو كانت المراجعة الإدارية
  .1الوسائل القضائية

ن يتحول الى وسيلة محددة لايجب أجال في بعض الأنظمة بآ تقييد حق اللجوءتجدر الإشارة الى      
 Geouffre »عالجة قضية ا اثناء ميلأورربية لحقوق الانسان رأحيث كان للمحكمة ا، لة للحد منهعرق

de lapradelle »  تب عنه تر جراء الذي خضع له المدعي تجاوز السنتين والنصف في المدة يلإن ابأ
ن المدعي كان يتطلع للنظام الذي يقيم التوازن بين مصلحة الإدارة لأ ،من القانونيلأحالة انعدام ا

 في القرار الإداري الذي اعتبره تدخلا خصامةن يتمتع بإمكانية جلية فعالة لمإذا كان لابد أ ،ومصلحته
 . 2حقيته بالملكيةأ

الذي  ،الى القضاء حق اللجوء بما فيهامن القانوني يجب ضمان حماية الحقوق والحريات لألتحقيق ا     
تي تحدد و التنظيمات الخاصة أثناء سن التشريعات أ ،ية لتحقيق التوجه الدستورييعتبر جوهرة أساس

يس تحت الرقابة الفعالة بالسهر على تطبيق القانون ضمانة لتأس ،تةشكلية لممارسالموضوعية والالإجراءات 
عند بداية ن الحق ينتهي بلانيول بأ 3يرى الأستاذ ا،س لايجب استعماله تعسفلأنه حق مؤس ،المبدأ

 ياتعسف إذاكان الطعن بأن 22/20/2172ففي قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بتاريخ  ،التعسف
 ( الملغى. )إ. م.إ. من ق 072الحكم عليه بالغرامة والتعويض طبقا للمادة  جاز

 ية علاقةمن القانوني أفكرة الاجال المعقولة والأ: ثالثا

ة على اسقرار المراكز القانونية أثناء النظر في الدعاوى وثيقا بالمحافظ اجال المعقولة ارتباطلآترتبط فكرة ا    
من لألضمان تحقيق ا ،فراد من جهة أخرىلأوالمحافظة على ثقة ا ،القضاء الإداري من جهةمام المرفوعة أ

                                                           

، أبحاث المؤتمر (الكويت -مصر –فرنسا )خالد فايز الحويلة، مبدأ التقاضي، دراسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال السيادة وفكرة التحصين  - 1
 .222، ص 0227، ملحق خاص، العدد الثاني، 21/22/22/0227" القانون أداة للإصلاح والتطوير" السنوي الرابع، 

 .77 -72ية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص بلخير محمد آيت عود - 2
 .327فاطمة الزهراء بكاكرة، سمية بدر البدور ولهامي، المرجع السابق، ص  - 3
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قتهم التي يضعونها في فعالية النظام القانوني مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع لايقل عن ث 1القانوني الذي
اللازمة وملائمتها مع  جال المعقولة بأنها اتخاذ الإجراءاتلآف فكرة اتعر  ، ضرار بمصالحهمالإالتعدي و 

باعتبارها مسألة ذات  2،حق الدفاع اعليه بادئ الأساسية الذي يبنىومراعاة الم ،الوقت الكافي المتاح
قامة التوازن بين ضمان حقوق الأفراد وحمايتها لإ ،طابع تقني لها نقطة بداية ونهاية دون تأخير غير مبرر

 .3ناهيك عن المصلحة العامة

لدولية معظم الإعلانات والمواثيق ا حيث تناولته ،باهتمام كبير المعقول للدعاوى حظيهمية الأجل لأ   
بالحقوق  ، إذ جاء في العهد الدولي اخااص4ي لكونه يعني بالفصل في القضاياولو كان في المجال الجزائ

المواظفين مباشرة م إلى أحد القضاة أو بتقديم المته( 24)التاسعة الفقرة المدنية والسياسية في مادته 
ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة، وأن تفصل المحكمة دون إبطاء طبقا للفقرة  ،لمحاكمته

أرست هذا الحق الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستون أثناء دراستها جانب  ،(235)
باحترام المبادئ التي تدعم ذلك  ،من معقولتعزيز حقوق الانسان وحمايتها بضمان المحاكمة العادلة في ز 

 . 6مثل مبدأ المساواة

بأحقية الفرد أن  ،الاتفاقية الأوربية هي الأخرى جاءت بنفس الطرح من خلال المادة السادسة منها      
لأنها من أحد الركائز المتممة لحق التقاضي لما جاء في  ،يحاكم علنا وبمحاكمة عادلة في مدة معقولة

                                                           
1
 - Bernard Pacteau, La Sécurité juridique, un principe qui nous  manaque? ADJA, 1995 p151, 

Edition Dalloz, 2009, p. 05. 
بين الفعالية والتفعيل، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، جامعة : قشيش بن زرقة، ليلى بن قلة، مبدأ معقولية أجل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائرية - 2

 .032، ص 0204، 22، العدد 21جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد 
 .427  -421، ص ص 0202، 24، العدد 42، الجزائر،  المجلد 22مليكة بهلول ، الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائية، حوليات جامعة الجزائر  - 3
 .042قشيش بن زرقة، ليلى بن قلية، المرجع السابق، ص  - 4
 العهد الدولي اخااص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد ، المتضمن الإنضمام إلى22/22/2121المؤرخ في  21/27المرسوم الرئاسي رقم  - 5

ها من طرف الجمعية العامة الدولي اخااص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي اخااص بالحقوق المدنية والسياسية، الموافق علي
 .27/22/2121، الصادرة بتاريخ 02العدد . ج. ج. ر. ، ج22/20/2122للأمم المتحدة يوم 

 .22الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، المرجع السابق، ص  - 6
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ر بأنه يقع على الدول الأعضاء الإلتزام بإصدا h/cfanceفي قضية  2121الصادر سنة حكمها 
 .1ة العدالة وفعاليتهاالأحكام دون تأخير لتحقيق مصلح

كحق عام لحماية حقوق وحريات   ،الميثاق الإفريقي كذلك أكد على هذا الحق من خلال ديباجته     
 ،2بأن حق المحاكمة يكون خلال فترة معقولة وبواسطة محاكمة محايدة ،الانسان، جاء في مادته السابعة

دور في حماية  ابأن سيادة القانون له ،الميثاق العربي لحقوق الانسان كان مثل سابقيه جاء في الديباجة
بلزوم الفصل من طرف المحكمة دون  ،فة إلى المادة الرابعة عشر في فقرتها السادسةحقوق الانسان، إضا

حيث أضحى حقا دستوريا تصبغه  ،البعد الثاني لفكرة الآجال المعقولة هي دسترته، 3ل تحت المنعإبطا
باعتباره أساسيا لحماية الحقوق بسرعة الفصل في  ،العالمية بإدراجه في العديد من النظم الدستورية

 .4القضايا

احة بموجب المادة المعقولة بصر أشار إلى فكرة الآجال  0202المؤسس الدستوري الجزائري في دستور     
إصدار  تقتضيالطلبات التي  بخصوصعقول المجل المعلل في الأرد الالإدارة ب بإلزام (24)الفقرة  02

بأن الدولة تضمن الحقوق والحريات الأساسية، المادة ( 42)وباعتباره حقا أشارت المادة  القرار الإداري،
 بأن القضاء يحمي المجتمع والحريات 223واطنين، المادة أشارت إلى الحماية المتساوية لكل الم( 47)

 .وحقوق المواطنين

الدساتير المقارنة هي الأخرى تناولت هذا الحق، فالدستور المصري من خلال دساتيره المتعاقبة، دستور     
بوجوب سرعة الفصل في القضايا على اختلاف   0223، دستور 0222، الإعلان الدستوري 2172

                                                           

محاكم  أمام شعبان أحمد رمضان، الوسائل المستحدثة للفصل في الدعاوى الإدارية خلال مدة معقولة في النظام القانوني الفرنسي ومدى إمكانية تطبيقها - 1
 .27-22، ص ص 0202جهة القضاء الإداري المصري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

المتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة  24/20/2127المؤرخ في  27/47المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .23/20/2127، الصادرة بتاريخ 22ر، عدد .، ج2127

 .، المرجع السابق22/20/0222المؤرخ في  22/20المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .23ن أحمد رمضان، المرجع السابق، ص شعبا - 4
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 22التي تمس مواضيعها الجانب الجنائي، المدني، التجاري، الإداري وذلك خلال تفسير المادة  ،أنواعها
ن ، في حين أن الدستور الفرنسي لم يضم  0223من دستور  17التي تقابل المادة  2172دستور 

 .1ربيةهذا الحق بصراحة، إلا أنه يلتزم بتطبيق هذا الحق من خلال الاتفاقية الأورو  2122دستوره لسنة 

( 23)الفقرة ( 24)في مادته  إ.م. إ. أما من الجانب القانوني فتستشف فكرة الآجال المعقولة من ق   
عندما تكون  220المادة ، معقول التي تعرض أمامها في آجلفصل الجهات القضائية في الدعاوى ب

غير قابل لأي طعن، و التحقيق  إختتامتاريخ يقوم رئيس تشكيلة الحكم بتحديد  القضية مهيأة للفصل
ا جاء في القانون لم تأكيدا القضايا في أجل معقول دون تأخير، شأنه أن يدعم الفصل فيمن جراء لإهذا ا

عليه  التي تعرض عليهفصل في القضايا يقوم بال ن وجوبا أ القاضي ،(22)المادة  23/222العضوي رقم 
اعيا أن يؤدي إلى وجمأي عمل سواء كان فرديا أمتناع عن لابا( 20)كما تلتزمه المادة   ،الأجل  أحسنفي 

على الفصل في القضايا إجباري خلال لتزام يؤكد العمل لإهذا ا وقف سير العمل القضائي أو عرقلته،
 .  جال المعقولة للمحافظة على الحقوق والمراكز القانونيةالآ

بانعقاد  041272حكمه رقم من خلال  ،حلس الدولة هذا الطر لمجعتمد القاضي الإداري الفرنسي إ    
جراء مسؤولية الدولة عن التأخير الغير مبرر في الفصل في الدعاوى القضائية بمنح تعويضات للمتقاضين 

الذي قام برفع دعوى "  M. pierre " لى قضية السيد ترجع الوقائع إ طول مدة الإجراءات القضائية،
فرفضت،  لسير في دعواهتعويض معتمدا على تأخر االبيطالب فيها  ،مام المحكمة الإدارية بباريسأقضائية 

ستئنافية بباريس، حيث قامت هذه الأخيرة بإلغاء حكم محكمة لإمام المحكمة الإدارية افقام بالطعن أ
مام مجلس لأضرار التي لحقت به، على إثر ذلك طعن وزير العدل أه التعويض جبرا لتالدرجة الأولى ومنح

عن  ي مجلس الدولةكان رأ  حيث ،ستئنافيةلإالصادر عن المحكمة االحكم  الدولة الفرنسي مطالبا بإلغاء 
على  اعتمادبطريقة مجحفة مما يقتضي التعويض إبأنها تمت  ،تسبيب المحكمة كان كافيا حول الإجراءات

                                                           

 .22-27-23شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق، ص، ص  - 1
 .، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المرحع السابق22/21/0222المؤرخ في  23/22القانون العضوي رقم  - 2
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عقولة، حيث أن المحكمة  القضايا خلال مدة من يتم الفصل فيبأ ،لأوربيةتفاقية الإمن ا( 22)المادة 
 . 1راعت جميع الظروف المحيطة للفصل في القضيةو حكام القانون تطبيقا صحيحا طبقت أ

-22 02-أدخلت فرنسا في هذا المجال تعديلات هامة في مجال تقنين العدالة الإدارية بتاريخ     
دعاوى التعويض الفصل في كيد صلاحية مجلس الدولة ببتأ 0222/ 122وجب المرسوم رقم بم 0222
ضرار، هذا كان نتيجة لأفي مدة معقولة للمتقاضين في حقهم المطلوب لجبر ا ،خر للفصل فيهاجراء التأ

نتهاكات الحاصلة لانسان جراء الإوربية لحقوق الأدانات المتكررة للدولة الفرنسية من طرف المحكمة الإل
 " pierre"حكم  منذفي آجال معقولة  فراد بالفصل في منازعاتهملأمن القضاء الإداري لهضمه حق ا

 أخلال خطلإهذا ا وأن ،المرتكز أيضا على المبادى العامة التي تحكم سير مرفق القضاء الإداري ،السابق
  2.الضرر لجبرلتعويض اد المسؤولية الإدارية المستوجب لمرفقيا من أسباب انعق

صورة من  دم الفصل في القضايا يعدن عبأ ،من الفقه الإدارييتجه القضاء العدلي الفرنسي وبعض     
ن القواعد المقررة على أساس أ 3،صري بموجب قانون المرافعاتمثله مثل القانون الم ،نكسار العدالةصور ا

ن ي التزام عام وواجب على المحاكم أبل ه ،على سبيل الحصر توجوب سرعة الفصل في القضايا لم تأل
 .  4تلتزم به لتحقيق المصلحة العامة

 2243275يعتمدها القاضي الإداري الجزائري في قرار مجلس الدولة رقم  ،خر لهذه الفكرةلآالوجه ا    
ن البيع ماية حقه ومركزه القانوني، حيث أمن العارض نفسه لح ،جال المعقولةلآبضرورة رفع الطعن في ا

                                                           
1
 - CE. Assemblée, du 28 juin 2002, Garde des Sceaux, ministre de la justice/ Magiera 23955, 

publié recueil lebon.                                                      وما بعدها 21أشار إليه، حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص.  
 .00 - 02أحمد رمضان، المرجع السابق، ص  شعبان - 2
حالة الدعوى الإدارية، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والإجتماعية،  -، مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائريعبد القادر عدو - 3

 .272، ص 0223، 01، العدد 24جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد 
، 47العدد د غلاي، الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، محم  - 4

 .212، ص 0222
 https://www.conseildeta.dz: ،  متوفر على الرابط42/27/0220المؤرخ في  224327مجلس الدولة، قرار رقم  - 5

https://www.conseildeta.dz/
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وأن هذا التصرف قد أنشا وضعية  ،مما يجعله نافذا ويحت  به ،هارهشتسجيله وإبطاله قد تم المطلوب إ
فقامت  ،النزاع محلن مصالح أملاك الدولة لم تتفطن لمخالفة البيع وأ ،مستقرة وأكسب حقوق للمشتري

المستقر  حيث أن المبدأ ،لمحددة في القوانين الساريةجال التقادم اى آا بعد مدة تجاوزت أقصدعواه عبرف
بطال العقود المنشئة لحقوق يخضع لرفعها في إامية الى الطعون الر ن نظام قابلية ، ألقانونالمبادى العامة ل

لآجال المعقولة كثر من خمسة وأربعين سنة يعد غير مقبول لورده بعد انقضاء الآجال المعقولة بعد فوات أا
يمكن إعادة اخاوض في أوضاع استقرت للمدة  فلا ،جداخرة حيث أن دعوى المستأنف جاءت متأ

نف في رفع خر غير معقول الذي استغرقه المستأأى مجلس الدولة أن التأر لذا  ا،بة حقوقمرت آنفاالمذكورة 
 . الطعن الحالي

 والشهادات وسحبها  ن منح الرخصأ حيث المبدأمن  2223221خر له تحت رقم في قرار آ     
 رخصة البناء ليس بقرار ميدن قرار تجحيث أ ،في مادة التعمير والبناء( جال المعقولة السحب في الآ)

 23ربع صدر بعد فوات أكثر من أفيكون قد  ،ن اعتبر كذلكسحب في الدعوى المرفوعة حاليا وإ
ن قطعة الأرض يعتبر غير بشأن سبب التجميد على أسباب ، حيث أسنوات من صدور رخصة البناء

قانونا ونصب نفسه هيئة قضائية وبالتالي رئيس البلدية قد تجاوز صلاحياته المخولة له  ،مبرر وغير مقبول
بطال قرار رئيس ة أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا بإحيث اعتبر مجلس الدول ،تختص بالفصل في المنازعات

  .البلدية بالتجميد ومنح التعويض للطرف المتضرر

في  قاضي نفس التوجه بوجوب رفع الدعوىعتمد ال، 2702442في قرار سابق للمجلس تحت رقم     
الإدارية يستوجب أن من القانوني للقرارات لأاستقرار الأوضاع وحفاظا على ا وفقا لمبدإ ،لآجال المعقولةا

 02المؤارخ في  272بطال المقرر الإداري رقم ن طلب إ، حيث أجل معقوليكون رفع الدعوى في أ

                                                           

 :، متوفر على الرابط(ج.ب)، بلدية عين البيضاء ضد 02/22/0222المؤرخ في  222322مجلس الدولة، القرار رقم  - 1
https://www.conseildeta.dz 

 .، المرجع السابق21/22/022المرخ في  270244رار رقم مجلس الدولة الق - 2
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عد جد قد ية من تاريخ صدور القرار المنتعة عشر سنببعد فوات أكثر من س فعهجاء ر  2110/ 22/
  .يعتبر خارج الاجالف ،امتأخر 

سواء بالنسبة للفصل في  ،عقولجل الملأير نقطة جملة المعايير المعتمدة لتحديد مدة االمقاربة هذه تث     
 1خد مجلس الدولة الفرنسييأ ة،جال المعقوللآومن طرف رافعها في االقضايا من طرف القضاء الإداري أ

لة التي يثيرها النزاع المسأمنها،   pierreنسان في قضية لإربية لحقوق او لأبالمعايير التي اعتمدتها المحكمة ا
، أهمية الدعوى، حيث أشار ثناء النزاع، المسلك الذي سلكه أطراف الدعوى أومدى صعوبتها وتعقيدها

لمراحل النزاع واحترام النسبية تقدير المنفرد ، مع مراعاة الدير الإجمالي للمدة من حيث المبدألى التقالمجلس إ
عض واتخاذ ب حدىوالظروف المحيطة بها على  للملابساتوفقا  ،الى أخرى للمدة لاختلافها من دعوى
 . عفاء بعض المنازعات من تقرير المقرر العاممثل إ ،الوسائل المساعدة في ذلك

 تحديد المدةو  ،جل المعقوللأرغم دسترة فكرة افي التشريع الجزائري لاتوجد معاييير معتمد بصراحة    
ن بأ 2 ،عدو حيث ذهب الأستاذ عبد القادر ،خلال بهذا الحقلإلة لالقصوى التي تعتبر النقطة الفاص

نشاء قواعد القانون لإختصاص ا باعتباره ذو ،قانوني لتحديد المدة القاضي الإداري لايحتاج الى تنصيص
  .يه من خلال اجتهاده في هذا المجاللذا يعول عل ه،وأن المسؤولية الإدارية هي من ابتكار  ،الإداري

اخاطوط لتناسبها مع لذا يجب تحديد بعض  ،جال المعقول فكرة نسبية جداالآن فكرة يرى الباحث أ   
القضايا في من حيث فصل القضاء الإداري  ،القانوني للحفاظ على الحقوق والمراكز  القانونية مبدأ الأمن

بحيث  ،لى حد بعيدبمراعاة جملة من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الفكرة إ ،المعروضة عليه
قتضيات القانون من حيث وفقا لم ،و تأخيرات دون فصل أر للإجراءنحو متواتتتم دراسة القضية على 

مناسبة وفق السلطة التقديرية للقاضي التي يراها  ،للفصل فيها مباشرةو تبادل المذكرات لتهيئتها أالتحقيق 

                                                           

 .وما بعدها 43شعبان أحمد رمضان، المرجع السابق، ص  - 1
 .222-271عبد القادر عدو، مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائري، حالة الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص ص  - 2
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المصلحة  دون إهمالخر في الفصل لإضرار بهم جراء التأعدم افراد بلأمصالح اخاصة إقامة التوازن بين 
 حكامعتبارات السابقة خاصوصية ألاقانوني ليس يصعب تحديد المدة بنص سلهذا التأ ،العامة كذلك
بترك ي الباحث الرأ لذا يرجح ،تها وتشعبهاخصيصا لدق الإداريةومجال القرارات  ،لاصداري أالقانون الإ

 لكونه لسلطة القاضي تحت الرقابة لمدى احترام المبادى العامة للقانون من طرف مجلس الدولةلة المسأ
 .الهيئة المقومة لأعمال القضاء الإداري

لى التركيز على إ يبدو توجهه ،خلال قرارات مجلس الدولة الجانب الثاني لفكرة الآجال المعقولة من   
  التقادم المنصوص دمعيار فوات مد  باعتماده ،انونيالق للأمنحماية الحقوق واستقرار الأوضاع تحقيقها 

جل غير مقبول أاعتمد مدة الأربع سنوات ب اخر آ اوحين ،عليها قانونا لايمكن اخاوض فيه مجدد بتاتا
من القانوني بتشديده لأا أيرسي مبدلس المجن أالظاهر  ،ضررهلمتضرر لجبر اوتعويض  لسحب رخصة البناء

 المصالحبحماية  ،من القانوني للقرارات الإدارية وفق اجتهادهلأعلى الحفاظ على استقرار الأوضاع وا
النظام القانوني لتأمين العلاقات  راره واسقرارمبضمان است ،ذلكالمشروعة والتوقعات المشروعة في 1

  .هيمان الشخص بدولته وقانونإلضمانة الهامة وهي ل تعزيزاالحقوق المكتسبة  وحمايةالقانونية 

جال طويلة جدا لآتكون الابأن  جال بإقامة التوازنلآالمقترنة با 2نتيجة لما سبق تقتضي المعقولية     
  .لغير مقبولاخلال لإولابالقصيرة السريعة التي تؤدي با

   اري حال الإخلال بالثقة المشروعةرقابة القاضي الإد :الثانيالفرع 

يلعب القضاء الإداري دورا بارز في حماية الحقوق والحريات الأساسية  ،على غرار القضاء الدستوري   
فالقاضي الإداري  ،فراد وتوقعاتهم بناء على المنظومة القانونية السائدة في الدولةلأوكذا ثقة ا ،بشكل عام

                                                           
1
 - Biruté Praneviciené, kristina Mikalauskaité- Sostakiené op.cit, pp. 648- 649. 

 .421 مليكة بهلول، المرجع السابق، ص - 2
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ة عليه ضل الثقة على المنازعات المعرو محنون سهر على تطبيق القاي ،هو الحلقة الأهم في هذه العلاقة
 .(ثانيا)تمتد رقابته لدعاوى القضاء الكامل  أكثرمين هذه الحماية أولت ،(أولا)

  ت العلاقة بحماية الثقة المشروعةالفصل في المنازعات ذا: أولا

السلطة التنفيذية عموما لعلاقتها ب ممثلةبيعة عملها دارة لأهمية طالإعمال أيبسط القاضي رقابته على      
سلطاتها براق بالسلطة ومخالفة القانون نحللاكثر من غيرها أكون عرضة تبحيث  ،فرادمع الأ المباشرة
صدار إثناء ممارسة مهامها حين ألى انتهاك الحقوق والحريات إمما يؤدي بها أحيانا  ،ية الواسعةالتقدير 

و أحكام لأد هذه المخالفات بموجب اصيتدخل القاضي لحماية الثقة ب فحينئد 1،و التعليماتأالقرارات 
من لأعمال اجتهادته في بعض القضايا لتحقيق اإمع ( 22)نعرض نماذجا منها ، القرارات التي يصدرها

  .(20)لاستقرار الأوضاع  امينأالعدول عنه ت دون إهمالالقضائي 

  المشروعةلحماية الثقة  القضائي التطبيقيالجانب  -10

الطريقة التي هي و  القانون يحمي الحقوق ،قانونيعبر بالفي الأعماق كل شيء  ،راينر ماريا يلكيقول      
التي   2عن العدالة اهي وريثة القانون تعبير  ،أنفسهمتنظم بها القواعد القانوينة التي يفرضها الناس على 

رض بعض النماذج في النظام القانوني عن القانون،القاضي الإداري لتحقيقها للحفاظ على الثقة في  يسعى
 .(ب)المقارن القانوني  وفي النظام  (أ)الجزائري 

                                                 المشروعةالإداري الجزائري في حماية الثقة  القاضي تجربة-أ

                                                      أرست مبدأهم القرارات التي أمن  21/22/02203محكمة التنازع بتاريخ  يعتبر القرار الصادر عن   

                                                           

 .203، ص 0204الزبير حمزة الزبير، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار آربثيريا للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  - 1
، ص 0220لى، ألان سوبيو، الإنسان القانوني، بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية، ترجمة عادل بن نصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأو  - 2

11. 
 .322، المرجع السابق، ص 21/22/0220المؤرخ في  222223محكمة التنازع، القرار رقم  - 3
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من أ ،عية القانونعدم رج هموضوع ،حماية الثقة المشروعة هتايط ل فيموالذي يح ،القانوني صراحةمن لأا
(  ر)وهم( خ)فريق يداع إتتلخص وقائع القضية ب ،نوعي ختصاصإ ،حقوق مكتسبة ،مركز قانوني ،قانوني

سون فيها من الناحية يلتم 02/22/0222ع بتاريخ تناز مام محكمة الأعريضة  (ع)، (ج)، (ش)، ( ش)
مام القضاء العادي في مواجهة أمحل النزاع حيث كان  ،ن التزاع يختص به القضاء الإداريأالموضوعية ب

بعدم  0227/ 20/20مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ  فيه وحيث قضى ،والي ولاية سكيكدة
   .ن الفصل يعود للقضاء الإداري حصراأو  ،نوعيختصاص اللإا

 نهائيين متناقضين من الهيئتين لى قرارينإفضى أختصاص النوعي لإن القرار القاضي بعدم اأحيث وبما 
، 22/20/0221و    0221/ 22/21بتاريخ  لس الدولة على التواليالمحكمة العليا ومجالقضائيتين، 

ختصاص النوعي الالة أالفصل النهائي في قضيتهم التي تخص مسعلى هذا الأساس يلتمس العارضون ب
 .مام محكمة التنازعأوذلك 

 لقانونلة التطبيق الفوري أن الوجه المتعلق بمسأحيث  ،ين الطرفينب ريجاإع على عقد ن النزا أحيث  
جال لآماعدا ا إ.م.إ.قالتطبيق الفوري لقانون ب التي تقضي لقاعدةا أالإجراءات المدنية من حيث المبد

( 20) ذكورة في المادةكن مت لمستثناءات أخرى وا ،القانون القديم أحكام في ظل سريانفي ال أتالتي بد
سقرار لاذا كانت هذه الرجعية تهدد اإعدم رجعية القوانين  أحيث تدخل تطبيق مبد ،نفسه القانونمن 
لى فقد ثقته في النظام القانوني ه إلمتقاضي ممايؤدي باانونية التي اكتسبها الحقوق والمراكز القبساسها موكذا 

  .والقضائي

النزاع يعود للقضاء العادي وابطال قرار ن اختصاص الفصل في إف ،بناء على المقتضيات السابقة     
الي إيجعلى هذا الأساس قررت محكمة التنازع بوجود تنازع ، 22/20/0221المجلس الدولة المؤرخ في 

الصادرين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة على التوالي بتاريخ  القرارين ختصاص بينلإحول ا
  .222010تحت رقم  0221/ 22/20وبتاريخ  232137تحت رقم  22/27/0221



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

280 
 

 ،له أثرقرار مجلس الدولة باطل ولا  ،ن القضاء العادي هو المختص للفصل في النزاعأحيث القول ب   
  .حالةلإللامحل 

الامن القانوني الذي اعتمده المؤسس الدستوري  لمبدأرساء الصريح لإكيد اأتي ،القرار لحيثيات تحليلا   
فراد لأيحمي الثقة المشروعة ل أالمبد ،(43)في مادته  0202لاحقا بموجب التعديل الدستوري لسنة 

مترابطتان تكملان بعضهما البعض لدعم تحقيق  1وهما قيمتان ،الأسس التي يقوم عليها أحدباعتبارها 
 .التوازن بين المصالح باستخدام القانون كضابط لذلك في القانون الإداري

قرار رقم المن خلال  ،الثقة المشروعة في مجال منازعات الوظيفة العمومية أيحمي مجلس الدولة مبد    
 مصالح الوظيف العمومي نبأ ،موميتنظيم مسابقة خاضعة لرقابة الوظيف الع موضوعه، 2412422

سبتمبر  42المؤرخ في  014-12التنفيذي من المرسوم  2المادة  طبقا لأحكاما لهالمخولة رقابتها  ارستم
اختيار اخااصة بقاييس الما فيه من مو بتنظيم المسابقة  المتعلق بلديالر اقر ال ما تضمنهعلى  2112
كتسب للمترشحين الذين المق الحتكرس  ةالقانوني الآجالفي  اتموافقتها دون تحفظ هابداءإو  ،المترشحين

سبب عدم لالناجحين  التي تضم قائمةالمن  أحدقصاء إب فيما بعدولايجوز التراجع عنه  ،قبلت ملفاتهم
شاركت في المسابقة المنظمة ( ف ب)ن أمن حيث  ،تكوينية مع متطلبات المسابقةالؤهلات والملاءمة الم

 .سمها في قائمة المترشحينإدارج إو  02/22/0220لفها بتاريخ قبول مينة بمن طرف بلدية قسنط

قة حيث أن النصوص القانونية تمنح حق الرقابة لمصالح الوظيف العمومي على القائمة المقبولة في المساب
ل المترشح مع وقامت بمراقبة مدى مشروعية مؤه ،طلاع على الملفقبل إجرائها، مما مكنها من الا

إذ هو إجراء  ،من المرسوم السالف الذكر 22تدرعت مديرية الوظيفة العمومية بالمادة  المتطلبات المطلوبة،
قصاء المترشحة إب لغاء المسابقة كليا لاإكان عليها   إذا ،جراء لم يحترم من طرف الإدارةلإن هذا أ و ،نهائي

                                                           
1
 - Biruté Praneviciené, kristina Mikalauskaité- Sostakiené, op. cit, p p. 647-648.  

: ، متوفر على الرابط(ب.خ)بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ضد  23/22/0227المؤرخ في  241242مجلس الدولة، القرار رقم  - 2
https://www.conseildetat.dz   

https://www.conseildetat.dz/
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ة رتبفي ال 24.70تحصلت على معدل  انهأ ماعلى ،قبل المسابقة التي لم ترفضها مصالح الوظيف العمومي
 ،سم المترشحة المستانف عليهاإحين تحتوي على خمسة مترشحين دون بينما القائمة النهائية للناج ،الرابعة
ن قضاء الدرجة الأولى أو  ،عتبارلإة لاتؤخد بعين ار ع مديرية الوظيف العمومي غير جدين دفو أحيث 
 21/22/0223للقرار على مستوى مجلس قسنطية وفقا  المدعيةحقية بأ ،القانون تطبقا سلميا اطبقو 

  .ييدهأالذي يتعيين ت

سمها في قائمة اعدم ظهور بها للمسابقة ئجراإ حماية توقع المترشحة بتم ،الحال على ضوء وقائع     
جراءات إب للإذنستباقي ا جراءإبعد التأكد من الرقابة لدى مصالح الوظيف العمومي ك، المترشحين
مماجعل مجلس الدولة يتصدى لهذا  ،قصائها من الترشحإن هذه الحمايةكانت مهددة بأرغم  ،المسابقات

  .تدمير أساسه 1الساعي لحماية هذه الثقة بتطبيق القانون الذي كان محل الثقة وعدم بمجراه

 ، سلطاتهاب لقانونا تخالفالجمعية العامة ، بأن 2222222خر لمجلس الدولة تحت رقم آفي قرار     
الصادرة  للقانون ةخالفالم لوائحالبطال إب ينطق ،القانون يتطلبه سيدة في حدود ماتكون الجمعية العامة 

لغاء االوائح الصادرة عن مجلس النقابة الوطنية للجزائر إيلتمس الطاعنون ، الجمعية العامة من طرف
بحجة  42/22/0220التي اتخدت في الجمعية العامة له المؤرخة في  22/27/22رقام أ تحتوالمحاسبين 

عهد دون نقسام داخل الملإتلقائيا ينادي با اي كل عضو صتق 22 رقم اللائحةن أحيث  ،مخالفتها للقانون
تقر  22ما اللائحة رقم ، أ/23/ 302من المرسوم  27ة للمادة بية مخالفيدأالإحالة على اللجنة الت

لمورخ في ا 10/0من المرسوم رقم 23حكام المادة لأخرين مخالفة آعيين عضوين تعويضا للعضوين تب
نتساب إض بوجوب التي تفر  02/20/0222الموارخ في / 302/22المعدل بالمرسوم  24/22/2112

                                                           
1
 - Matrierry, Lerox, l'dminstration devant l'excution d'une d'ecision du juge administratif, revve 

conseil d'Etat, N° Spécial, l'approt du nouveau code de proce du recivie et administrative, 
quatriéme Edition, 2010, p. 39. 

 .047، ص 0223، 22، مجلة مجلس الدولة، العدد 22/22/0223المؤرخ في  222222القرار رقم مجلس الدولة، الغرفة اخاامسة،  - 2
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إجراءات ديب وكل أقوبات المسلطة من طرف اللجنة التلغاء كل العإتقرر  27ما اللائحة رقم أ الأعضاء،
لحماية  22و 22ئحتين رقمي بطال اللاإبالمجلس قضى ، حيث المتابعة السارية فهي غير مخالفة للقانون

 .المحافظة على حقوقهم المكتسبةو نين في القانون ثقة الطاع

باختصاص  لحماية الثقة المشروعة 221123قم في هذا القرار ر  ايستجيب مجلس الدولة ضمن     
من المرسوم رقم ( 77)المادة  بموجبالمحددة  بالإجراءات القيام الإدارة على بيج ،القضاء الإداري

، حيث أن الديوان مستعد لهدم العمارة بشرط أن تتخذ البلدية 22/22/2112المؤرخ في  272/12
ن البلدية لم تقم بهذا الإجراء أحيث  ،السالف الذكر من المرسوم  77المنصوص عليها بالمادة الإجراءات 

يتعين  ارة مماثل النقطة المخلال بالتوقع بتطبيق القانون حو لإوبالتالي ا ،جلهاأابة المتنازع من بنخلاء الإب
المتنازع من  خلاء المبنىإالبلدية ب أمر ،نف مبدئياألمستامر لألذا فالمجلس زيادة على المصادقة على ا ،حمايته

  .جله لمخالفة الإجراءات القانونية الواجبةأ

 القاضي الإداري المقارن في حماية الثقة المشروعةتجربة -ب

  :منهابعض النوجز  مختلفةعرف النظام المقارن تجارب عدة في أنظمة 

الثقة المشروعة يطبق وفق تطبيق قانون  أن مبدأيؤكد على  ،سي بواسطة مجلس الدولةالقضاء الفرن   
المؤرخ في  هبواسطة حكم ،التي تعرض عليه حصرا وربية على المنازعاتلأوقانون الجماعة اأتحاد الأوربي لإا

 1ي حال من الأحوال المكفول بالقانون السالف الذكرأالثقة ب ألايتجاهل مبد أنب 22/22/0222
من لأا أبالمفهوم العام لمبدو  ،ات المشروعةالتوقع أبدلمتطبيقه صراحة بالمفهوم الدقيق  ن المجلس يرفضأرغم 

حيث يحظر  ،السالف ذكره KPMG2اخااص بشركة  03/24/0222 القانوني في حكمه المؤرخ في

                                                           

 .404-402، ص ص يحي محمد مرسي النمر، المرجع السابق - 1
2
 - Philippe Raimbault, Retour sur la consécration du Principe de Sécurité juridique, op. cit, p p. 

199- 201. 
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ما قد قدراقبة الحسابات في الحالة التي يكون هو نفسه وشبكته ن يقبل بمهمة مأعلى مدقق الحسابات 
حيث سارعت الشركات بتقديم  ،خلال العامين السابقين أي نوع من اخادمة للشخص المراد مراقبته

 22حكام المرسوم المؤرخ في ألغاء إقصد  KPMGمنها شركة  ،لس لتضررهاالمجالشكاوي لدى 
ناهيك  ،قتهم المشروعةن هذا الأخير يخالف ثأحيث  ،دبيات الأخلاقيةلأابالذي يتعلق  22/0222/

لتزامات والمحظورات التي نتجت عن لالغى المجلس اأ ،ثر رجعي على وضعهم التعاقديأعن تطبيقه ب
بيقه على النظام نتقالية لتطالاعدم نصه على التدابير ل 1الامن القانوني أمبد المرسوم لمخالفتها مقتضيات

  .2الأكثر عمومية أرساه القاضي الإداري بالمبدأوهوما  ،دالحالي في العقو 

بورغ الإدارية محكمة ستراسعتبر القرار القضائي الصادر عن ي ،نطاق تطبيق قانون الجماعةما خارج أ     
تزام من طرف للإبوجود ا لاستخلاصهحيث  ،الثقة المشروعة بدأبمالذي اعتراف 22/20/2113بتاريخ 

والتي  ،ة التي تفرض على المواطنين قيود مادية جديدةجيل تطبيق الأنظمة الجديدأالسلطة التنظيمية بت
للقانون  ئبها كمباد عتراف الصريحلإلية الدولة رغم عزوف القضاء الإداري باو على أساسها تحمل مسؤ 

 .3الداخلي الفرنسي

نه يكون مصدر أمن القانوني بالأ 22/22/0227يكرس المجلس من خلال  حكمه المؤرخ في      
 ن التغيرات المفاجئة اخاارجة عن سيطرتهم لاتعطل أوضاعهم القانونية بمنحهم وقتأبحيث  ،فرادلألتقدم ا

 .4المشروعةقتهم ثكافي لتكيفهم مع الوضع الجديد للقانون لحماية 

                                                           

المدني وحقوق محمود عبد علي الزبيدي، فكرة الأمن القانوني في أحكام القضاء الإداري، عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي العاشر لسير دراسات المجتمع  - 1
 .210-212الانسان، المرجع السابق، ص ص 

2
 - Philipe Raimbaulit, retour sur la consécration du principe de Sécurité juridique juridique, op. 

cit, p p. 199-200.  
3
 - Gweltaz Eveillard, op. cit, p. 04. 

4
 - Fabien Bottini, op. cit, p. 170. 
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 الكن ضمن ،صطلح صراحةالم ذاولو لم يكن به بريطانيا هي الأخرى تبنت مبدأ الثقة المشروعة    
كمة حيث قامت المح 02/22/0227الحكم المؤرخ في في دة تحتشق من خلال المحكمة العليا الميس

تحاد إثرا الطعن الذي قدمه إضائية اخااصة بالدعاوي العمالية رسوم القلل ددبإلغاء المرسوم الصادر والمح
ية أالدعاوي دون  رفع لإمكانيةلى القضاء إاللجوء  أمبدمع  وضة تتعارضر فن الرسوم المأ أساسه ،العمال

والتي على أساسها كان قضاء المحكمة بإلغاء المرسوم الذي خالف القانون  ،رسوم قبل صدور المرسوم
يشرع فرض الرسوم  نهأحيث  ،العدالةلى إلضامن للوصول بمساسه الحق ا ،تحاد الأوربيلإالداخلي وقانون ا

القضاء من طرف إلى  وءللمحافظة على حق اللج ،بالغ فيهالمغير وفق التقدير المعقول والمقبول و لكن 
  .1العمال

 0227من الأحكام الأخرى التي تحمي الثقة المشروعة في القضاء البريطاني الحكم الصادر سنة    
التقدير الحكومي حول  ثرإ ،وزير الدولة للتجارة والصناعة السلام الأخضر ضد بخصوص دعوى منظمة

مشاورات  تتم أنعلى  ،هداف الدولةألتحقيق  مستقبلا لاإاء محطات طاقوية نووية جديدة عدم بن
يد من عدة يأمحل ت كانت  بشدة إقامة هذه المحطات لضررها والتي المنظمة عارضت ،وسعة حول الموضوعم

مة قضت المحك وعليه ،ن الحكومة تنوي تشييد هذه المحطاتأب بالتقرير المعلن تفاجؤلكن  ،أخرىجهات 
على هذا الأساس تكون  ،ستشارةالإالقصور في عملية بمسببة ذلك  معيبةن عملية التشاور كانت أب

  .2الثقة المشروعة أالحكومة قد خالفت مبد

ن تلتزم الجهات أب ،ة المشروعة للحفاظ على الأوضاعالثقترمي هذه الدعاوي المرفوعة حيال انتهاك      
 فراد لأبقاء على الوضعيات الناشئة للإمتناع عن تغييير تصرفاتهم التي كانت حل بناء الثقة بالإالعمومية با

                                                           

 .422-423يحي مرسي النمر، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .444-440المرجع نفسه، ص ص  - 2
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 تأسيسامن القانوني بشكل فعال لأا أوبذلك يرسي القاضي الإداري مبد ،1نسبيةة يائزة لحجححكام بأ
 .2حماية الثقة المشروعة لمبدأ

 القضائي ومساسه بالثقة المشروعة خطر الأثر الرجعي للإجتهاد-10

جتهاد القضائي ضرورة عملية يلجأ إليها القاضي للفصل في المنازعات بسبب القصور القانوني يعتبر الا 
هو إيجاد الحلول للقضايا المطروحة بهدف الوصول  3في الأحكام لتطبيقها على المنازعات، غرض الاجتهاد

إلى طمأنينة الأفراد تجاه المنظومة القانونية والقضائية وضمان استقراره لمدة زمنية تحقق هذا الإطمئنان إلى 
مما يؤدي إلى تهديد  ،جتهاد لا يحقق القابلية للتوقعأو حدوث مبررات لتغييره، لأن الا غاية صدوره

الناشئة في قواعد اجتهاد سابقة، إلا أنهم يتفاجأون بإجتهاد جديد في ظل السلطة علاقات الأفراد 
للدور الحمائي الذي يلعبه القضاء لحماية  ،رغم ارتباط الأمن القضائي بالأمن القانوني4التقديرية للقاضي

ن أهمية ، لكن لا يقلل م5إلا أنه يبقى مصدر خطر على المراكز القانونية لطبيعته الرجعية ،الحقوق
 6.الإجتهاد لتلازمه مع الأمن القانوني خدمة لبعضهما البعض على وجه الفعالية

علم جتهاد القضائي يتمثل في العدول عنه وتعارضه مع فكرة الأمن القانوني دون خر للاالوجه الآ     
بحيث لو  ،جتهادلإلأن القاضي يراعي كل الظروف المحيطة بهذا ا ،المشروع مما يخل بالتوقع ،الأفراد مسبقا

                                                           
1
 - Sylvia Calmes, op. cit, p p, 439-440. 

2
 - Philipe Raimbaulit, retour sur la consécration du principe de Sécurité juridique, op, cit, p, 199.  

، 0223نوفمبر  20و 22خالد عجالي، دور الإجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني، الملتقى الوطني السابع حول الأمن القانوني في الجزائر يومي،  - 3
 .22بالمدية، ص  جامعة يحي فارس

ناسبة المؤتمر عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بم - 4
 .02، ص 0222مارس  02الثالث عشر للمجموعة الافريقية للإتحاد العالمي للقضاة، الدار البيضاء، المغرب، 

،  0221ديسمبر  21-22أحمد سعود، ياسين بن عمر، تغيير الإجتهاد القضائي وأثره على الأمن القانوني، الملتقى الدولي العاشر، القضاء والدستور،  - 5
 .222كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة حمه خاضر الوادي، الجزائر، ص 

 .22عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص  - 6
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جتهادية والتضحية بأحد الفرضين إلى لإلطبيعة القاعدة ا ،احتفظ به ستكون أضراره أشد من العدول عنه
 .1وفق تطور القانون نفسه ستقرار عن العدول ليحمي الأمن القانونيلإغاية ا

المراكز القانونية في ظل جتهاد القضائي وخطره على زعزعة لاشكال الذي يطرح هو الأثر الرجعي للإا    
 جتهاد من طرف القضاءلاالضرورة العملية تقتضي تطوير ا 2لأن ،قواعد قانونية سابقة أنشئت في ظلها

المكتسب ق أحد أن يتمسك بالحبأنه لا ا أقرته محكمة النقض الفرنسية، لم ،أو العدول عنه عند الضرورة
جتهادية بضوابط دقيقة لتحقيق لإإلا أنه يمكن أن تؤطر العملية ا ا،قار  كان  جتهاد قضائياعلى  هستنادبا

علام لإجتهاد مسبقا لإالجودة منه لتحقيق الآثار الجديدة على الأوضاع القائمة بالإعلان عن القيام با
 .الأفراد

صوص بخ هلتوجه الجديد لاجتهادارين يبرزان اجتهاده بموجب قر  عن اكان لمجلس الدولة الجزائري عدولا   
 ، المبدأ أن المجلس  يستقر بأن المقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

كانت أنها بإياها  معتبرابالبطلان  فيها قابلة للطعنال تشكيلته التأديبيةال بخصوص 0222 لحدود جوان
 222222رقم قرارا عة تمت الغرف مجصدر أ 0222جوان  تاريخ في من طرف هيئة إدارية، صدرت
في  يصدر مقرراته مفاده أن المجلس الأعلى للقضاء ،اجديد يس مبدءر قام بتكهذا الاجتهاد وك عدل عن

الطعن عن طريق  بلالطعن فيها بالبطلان  تخوللا هذه الصفة  ،طابعا قضائياذات  تشكيلته التأديبية ال
ستقرار جعل من المجلس الأعلى باعتباره مؤسسة دستورية هو جهة قضائية إدارية تصدر لإهذا ا، النقض

وبالتالي تم التصريح بعدم قبول الطعن  ،أحكاما نهائية تكون قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
   3.بالبطلان في دعوى الحال

                                                           

 .0312 -0312أحمد هيتور، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .03 -22عبد الرحمان اللمتوني، المرجع السابق، ص ص  - 2
 .22 -27، ص ص 0221، 21مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3
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إجتهاد قضائي سابق، حيث كان خر سلك هذا النه  بالعدول عن مجلس الدولة الفرنسي هو الآ   
على إلغاء القرارات الإدارية التي تكون الإدارة تهدف إلى تحقيق أغراض مالية وفقا لقاعدة الهدف  امستقر 

على مشروعية القرارات الإدارية التي تسعى إلى تحقيق  لإجتهاد واستقرالمخصص، إلا أنه عدل عن هذا ا
زدياد عدد المرافق العامة والضرورة لا ،مست الإدارة عموما لمالية التيهدف مالي راجع إلى الأزمات ا

بأن  ،كرس هذا العدول من طرف محكمة النقض الفرنسية على غرار مجلس الدولة، كما  1الملحة لذلك
جتهاد مستقر عليه كن أن تكرس الحقوق المكتسبة في امقتضى الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة لا يم

تلاقي الأمن  قصد 2هاد التطورية بإعمال سلطة القاضي في تطبيق القواعد القانونيةجتلاطبيعة الثابت 
 .القانوني مع الأمن القضائي في الحماية الثقة المشروعة للأفراد

 امل في حماية الثقة المشروعةالطابع العلاجي لدعوى القضاء الك: ثانيا

بطابعها الإصلاحي لمعالجة الأضرار الماسة تعتبر دعاوى القضاء الكامل من أكثر الدعاوي التي تتميز 
بالحقوق المخولة للأفراد على أساس حماية الحق الشخصي بتعويضهم جراء التعدي على هذا الحق، 

بإبراز هذا ( 20)المعروضة على القاضي الإداري لحماية ثقتهم ( 22)وتمارس بواسطة دعوى التعويض 
 (.24) (نموذجا)ستثماري لكثرتها لإالنوع في مجال ا

 ض البعد الذاتي لدعوى التعوي -10

التي تحرك من طرف صاحبها  ،تعرف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي القضائية ذات البعد الذاتي    
وإجراءات ة الاختصاص وفق شكليات ـــــــــة القضائية صاحبـــــــــة والمصلحة أمام الجهـــــــــــز على الصفـــــــــــالحائ

لضرر اللاحق به جراء الفعل الضار النات  عن النشاط ا لقصد المطالبة بالتعويض جبر  ،قانونامحددة 

                                                           

 .230-232، ص ص 0221 ،32مازن ليو راضي، الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضاء الإداري، المجلة السياسية والدولية، العراق، العدد  - 1
، 0227، 42، العدد 22حامد شاكر محمود الطائي، دور الإجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد  - 2

 .02ص 
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خلافا للدعاوى  ،يتمتع القاضي الإداري في هذا النوع من الدعاوي بسلطة تقديرية واسعة، 1الإداري
الأخرى التي تكون فيها سلطة مقيدة، حيث يحكم القاضي على الإدارة بتعويض مالي على أساس الضرر 

لصاحب الحق أو المركز القانوني الشخصي لتحقيق مصلحته الذاتية باكتساب فائدة  2الحاصل من طرفها
 .3مادية أو معنوية له

وذلك  ،المشروعة للأفراد جراء الإخلال بها والتعدي عليهايكون التعويض مقابل الضرر لحماية الثقة    
بتعويض مناسب، على أساس مخالفة فعلها للثقة محل الحماية  بالحكم على الهيئة ذات الطابع العمومي

على أن يكون الوجه الأول ذات طابع تكميلي لجانب الأسلوب الرئيسي  ،نحيث يأخذ وجهين متمايزي
الثاني يتخذ كأسلوب رئيسي لعموميته في توفير الحماية للثقة جراء الأعمال أما الوجه  ،لحماية الثقة
متيازه بتحقيق التوازن بين مصالح الإدارة بعدم تقييدها التام درة عن الهيئات الإدارية عموما لاالمخالفة الصا

على في إدخال تعديلات على تصرفاتها من جهة، ومن جهة أخرى عدم إهدار ثقة الأفراد الموضوعة 
  .4أساساها

من حيث الصفة برفعها من طرف صاحبها  ،تخضع دعوى التعويض إلى الشروط العامة لرفع الدعوى     
يحكم  ،الحائز على المركز القانوني الذاتي على أساس مصلحته الشخصية المباشرة في دعواه كقاعدة عامة

لتزام بالتعويض عن الأضرار،  لإبا. ج. م. من ق 203الإطار القانوني دعاوى التعويض على أساس المادة 
 .إ.م. إ.من ق 222كما يكون الفصل في دعوى التعويض من طرف المحاكم الإدارية طبقا للمادة 

السلطات الممارس من طرف خر في مادته يقر بالتعويض جراء التعسف لآهو ا 22/242المرسوم 

                                                           

ت الجامعية، الطبعة عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية لدعوى الادارية، ديوان المطبوعا - 1
 .222، ص 0223اخاامسة، 

 .223، ص 0224طبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى وطرق الطعن فيها، الجزء الثاني، ديوان الم - 2
 .227عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
 .222بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 4
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 دبأحقية الأفراد في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم عن ،(42)كما بينت المادة   الإدارية
 . الضرورة

بالتفريق بين اخاطأ الشخصي الذي ينسب إلى  ،يكون بانعقاد مسؤولية الإدارة 1التعويض عن الأضرار
حمله ويكون تمما يجعلها ت ،لمرفق العامواخاطأ المرفقي الذي ينسب إلى الإدارة أي ا ،الموظف ذاته

 . ختصاص فيه للقضاء العاديلإعكس اخاطأ الشخصي الذي يؤول ا ،ختصاص فيه للقضاء الإداريلإا

تكمن أهمية دعوى التعويض في مجال حماية الثقة المشروعة بجبر الضرر الذي يلحق بالأفراد جراء وضع    
هتزاز أو هدر حين القانونية يقينا بإستمراره دون ا عليها وضعياتهمثقتهم في النصوص القانونية التي بنيت 

بصدور تصرفات مخالفة  ههتزت بسببلى هذه الوضعيات القانونية الذي امما ينعكس سلبا ع ،خلال بهالاا
 . من طرف الهيئات العمومية

 يض في مجال حماية الثقة المشروعةنماذج قضائية تطبيقية لدعوى التعو  -10

في النصوص  لتعويض نتيجة الأضرار اللاحقة على أساس عكس الثقتهالقاضي الإداري بايحكم   
مراعيا عدة عناصر موضوعية عند  ،طلبات المضروربتحديد تقييمه ودفعه بناء على  2،القانونية عموما

 .تقديره له

، قضية 27/22/02223قرار مجلس الدولة بتاريخ بطبق القاضي الإداري الجزائري هذا التعويض     
ضد رئيس بلدية حاسي بحبح، حيث أن العارض قدم ملفا للإستفادة من السكنات التطورية على ( د.ل)

 ئمة المستفدين من السكنات بتاريخأثر ذلك قامت بلدية حاسي بحبح بدراسة ملفه وتسجيله في قا
لوضعية العارض قام نظرا  وجئ بقائمة ثانية لم يدرج فيها إسمه إطلاقا،، لكن بعد مدة ف03/23/2112

                                                           

 .422 -421دو،  المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ص عبد القادر ع - 1
 .022، ص 0222أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السابعة،  - 2
 .422لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  - 3
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لتجاء إلى القضاء الذي فقام بالا ،والتي لم تكترث للرد عليه ،ة بذلكبالطعن الإداري أمام المصالح المعني
قيام البلدية  وذلك بعد ،ح اخااصة بالسكن للعارضتسليم المفاتي استجاب لطلب التعويض فقط رافضا

سبب له ذف اسمه هذا الاجراء بح ،السكناتستفادة من لإبحذف اسمه من القائمة التي على أساسها ا
صول على مما فوت عليه فرصة كبيرة للح ،خيبة أمل كبيرة بعدما علق آمالا كبيرة بتسليمه مفاتيح السكن

ستوجب التعويض، حيث كان القرار المستأنف محل تأييد ورفض طلب ما ا ار سكن آخر، مما ألحق به ضر 
 .زاد عن ذلك لعدم تأسيسه

في مشاعره وعواطفه وسبب له ألما 1الضرر الذي أصاب العارض كان ضررا معنويا بإيذائه الحاصل أن   
 .يعتبر سببا بوجوب تعويضه ،نفسيا أصابه

ض للمدعية بموجب الحكم في ذات السياق حكمت المحكمة الإدارية التابعة لولاية الشلف بالتعوي   
حيث أن المدعية إستفادت بسكن من في القضية المرفوعة ضد الوالي،  22/24/0223المؤرخ في

وأن المسكن مكون  ،جتماعية التجارية بناء على تدوين اسمها في القائمة المستفادة من ذلكلإالسكنات ا
، لكن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون قامت بإقصاء المدعية من (43)من غرفتين يحمل الترقيم 
رهن للبنك، حيث أن هذه محل عة أرض معدة للبناء كانت ها لقطإمتلاكبحجة المسكن السالف الذكر 

لبنك كان من طرف أخ لها وأن الرهن ل ،مت دفوعا بأنها لا تحوز على ملكية أية قطعة أرضالأخيرة قد
 .2الحكم إلزام الولاية بالتعويض العيني لذات المسكن المخصص لهافكان  دون سواه،

                                                           

، 0200، 22، العدد 27صباح عسالي، موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة أبحاث، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد  - 1
 .42ص 

، العدد 20ة التعويض في مجال المسؤولية الإدارية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفن الجزائر، المجلد جمال قرناش، طبيع - 2
 .044، ص 0222، 22



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

291 
 

يحمي الثقة  42/22/02221الدولة بموجب قراره المؤرخ في في مجال التعمير والبناء كان مجلس     
من حيث أن المبدأ يجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن  ،المشروعة والمتعلقة بإحباط الآمال المتوقعة

المعتمدة في المجال والذي سبب عملية الهدم للبناء المتخذ بموجب رخصة البناء على أساس المخططات 
روعه السياحي في الوقت المخصص له، لي تفويت الفرصة عن المدعي بإنجاز مشوبالتا ،حقيقيا ار ضر 

 22/20/2113تعويض عن الضرر اللاحق به جراء القرار الولائي المؤرخ في الحيث أن المدعي يطالب ب
ستفادة من قطعة أرضية لغرض إنجاز مشروع سياحي، لإالذي تضمن إبطال كل الوثائق التي تدل على ا

دون مراعاة نتائ  الطعن  ،دية قامت بهدم البناء المنجز وصدور القرار الولائي السالف الذكرإلا أن البل
 .المقدمة وإزالة مواد البناء

على  ،ويض وفق قدر معقولمن جهة أخرى فإن تفويت الفرصة على المدعي بالبناء تستحق التع   
أن القرار محل و  ،عتبارين السابقينلامجلس الدولة تقديرا جزافيا دون زيادة للطلبات الأخرى ل أساسه قدره

المجلس تعديل لما قضي به، في لهذا قرر  ،اف منح المدعي التعويض الجزافي يكون مجحفا في حقهستئنلإا
ضرار الناجمة عن سبب الأب ه برفع مبلغ التعويض الذي حكم بهالموضوع قضى المجلس بالتعديل ما قضي ب

 .ومبلغ آخر تعويضا برفض الطلبات الزائدة عن ذلك ،هدم البناء من جهة

حيث  4217222حكمه رقم في ، مجلس الدولة الفرنسي عدة تجارب القانون المقارن في هذا المجال   
بموجب الحكم  سجنهمن المحكمة أن تعوضه عن الضرر المعنوي الذي لحق به بسبب : يطالب السيد

على أساس إنتهاك كرامته الإنسانية بناء على المادة  2422322تحت رقم  07/22/0222ؤرخ في الم
 .والتي تمنع الإهانة للكرامة الإنسانية ،من الاتفاقية الأوروربية في هذا الشـأن 24

                                                           

: ضد ولاية عنابة ومن معها، متوفر على الرابط( ب، خ)قضية  42/22/0222المؤرخ في  222241مجلس الدولة، القرار رقم  - 1
 https://www.conseildetat.dz . 

: ، متوفر على الرابط24/22/0227المؤرخ في  421722مجلس الدولة الفرنسي، الغرفتان العاشرة والتاسعة، الحكم رقم  - 2
 https://www.conseiletat.fr  

https://www.conseildetat.dz/
https://www.conseiletat.fr/
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بسبب شغله السجن لمدة  ،ضيالمطالبة بإبطال الحكم المطعون في شقه التعوي يترتب على هذا حق السيد
السالف الذكر عن محكمة  07/22/0222قام المجلس بإبطال الحكم الذي صدر بتاريخ  يوما فقرر 22
"roven "على أساس رده لطلب المعني بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به ،الإدارية. 

بر وعة يكون أمر علاجيا لجعتماد القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي لإحباط التوقعات المشر لاا   
وهو ما يتنافى مع غاية  ،التي من شأنها وضع المراكز القانونية في خطر ،ةهذه الأضرار عن الفرص الفائت

 .دون المساس بها عليها القانون وتأمين هذه المراكز والحفاظ

المعنوي في قضية  المساس بالجانبيطبق مجلس الدولة الفرنسي هذا التوجه بجبر الأضرار الناجمة عن     
bouvert 1، وظيفة من خلال مسابقة للتوظيف بناء على خطاب لأحد أعمدة المدن  تمنححيث

غلها، رغم هذا التابعة لفرنسا، على أساس هذا المنح قام الطاعن بتقديم إستقالته من الوظيفة التي كان يش
اللاحقة بالطاعن تستوجب التعويض رأى المجلس مسؤولية الدولة عن الأضرار رفض العمدة تعيينه، 

 .محل الإعلان لمخالفة توقعه المشروع بالتعيين بالوظيفة

عن اخاسارة التي لحقت بالمعني  2في قضية مشابهة تماما أقر المجلس كذلك بمسؤولية السلطات الفرنسية   
 aubinحيث أن السيد  والمتمثلة في إعانة البطالة وكذا النتائ  السلبية بناء على النصيحة المقدمة له،

السلطة الفرنسية نصيحة بأن يقوم بإجراءات التسجيل أمام السلطات البلجيكية للحصول  لهقدمت 
قرب الحدود البلجيكية الفرنسية، عمل السيد بهذه النصيحة وقام بما أمر به،  لإقامتهعلى الإعانة المقررة 

لاحقا  ،عانة وعدم إمكانية تسجيله على مستواهعلما أنه استبعد من التشريع الفرنسي للإستفادة من الإ
ولا الأوربي يخوله الحصول على هذه الإعانة من  ستفادة بموجب القانونين البلجيكيتبين أنه لا يحق له الإ

                                                           

 .722 -722، المرجع السابق، ص ص (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)وليد محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في القانون الإداري  - 1
 .130المرجع نفسه، ص  - 2
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والتي أسس عليها المجلس حكمه  ،لحقت به اهذا الإجراء أضرار له سبب مما  ،السلطات البلجيكية
 .الإشارة إليه سابقا تبالتعويض كما تم

من القانون المتعلق  32ماية الثقة المشروعة بموجب المادة بحخر يسلك هذا التوجه لآالتشريع الألماني هو ا
ستمرارها حين سحب القرارات لاحماية هذه الثقة  عنوذلك بالتعويض  ،بالإجراءات الإدارية غير النزاعية

كون المستفيد بأنه لا يجوز سحب أي قرار مشروع ي( 20)ا الإدارية النهائية، حيث تنص المادة في فقرته
تؤكد على حماية الثقة والتعويض عن ( 24)الفقرة ، أما بالحماية يكون جديراستمراره قد وثق فيه با

غير المشروع الذي لا يندرج ضمن ما لإداري المسحوب و ستمرار القرار ااخاسارة المالية نتيجة الثقة في ا
 1أعلاه( 20)رته الفقرة اقر 

 حماية الثقة المشروعة في مجال دعوى التعويض -24

ستثماري نوعا من المخاطر المحدقة على أساس التقدير في التكاليف والإنتاج لتحقيق لإيعرف المجال ا    
ثقة في الأنظمة القانونية أساسا التوقعات و الالأهداف المسطرة ضمن العملية الإستثمارية، يكون بناء على 

الاستثماري  2ف القرارستثماري خصوصا، يعر  لإبعدم المفاجأة وتهديد القرار ا ،بسريانها وفقا لهذه الثقة
ستثماري الذي يمنح أكبر قدر عائد من بين البديلين لإختيار للبديل الابأنه القرار الذي يبنى على ا
 ستغلاللإببداية ا ،بعملية تقيميةة تختتم التي تمر بجملة من المراحل ممنهج المطروحين وفق دراسة الجدوى

قتصادية  لإذات العنصر الأجنبي في إطار السياسة الاسيما  ،الدولة الذي يكون محل حماية من طرف
مع احترام الحقوق المكتسبة وعدم لقانون الدولي بمعاملة المستثمر الأجنبي بما يتوافق طبقا لببسط سيادتها 

                                                           

 .222 قانون الإداري، المرجع السابق، صآيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في ال محمد بلخير - 1
 .440 -342 حمان الزهواني، المرجع السابق، ص صآيت عودية، عبد الر  محمد بلخير - 2
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مضيفة على أن تلتزم بدفع لة من التدابير القانونية باعتبارها دولة تخاذ جم، غير أنه لا يمنعها من انتهاكهاا
 .1للمستثمرين على أساس أنه العنصر المتضرر جراء إتخاذ هذه الإجراءاتالتعويض 

ستثمار فيها لافي الدولة المراد ا ،ستثماريلاتخاذ قراره استثمر بحماية ثقته المشروعة حين ايتمسك الم     
بنى التي تتمتع بالإستقرار في نظره والتي  ،وانينها أو قراراتها أو إعلاناتها أو وعودها المقدمةعلى أساس ق

بمجمل النصوص القانونية التي تطبق على العملية  هالتي تبصر ا للمعاملة العادلة قراراه تحقيق عليها
 2.ستثمارية عموما مراعاة لزمن بدايتهالإا

دخل الإدارة بصورة ا سواء مادية أو معنوية عند تتلحق بالمستثمر أضرار ستثمار قد الاعند مباشرة     
القرار المتخذ الذي فيتأثر  ،ستثماريلاالتي تنظم المجال ا عنهالتنظيمات الصادرة امفاجئة ومباغتة بموجب 

ة على جسيمخاصة إذا كانت الأضرار  ،فتنجر عليه أضرارا تمسه تستوجب التعويض ،أسس عليها
 .عنوي له أو الإحباط رغم التعويض عنهاالجانب الم

ستراتيجية التي تمس المستثمر وتلحق به اخاسارة الاOliver.E.Williamson  ذ يقول الأستا
للإعتبار هذا  ،3على أساسها ينظرون إلى الحكومة بأنها مؤذية ،عرضية اأضرارا يعتبرونها مصادرة لا أضرار 

ضمانه عدم حدوث أي شكل من أشكال الأمن القانوني بسي مراعاة حتمية يرى مجلس الدولة الفرن
 .4التدخل من طرف الإدارة بصورة غير مبررة وإحترام الحقوق المكتسبة

مل على مجموعة من العناصر، بداية ، بحيث يشيكون التعويض وفق قواعد القانون الدولي كما أشرنا    
الفائتة  أرباحهالتي تمس بمصالح المستثمر على  ،المادي أو المعنوي بشقيهاالتعويض عن الأضرار الواقعة ب

                                                           

 جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، ة،صارة عيون، أسماء قواسمية، فعالية التعويض الدولي في حماية ملكية المستثمر الأجنبي، مجلة الحقوق والعلوم الإنساني - 1
 .230 ، ص0200، 20، العدد 22المجلد 

 .071 ق، صمحمد مرسي النمر، المرجع الساب يحي - 2
 .22 بي في الجزائر، المرجع السابق، صآيت عودية، الأمن الأمن القانوني كقيمة جاذبة للإستثمار الأجن محمد شول بن شهرة، بلخير - 3

4 - Fabian Bottini, op. cit, p. 162. 
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يكون التعويض وفقا وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، و  ستدراكها لاحقالعدم ا( يت الفرصةأي تفو )
شتماله على اخاسارة الواقعة و الكسب السابق على وجه الفورية والفعالية دون تأخير لامة لقاعدة الملاء

 1.لماسة بالمستثمرضرار اودون إمهال لجبر الأ

للإشارة يمكن تحديد التعويض وفق التصرفات القانونية للدولة صاحبة الضيافة على أساس مشروع في    
لتزامات التي يحددها لإمع مراعاة ا ،إطار العلاقة التعاقدية مع المستثمر طبقا لقواعد القانون الداخلي لها

غير ب الأفعال حال الإخلال بالثقة المشروعة بموجالقانون الدولي، أما أساس التعويض الذي يكون 
لتزامات الدولة طبقا للإتفاقيات أو المعاهدات على حسب الحالة، حينئذ يكون شروعة المخلة بإالم

 .2مجمل الأضرار الناجمة أو اخاسائر اللاحقة بالمستثمر نالتعويض ع

رومانيا، إذ نصت مادتها  -اقية الجزائر،إتف منها، الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، مثلةالأمن     
ويض حقيقيا بأن التدابير التي تتخذ يجب أن تصاحبها أحكاما تنص على كيفيات دفع تع( 23/22)

إذ نصت ( إتحاد)لإتفاقيات الأخرى المبرمة بين الدول التي تجمع المغرب العربي وملائما، بينما بعض ا
النشاط لارتباط  3تخذ لدفع التعويض بصفة عاجلة وفعليةبمرافقة الإجراءات التي ت( 22/22)المادة 
ستثماري بالمنافع المحصلة من طرف المستثمر من إمتيازات أو تراخيص أو تخفيض الضرائب أو إلغائها الإ
 .إلخ... 

 ئية كأساسبريطانيا والتي تخضعها للرقابة القضالمبدأ الثقة المشروعة  امن النظم المقارنة التي تعتبر مهد   
لاسيما حمايته من القرارات الصادرة تعسفيا من الجهات  ،حترام توقعاته المشروعةلحماية ثقة المستثمر وا

                                                           

جامعة عبد لقانوني، ستثمارية، المجلة الأكاديمية للبحث الإآلية لتفعيل العملية ا: معيفي، تعويض المستثمر بين القانون الدولي والقانوني الجزائري لعزيز - 1
 .322-322 ص ص 0222، 22، العدد 27المجلد الرحمان بيرة بجاية، الجزائر، 

 .237-232 أسماء قواسمية، المرجع السابق، ص صصارة عيون،  - 2
3-

 .370 لعزيز لمعيفي ، المرجع السابق، ص 
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لتزامات التعاقدية جراء لالذا ينبغي في حالة الإخلال با ،1الحكومية تحقيقا للمصلحة العامة ككل
 .لتعويض كما سبق بيانهالتدخلات العرضية التي تمس بمصالح المستثمر أن تلتزم الدولة المضيفة با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .422 -422 مد مرسي النمر، المرجع السابق، ص صيحي مح - 1
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 الفصل الثاني مقاربة استقرار المراكز القانونية بين عدم الرجعية والتحصين للقرارات الإدارية
وتوفير  ،حترام الحقوق والحريات لاتسامها باخاصوصية العامة واخااصةاضي جل الدساتير بدسترة تق    

في المجال الإداري عات وفقا للقوانين التي تنظمها، ضمانات أكبر لممارستها في الحدود التي ترسمها التشري
متيازات الممنوحة لها في التسيير الإداري بواسطة إصدار لإتتمتع الإدارة بسلطات واسعة من خلال ا

ديد، لذا حتمس حالات معينة على وجه التلتي قراراتها سواء التنظيمية ذات اخاصوص العام أو الفردية ا
مبدأ عدم رجعية القرارات  عنه، مما يتمخض اكز القانونية بما يوجبه القانونحترام استقرار المر اوجب عليها 

 (. مبحث ثان)المكتسبة في ظل تحصنها والحفاظ على الحقوق ( مبحث أول)الإدارية التي تصدرها 
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 عدم رجعية القرارات الإدارية بين الحظر والجواز  مبدأ : المبحث الأول

فالأصل نفاذ القرارات الإدارية  ،ستقرار الأوضاع القانونية بل أسمى مبادئهايتطلب مبدأ الأمن القانوني     
لا بأثر رجعي على  ،على الوقائع القانونية الزمانية الحال ،من تاريخ نشرها أو تبليغها على حسب الحالة

مراعاة ، لكن ليس على إطلاقه (مطلب أول)تأكيد هذا المبدأ بمضمون أساسه ي ،التصرفات التي قبلها
 .(مطلب ثان)ستثنائية في حدوده لإت احالالل

                                                                                مضمون مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية: المطلب الأول

 مبدأ رجعية القوانين بصفة  م القانونية الأخرى المقارنة علىمختلف النظ معالجزائري  يتفق النظام القانوني  

فرع )، مبرراته (فرع أول)اره سواء، وذلك بإقر اليجعله ينطبق على نظرية القرار الإداري على حد  ،عامة
 .(ثان

 إقرار مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية: الأول الفرع

لإعمال عدم رجعيتها القاعدة العامة لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة قبل صدور القرار الإداري     
 (.ثالثا)تطبيقاته  ،(ثانيا)أساسه  ،(أولا)م الرجعية نعالج مدلول مبدأ عدواستقرارها، 

 داريةلول عدم رجعية القرارات الإمد: أولا

أي عدم جواز تطبيق  1،يقصد بالمبدأ عدم تطبيق أو انسحاب القانون أو القرار الجديد على الماضي    
تمت قبل التاريخ المحدد لبداية سريانه بنشره و  القرار الإداري على وقائع وأعمال قانونية حدثت في الماضي

القانوني والفوضى وتهديد المراكز القانونية ضطراب لإأو تبليغه، وخلاف هذا بامتداد رجعيته يؤدي إلى ا
وثباتها في ظل  هاالذي يستوجب العمل على المحافظة على استقرار  ،بتأثيره وهدمه لمبدأ الأمن القانوني

                                                           

جامعة إبن خلدون تيارت، ة، جلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسي - 1
 .74 ، ص0222، 22، العدد 23المجلد الجزائر، 



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

299 
 

انت هذه ك،  والدولة ممثلة بإداراتها العامة أو بين الأفراد ،العلاقات القانونية القائمة بين الأفراد فيما بينهم
كقاعدة عامة في مادته   ج.م.قطبقا لأحكام  1،بين أشخاص طبيعية أو معنوية سيان العلاقات تمت

 .المستقبلية دون أثر رجعي لهاالفورية و  على الحالات إلابلزوم سريان القانون  ،الفقرة الأولى( 20)

ل لأنه يحو  ،يعتبر المبدأ من المبادئ المهمة في القانون ككل، وهو من المبادئ المسلم بها فقها وقضاء    
تطبيقها على وقائع سابقة في الماضي إلا بأثر مباشر وحال، طبقا للمادة و دون انعطاف القرارات الإدارية 

سريان القانون إلا للمستقبل وليس له أثر رجعي تكريسا لما نص عليه بمن القانون المدني الفرنسي ( 20)
   2.إعلان حقوق الانسان والمواطن

لقانون الجديد أن يزاحمه في ذلك، إذ لا يجوز مخالفة انون القديم بسلطانه، ولا اظ القاحتفايقتضي     
سريان قرارات على وقائع سابقة قبل نفاذها لإقامة الحاجز ب ،ستنادا إلى مبدأ المشروعيةاورية القواعد الدست

ار الوقائع أو المراكز بين القرار الجديد والقرار القديم في اللحظة الزمنية التي يتحقق فيها آخر أثر من آث
فيها القرار الجديد واعتبار أول وقائع أو مراكز  يقفباعتبار اللحظة التي  ،القانونية في ظل القرار القديم

المبدأ  لأن 3،قانونية لحظة نفوذه في ظله ولو كانت تكونت في ظل القرار القديم وامتداد سلطانه للمستقبل
 4.سواء كان التنصيص عليه دستوريا أم لا ،من مقومات الدولة لإرساء مبادئ العدل

وإذا حدث أن  ،القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة من الأثر الرجعي صنإن إعمال هذا المبدأ يح    
ختصاص الزماني، لإعلى قواعد ا خارار اللاحق يعتبر تعديا صار قرار إداري بمركز قانوني سابق على الق مس

ظلالها على النظام القانوني بصفة  يكما تلق  ،بين الأفراد والإدارة بصفة خاصة مما يهدر الثقة المتبادلة
ختصاص من طرف السلطة الإدارية لتحقيق دواعي الأمن القانوني لإاالواجب احترام قواعد  فيكون ،عامة

                                                           

 .222 ، ص0223سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإ(دراسة مقارنة)محمد أحمد إبراهيم المسلماني، نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي  - 1

 .73 -74 س غرو الحديثي، المرجع السابق، ص صأحمد برج - 2
جامعة حسيبة بن  ة،، مجلة الدراسات القانونية المقارن0202ية حقوق المكلف بالضريبة وفق التعديل الدستوري لسنة خديجة بوطبل، مبادئ دستورية لحما - 3

 .337 ، ص0202، 22، العدد 27لمجلد  بوعلي بالشلف، الجزائر،
 .032 ، ص0222نون، دار هومة، الجزائر، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القا - 4
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ق تحقيه يقبتحق ،مبدأ السريان الفوري للقرارات، مبدأ عدم الرجعية ،ار النظرية الحديثة وفق المبدأينفي إط
  .1المبدأ الأول

 ى مستمرةتبق و علاقات قانونيةيقتضي مبدأ السريان الفوري للقرار الإداري تطبيقه على وقائع أ     
وفقا لهذه القاعدة يقتضي سريان القرار اللاحق أو الجديد على ة ولها آثار منشئة في المستقبل، ساري

في ظله إذا كانت هذه المراكز بدأت في الحدوث  تتكونعناصر حدوث أو انقضاء المراكز القانونية التي 
قضاء في ظل القرار القديم، أما من حيث العناصر التي كانت في ظل القرار القديم تبقى تحت الإنأو 

سريانه وخاضعة له دون أن يسري عليها القرار الجديد، فلا وجه إلى المساس بالحقوق المنشئة بموجب 
ستقرار لايهدف إلى ا والذي 2لتي يتنافى مع قاعدة عدم رجعية القرارات الاداريةالقرار السابق وهو الوجه ا

 لا يكون في الأن الكثير من المراكز القانونية إنشائها أو انقضائها أو ترتيب آثاره ،تحقيقا للأمن القانوني
التي " الأثر المباشر"في هذا الإطار تم خلق قاعدة  ،بل تحتاج إلى زمن معين لتكوينها ،زمنية واحدةحالة 

، فان المراكز القانونية المنشئة ديدالجقرار ال بصدورتقر بانعقاد عقد من العقود لكن لم يتم تنفيذه كاملا 
عن هذا العقد لا تخضع بتاتا للقرار الجديد بل يبقى تحت سريان القرار القديم ولا تسري أحكام القرار 

 3.لمستقبل رغم إلغاء القرار القديمالجديد في ا

أن تسري القرارات الإدارية الجديدة على وقائع أو تصرفات  بىفي هذا السياق فكرة الأمن القانوني تأ    
 ،والتي من المفترض العلم بها من طرف الأفراد ،تمت سابقا على نفاذها وتمت هذه التصرفات على أساسه

خضاع إديدة بأثر رجعي تكون أمام حالة سريان القرارات الجب خلال بهذه القاعدةلإإذا حصل وتم ا
التصرفات إلى قرارات كان من المستحيل العلم بها طبقا لمبدأ العدل، فلا يعاقب شخصا على فعل كان في 

                                                           

 .277-272 الأعمال الإدارية، ص ص لقادر، ضمانات الأمن القانوني فيجلاب عبد ا - 1
 .24 ق، صبلخير محمد آيت عودية، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، المرجع الساب - 2
 .222 حورية أوراك، المرجع السابق، ص - 3
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فيتم العقاب على أساسه خلافا لأسس  ،ظل القرارات السارية ثم تصدر قرارات لاحقة فيحظر هذا الفعل
 1.الأمن القانوني

الحكمة من استقرار القرار القديم بأثره المستمر على المراكز العقدية وعدم تطبيق الأثر المباشر للقرارات     
ستقرار للمعاملات في بعض حالاتها، لذا  لإلعدم الموازنة بين مقتضيات العدالة وا ،الجديدة بشكل مطلق

  2.المستقبلية على وجه الاستثناء فقطعتراف باستمرار القرار في السريان منتجا لآثاره لإكان ا
 بدأ عدم رجعية القرارات الإداريةالبناء التأسيسي لم: ثانيا
نظرا لأهمية المبدأ ومدى تطبيقه عرف جدلا واسعا حول التأسيس القانوني الذي يستند إليه وإبعاد      

سة خلافه، مما أدى إلى كل الغموض الذي من شأنه أن يؤثر على استقرار المراكز القانونية حين ممار 
انقسام الفقه حول التأسيس له والأسانيد والحج  التي تدعمه واستلهامه من النصوص الدستورية أو 

ل شكفي إطار المشروعية الإدارية ت التشريعية على حد السواء، فلما كانت القرارات الإدارية الصادرة
 .حفاظا على هذه الحقوقضمانة هامة للحقوق وجب احترامها وعدم رجعية قراراتها 

القوانين  سريانب ،دني الفرنسي السالفة الذكرون المــــــمن القان( 20)مادة للهذا المبدأ وفقا ل الفقه أسس    
إلا على المستقبل ولا يكون لها أثر رجعي، هذا في القوانين بصفة عامة وينصرف الحال إلى القرارات 

دة أو على حالات فردية معينة بذاتها فلا مناص من إعماله لاتحاد لأنها تنظم قواعد عامة ومجر  ،الإدارية
يكون   النصوص وامتدادها للأثر الرجعيفمنع القاضي من تفسير ،العلة على سبيل الطريق الغير مباشر

إلا في الحدود  ،على رجل الإدارة حين إصدار قراراتها عدم تضمينها أحكاما رجعية تمس بالمراكز القانونية
 .3القانونية التي رسمها المشرع

                                                           

المؤسسة التشريعية في إحلال الأمن القانوني للمجتمع، الملتقى الوطني، المؤسسة والمجتمع في الجزائر، مقاربات إنسانية  بلخير محمد آيت عودية، دور - 1
 .22 ، ص0202الجزائر، عة غرداية، ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جام24/24/0202اجتماعية، يوم 

 .20-22 ص ص هيم المسلماني، المرجع السابق،محمد أحمد إبرا - 2
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الدراسات القانونية (دراسة مقارنة)أحمد محم فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  - 3

 .02 ، ص0221ية، العليا، جامعة عمان العرب
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سريان القانون على المستقبل ببالمقابل في التشريع الجزائري تقابل المادة الثانية من القانون الجزائري      
دون الأثر الرجعي كما في المادة الثانية من القانون الفرنسي على وجه التطابق، وكأصل عام يجد مبدأ 

دانة إلا بمقتضى الإ بعدم تقرير 34المادة  خلالاسه في الدستور في المجال الجنائي من عدم الرجعية أس
بأثر  بمنع إحداثبنصها  72، في المجال الضريبي بموجب المادة ةالمجرم الأفعالرتكاب إصادر قبل القانون ال

 . كان نوعه  مهما من الحقوق م أو أي حقو رسالباية أو الجأو  ائبضر من ال ارجعي، أي
رغم أن العميد فيدال  ،مبدأ عدم الرجعية من المبادئ العامة للقانون نلفقه في فرنسا ومصر أعتبر اإ     

أسسه على المبادئ لكن سرعان ما تراجع و  ،من القانون المدني الفرنسي( 20)أسس رأيه على المادة 
أن المبتغى من مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  لعلة 1ل اتفاق بين الفقهاءمحالعامة للقانون التي تعتبر 

 2.هو المحافظة وتوفير الحماية للحقوق الفردية
عدم ر، فرنسا، مصر نصوصا تتعلق بمبدألهذا التأسيس لم تورد الدساتير والتشريعات سواء في الجزائ    

 .نارجعية القرارات الإدارية إلا ما تعلق بالتشريع الجنائي والضريبي كما أسلف
رم عدم الرجعية إلا في المجالين الجنائي والضريبي، إلا أن الدساتير المصرية دساتير لم تحالملاحظ أن ال   

تضمنت هذا المبدأ بصفة عامة، أي عدم رجعية التشريعات مطلقا إلا في حدود الاستثناءات المنصوص 
 .عليها قانونا

بأن تكون العقوبة شخصية،  ،رجعية القانون الجنائيبعدم ( 12)المادة نص الدستور المصري  بموجب    
مع خطر العقاب  ،العقوبات إلا بناء على حكم قضائيوإقرار الجرائم والعقوبات إلا بالقانون، ولا توقع 

تم تأكيد هذا من طرف المحكمة العليا بأن كل  ،اللاحقة إلا بتاريخ نفاذ القانونعلى الأفعال المرتكبة 
المحكمة الإدارية  هأكدت مثلما ،ن أثرا رجعيا تعتبر غير دستورية خلافا لمبدأ الشرعيةالقرارات التي تتضم

عتداد بأي أثر رجعي للقرارات الإدارية اللائحية أو التنظيمية لعدم وجود ما لإلا يجوز للقضاء ا هبأن ،العليا
                                                           

 .22-23 س عزو الحديثي، المرجع السابق، ص صأحمد يرج - 1
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الدراسات القانونية ( دراسة مقارنة)علي محمد يوسف العلوان، نفاذ القرارات الإدارية وسريانها بحق الأفراد في الأردن  - 2

 .207 ، صن. س. العليا، جامعة عمان العربية، د



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

303 
 

لمبدأ عدم الرجعية إلا والحظر الدستوري  1،ختصاص أو المخالفة الجسيمة للدستورلإفي إطار ا يقرر ذلك
يؤول إلى الأثر الرجعي، ولا  ار النصوص تفسير رم أن تفس  يحكما إذا كان هناك نص صريح يجيز ذلك،  

  2.يمكن بأي حال على الإدارة أن تطبق هذه النصوص أثناء تنفيذها بإصدار قراراتها إلا وفق إرادة المشرع

انين بموجب النصوص الدستورية باعتباره من المبادئ مما سبق يرى الباحث أن مبدأ عدم رجعية القو      
إلى نظرية القرارات  ينصرفو  ساس بالحقوق والمراكز القانونيةمبدأ هام يترتب عليه عدم الم ،العامة للقانون

أو كانت فردية تحض حالات معينة، ولا فرق  ،سواء كانت تنظيمية لتنظيمها قواعد عامة ومجردة ،الإدارية
 .لاتحاد الغاية بين استقرار المراكز القانونية بموجب القوانين أو القرارات الإدارية

مخالفتها تحت طائلة البطلان  ،الفرنسي أن مبدأ عدم الرجعية قواعده آمرة كنتيجة اعتبر الفقه والقضاء     
 3.للقرارات التي تكون لها أثر الرجعية

 الرجعية عدم المبررات التي تقضي مبدأ: الفرع الثاني

ري إعمال مبدأ فكان من الح ،مةءلأعمال الإدارية إلى قرينة الملايقتضي مبدأ المشروعية إخضاع جميع ا    
 ،(ثانيا)، عدم التعدي على الحقوق (أولا)تحقيق العدالة  ،الرجعية بمبرراته التي يستمد قوته منهاعدم 

، وكذا الإحترام الواجب (رابعا)افة لمراعاة قواعد الإختصاص ، إض(ثالثا)لى استقرار المعاملات المحافظة ع
 (.خامسا)للمنطق السليم لمخاطبة الأفراد 

 

 

                                                           

 . 21-22 س عزو الحديثي، المرجع السابق، ص صأحمد برج - 1
 .024 حمد المسلماني، المرجع السابق، صاهيم أمحمد إبر  - 2
، عمان ، دار مكتبة حامد للنشر والتوزيع22، ط(فرنسا، مصر، الأردن)أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة،  - 3

 .02 ، ص0220الأردن، 
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 تحقيق العدالة: أولا

على يقتضي أن يسري القرار الجديد  فكرة في نظرية القرارات الإداريةمن البديهي لتحقيق هذه ال    
در تهفليس من الممكن أن  ،ا منطق العدلهذ ،قبل نفاذه الواقعةالوقائع والتصرفات في المستقبل دون 

رغم أنها  ،معين ثم يصدر قرار آخر يبطل هذه التصرفات قرارتصرفاتهم على لحقوق الأفراد بتنظيمهم 
 1.أو مطالبتهم باحترام قرارات لم تصدر بعد أو لم يعلموا بها ،تمت سليمة وفق لقرار سابق

فلا يمكن أن تمس القرارات الجديدة  ،إذا ترتبت للأفراد حقوقا ومراكز قانونية في ظل القرار المعمول به    
رار ة بموجب القنظرا لترتيبها آثارا صحيح ،بتعديل أو إلغاء المراكز القانونية التي تمس بها أو تنقص منها

لأن الهدف من مبدأ عدم الرجعية أساسه حماية الحقوق المكتسبة من التعسف الحاصل من  ،القديم
 2.طمئنان على حرياتهم وحقوقهملإضرورة لإرساء قواعد العدالة وال ،السلطة الإدارية

 ي على الحقوق المكتسبة واحترامهاعدم التعد: ثانيا

المساس بالحقوق أو المراكز القانونية التي اكتسبها الأفراد  يقصد باحترام الحقوق المكتسبة هو عدم     
في ظل القرار الساري خاصة إذا كانت  الذي يستند على المبررات القانونية لتأمينها ،وفقا لهذا المبدأ

إباحة رجعية القرار من شأنه تهديد هذه الحقوق وهدم الضمانات أن مشروعة وغير مخالفة للقانون، إذ 
لمتوفرة، لأن أهم حقوق الأفراد هو اطمئنانهم على مراكزهم القانونية المكتسبة لكي لا تبقى القانونية ا

لنص قانوني  افي الحدود الاستثنائية وفق الأوضاع سابقا بإصدار قرار جديد هذه الحقوق مهددة رغم تغير

                                                           

 72 لامن القانوني، المرجع السابق، صجلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق ا - 1
 .270-272 هيم المسلماني، المرجع السابق، ص صمحمد أحمد إبرا - 2
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حتراما واسعا إ نلايشكاللذان من خلال الترابط بين الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم الرجعية  1،يبيح ذلك
 2.في ظل ما هو معمول به حديثا وفقا لمبادئ سيادة القانون ،لهذه الحقوق

متناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر االمبدأ  ،2127223ذهب مجلس الدولة في قراره رقم     
، 0220لسنة  27يمة الوزارية رقم التعل،21-27ن القانون رقم نتفاع في ظل سريالإالتنازل عن حق ا

 .متناع تعسفي يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهرإ
نتفاع قد تم في ظل سريان القانون القديم لإدفع بأن التنازل عن حق ا( ب ج)حيث أن المستأنف    
نتفاع واستبدل بالقانون لإدت حق اجم 24/24/0222المؤرخة في  22ة رقم تعليمالوصدور  21/27
لمبدأ عدم رجعية  اأن هذه التعليمة لا تسري بأثر رجعي وفقو ، 22/22/0222المؤرخ في  22/24رقم 

 .القوانين
 من 20كرس من طرف المشرع بالمادة حيث أن مجلس الدولة يرى أنه طبقا للمبدأ العام العالمي الم    
صراحة مع الإشارة إلى أنه لا  02/21/2172المؤرخ في  72/22بموجب الأمر الصادر رقم  ج.م.ق

يجوز إلغاء قانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، مع العلم أن العقد قد تم تحريره في ظل 
العقاري يعد  العقد من طرف مدير الحفظ شهارإله الأثر الرجعي، وعدم  يمتدسريان القانون القديم لا 

 .تعسفا مما يجعل دعوى المستأنف مؤسسة
عدم انصراف القانون الجديد على الوقائع ب ،راحةمن هذا يتضح أن مجلس الدولة كرس هذا المبدأ ص   

 .أو التصرفات التي كانت في ظل قانون سابق حماية للحقوق المكتسبة

                                                           

 .47، فرنسا، مصر، الأردن، أطروحة دكتوراه، المرجع السابق، ص، (دراسة مقارنة)أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  - 1
المركز ة، ونية والاقتصاديمن القانوني، مجلة الاجتهاد للدراسات القانلأحمامي عادل، بلخير محمد آيت عودية، مبدأ عدم الرجعية بين المشروعية الإدارية وا - 2

 .077 ، ص0204، 22، العدد 20المجلد الجامعي تامنغستن الجزائر، 
متوفر على الرابط  (.س ع ر)ضد وزير المالية ( ب ج) 02/22/0222المؤرخ في  212722رقم  الدولة،قرار مجلس  - 3

 https://www.conseildetat.dz  
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 2177كما أقرت المحكمة العليا الإدارية المصرية تكريس هذا المبدأ بموجب حكمها الصادر سنة       
ومركزه يجوز تغييره في أي وقت إلا إذا كان هناك تنظيم  ،بأن الموظف تحكمه علاقة لائحية وفقا للقوانين
من شأنه المساس ما حال، غير أنه لا تسري بأثر رجعي جديد مستحدث يسري على الموظف بأثر 

   1.إلا إذا أجاز القانون ذلك ،ة التي اكتسبها الموظف وتحققت لهبالمراكز القانونية الذاتي
حترام القرار الإداري الصحيح الذي أنشأ مركزا قانونيا وفقا لمبدأ اعلل مجلس الدولة الفرنسي بضرورة    
ا كان تصرف الإدارة عن هواها، في هذا خاصة إذ ،فائدة معينةبوالعائد على الفرد  ،قوق المكتسبةالح

إن الحق المكتسب عند الفقه وأحكام القضاء الفرنسي هو الذي يبقي القرار  Jellinkالصدد قال 
أي حصول النتيجة بسببها، وبمفهوم أدق الإبقاء على آثار القرار الإداري  ؛ونيالذي أنشأ هذا المركز القان
 2.الذي أنشأ الحق المكتسب

 ستقرار المعاملاتإالحفاظ على تأمين : ثالثا

ستقرار المعاملات تقتضي عدم رجعية القرارات الإدارية القانونية التي يستند إليها مبدأ عتبارات الاا    
ن التشريع ينظم المستقبل ولا مجال إ Portalise، لذا يقول ة لهاضمانعتبارات لإا هذه لمنع هدم

 3عه، فحتما يختفي الاستقرار ميح هذا التشريع أن يكون له أثر رجعيأبلإخضاعه إلى الماضي، فإذا 
توفير الحماية الكافية لاستقرار المعاملات وبسط الطمأنينة بحفظ هذه المراكز أجل فالمبدأ وجد من ،

المنطق السليم هو تطبيق القرارات الجديدة على المستقبل مع ضطراب والزعزعة لها، لاوجعلها بعيدة عن ا
 كيدكانت محل تأالتي    ،ستقرار المعاملاتافكرة ل  4الآثار التي كانت في السابق صحيحة وسليمةترك 

عتداءات التي لابأن أكبر ا Benjamin constant، في هذا الصدد أكد الفقيه فقهي وسياسي

                                                           

 .277 عمال الإدارية، المرجع السابق، صمن القانوني في الألأعبد القادر جلاب، ضمانات ا - 1
 .277-272 لماني، المرجع السابق، ص صمحمد أحمد إبراهيم المس - 2
 . 34-30 ص ص المرجع السابق، كتوراه،ا، مصر، الأردن، أطروحة د ، فرنس(دراسة مقارنة)أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  - 3
 .24-20 س عزو الحديثي، المرجع السابق، ص صأحمد برج - 4
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التي تحكم شروط لل وانتهاك جتماعيلإبمثابة تمزيق للعقد ا لأنها ،كن أن يرتكبها التشريع هي الرجعيةيم
 1.وفق فكرة الطاعة لضمانات المقررة لهلتعد تعديا صارخا وسالبا  تعتبرحيث  ،الفرد مع المجتمع

ستقرار المعاملات في ظل تحصن القرارات ابأنه يجب المحافظة على  270222م أكد مجلس الدولة رق   
 2.الإدارية المرتبة حقوقا للغير في مواجهة الإدارة

 هيللمعاملات، فإذا أبيحت الرجعية ف ستقرارايخ مبدأ الرجعية هو في الحقيقة سالحكمة من تر      
بدلا من أن يكون وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى  ،اب والفوضى في الحياة الاجتماعيةضطر لإمناداة ل

ن بأ Capitantأشار الفقيه  ،3ستقرار لدواعي تحقيق المصلحة العامةلاحفظ النظام العام وتوطيد ا
ستقرار المعاملات استناد على مبدأ لابل مؤداه ا ،مبدأ عدم الرجعية لا يستند إلى المنطق والعدالة فحسب

                   .4في المجتمع لثباتلتحقيق الضمان وا ،قتصادية للجماعة أساساالإالمصلحة و 
ع على لأن القانون في خدمة المجتم ،القانون ستقرار لا يعتبر مانعا لتطورلاشرط ا ،تماشيا مع الفكرة   

ليست على سبيل  لكن ،تساهم في تحقيق اليقين القانونيفكرة اللأن  ،حسب الحالات التي يحتويها
من القانوني التي أقرها لألتأثيرها على فكرة الحقوق المكتسبة في ظل احترام مبادئ ا ةبل نسبي ،طلاقلاا

يجب على السلطة اللائحية أن تقوم بإصدار  هبأن، 0222ولة الفرنسي في تقريره لسنة مجلس الد
نتقالية الضرورية إذا كانت هذه القرارات تمس بالمراكز التعاقدية النافذة المنشئة طبقا للقانون، لاالأحكام ا

وأهم ما يمتخض عن هذه الأحكام هو عدم مفاجأة الأفراد بأحكام أخرى من شأنها أن تمس بما تم 
س بالحقوق تملكي لا  ةنتقالية سلسلإحكام الأن هذا المنطق يجب أن تكون االاتفاق عليه سابقا، م

 5.لتزامات الناشئة في ظل العقود المبرمة سلفالإوا
                                                           

 ، ص0223لنشر والتوزيع، الجزائر، ، جسور ا23عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، ط - 1
022. 

 .ضد والي ولاية الجزائر، ومن معه" ل"، قضية التعاونية العقارية المسماة 07/20/0220، المؤرخ في 270222الدولة، الغرفة الثانية قرار رقم  مجلس - 2
  .32 بق، صا، مصر، الأردن، أطروحة دكتوراه، المرجع السا، فرنس(دراسة مقارنة)أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  - 3
 .274 هيم المسلماني، المرجع السابق، صمحمد أحمد إبرا - 4
 .272 عمال الإدارية، المرجع السابق، صمن القانوني في الالأجلاب عبد القادر، ضمانات ا - 5
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بتجنب إعادة النظر في المسائل  ،يضمن مبدأ عدم الرجعية في ظل استقرار المعاملات احترام الماضي    
 ،والقرارات خاصة ،التي لا يمكن التنبؤ بها مستقبلا لجوهره وحماية الحقوق أمام القانون بصفة عامة

عندما يحصل  ،صةوالأمن القانوني بصفة خا ،لانعكاسها سلبا أو إيجابا على النظام القانوني ككل
 1.ر الرجعي أو القرار الإداري على حد السواءالتناقض بين التطلعات المشروعة للأفراد مع الأث

الأصل على ما جرى  ،ة العليا في مصر في أحد أحكامها أهم ما جاء فيهقضت المحكمة الإداري     
، حيث أن الأصل في نفاذها يقترن بتاريخ (عدم رجعية القرارات الإدارية)عليه قضاء المحكمة والقاعدة في 

ل، ولا تسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة على تاريخ صدورها، حيث تسري على المستقب ،صدورها
وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للأفراد والمراكز الذاتية لهم، واستقرار للمعاملات في المجتمع وهذه 

 2.معاالقاعدة تصدق بالنسبة للقرارات الفردية واللائحية 
 القانونحترام إختصاص في ظل لإمراعاة قواعد ا: رابعا
ستثناءا، فمن واجبها أن تحترم الحدود اإلا إذا قيدها القانون  ،قراراتهاللسلطة الإدارية الحرية في إصدار     

في إطار  ،الزمانية الممنوحة لها عند ممارستها أعمالها الإدارية تحت طائلة المنع أن تتجاوز هذه الحدود
يمكن لها تنظيم أمور الأفراد بموجب قرارات إدارية خارج فهوم البسيط لا المالمشروعية الإدارية، أي ب

 3.اختصاصها حفاظا على حقوقهم واحترامهم
على اختصاص موظف سابق في  فمثلا أي تعد ،ختصاص الزمانيلاتقتضي هذه القاعدة التقيد با   

أي مخالفة للقرار و  ،إلخ...مساره المهني بأحد الأسباب القانونية مثل الترقية، التنقل، الفصل، التقاعد 
ين يختصاص، أي لا يجوز للإدارة أن تقوم بتعلإختصاص يعد معيبا بعيب عدم الإالصادر لأحد شروط ا

                                                           

  .32 ، المرجع السابق، صفوزية قاسي  - 1
 .24 س عزو الحديثي، المرجع السابق، صأحمد برج - 2
ية، جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات القانون" دراسة مقارنة"تحسين مجبر محمد القطاونة، سحب القرارات الإدارية  - 3

 .32 ، ص0227
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وهي من النظام  اقانون المحددةقواعد هذه التوزيع نظرا لطبيعة  1لقرار تعينه موظف في تاريخ صادر سابق
واضع ومن حيث الم ،خاصة الهيئات الإدارية بإصدار قراراتها ،العام لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال

التي تتناولها في المدى الزمني المخول لها لممارسة سلطاتها، بمعنى إذا أصدرت الإدارة قرارات ورتبت أثارا قبل 
لوجه الدقيق، إذ ليس من العدل أن يكون با ختصاص من حيث الزمانلإنفادها يعتبر تعديا على قواعد ا

 2.ختصاص من هيئة على أخرى مختصة قانونالإدي على االتع

ختصاص من حيث الزمان أساسا لتحريم الرجعية للقرار لاالتي تناولت عيب عدم ا القضايامن أهم     
بإلغاء قرار تعيين بعض التلاميذ ، 27/22/2127بتاريخ " Bigot"الإداري في هذا المجال قضية 

في تقريره المعد بأن القرار مشوب " Ieissien" الضباط، هذا القرار لامس الرجعية، مما دفع بالمفوض 
 موظف ينعيتفلا يحق  ،يتها في إطارها الزمانيفالسلطة الإدارية تملك صلاح ،ختصاص الزمانيلإبعيب ا

لأنها مطالبة  ،وضاع السابقة شيءولا يحق لها أن تعدل من الأين، يإلا في حدود المنصب الموجود بقرار تع
 3.ن تتفق قراراتها مع المبادئ الأساسية للقانون التي تحرم الأثر الرجعيأب
مستندا إلى مخالفة قواعد  ،من تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي ألغى قرارات تتضمن أثر رجعيا   
بأن الموظف  ،Andrieuxحول قضية  02/20/2141في حكمه المؤرخ في  ،ختصاص زمانيالإا

ل هذه شغباعتباره لا ي ،فهوم القانونيمارسة مهامه إلا في الفترة التي تنطبق عليه كلمة الموظف بالمبممخول 
كأن يمارس مهامه قبل توليه للمنصب أو اعترافه بأحد الأوضاع القانونية من الإحالة ،  الوظيفة على الدوام

تصاصاته والمهام خإ يحق له إصدار أي قرار ومباشرة في هذه الفترة لا ،استقالته لى التقاعد أو فصله أوإ

                                                           

 . 420-422 حمامي عادل، المرجع السابق، ص ص - 1
 .271-272 الإدارية، المرجع السابق، ص صمال جلاب عبد القادر، ضمانات الامن القانوني في الاع - 2
 .32-37ص ا، مصر، الأردن، أطروحة دكتوراه، المرجع السابق، ص، فرنس(دراسة مقارنة)أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  - 3
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ختصاص لإفقراراته تكون معيبة بعيب عدم ا ،ا سابقا، وإن حدث وخالف هذا المبدأبهالتي كان يضطلع 
 .1الزماني

 م المنطق السليم لمخاطبة الأفرادحتراإ: خامسا

 قــــــــــــلتحقي ،لوب في إطار ما يصبو إليهالقانون هو احترامه وتطبيقه على الوجه المط الحكمة من فرض    
ستقرار المجتمعي لتأمين الحقوق والواجبات من خلال المعاملات بين الأفراد أنفسهم أو في علاقاتهم لاا

ارية تنظيمية أو فردية إد تمع الإدارة، إذ يقتضي أن تصدر الإدارة العامة بمناسبة هذه العلاقات قرارا
تصدر لا من العدالة أن ،تباعلإوتكليف المخاطبين بالسلوكات الواجبة ا 2،تسيير النشاط الإداريل

بتكليفهم إلا للمستقبل لا بما  ،طبقا للمنطق السوي البتهم باحترام ما لم يكن موجوداالقرارات قبل مط
 .فات
المبادئ المعمول بها أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لا أن ب 44224في قرار للمجلس الأعلى رقم    
فإن القرار  وعليهمن تاريخ تبليغ قرار التصريح بالعقوبة،  بتداءإوإنما تطبق  ،ق في حقهم بأثر رجعيتطب

قرار ببليغ الت( لا)بأثر رجعي  تطبيقال ،المبدأ حكاملأ مخالفا يعدتأديبية العقوبة الب القاضيالإداري 
 (.لا)قرار العزل  إجراءات وقيف قبل اتخاذالت
ة لا تطبق بأثر رجعي وإنما تطبق حيث من الثابت ومن المبادئ المعمول بها بأن القرارات الإدارية الضار    
من تاريخ تبليغ القرار المتضمن العقوبة، من الملائم من أجل هذه الأسباب إبطال المقررة الصادر  بتداءإ

  3.لمخالفتها للقانون 22/23/2123بتاريخ 

                                                           
1- C.E, 20/12/1939, Andrieux, Rec. P. 598. 
C.E, 24/10/1962, Siadous, A j DA, 1963. P. 37 222 هيم المسلماني، المرجع السابق، صأشار إليهما محمد إبرا               

 .032 مد سعيد جعفور، المرجع السابق، صمح - 2
للمحكمة لة القضائية ضد وزير الشؤون اخاارجية، المج( خ. ل)، قضية 02/22/2123، المؤرخ في 44224المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، القرار رقم  - 3

 .021 -022 ، ص ص2121،  23 عددالعليا، ال
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الظاهر من هذا أن المنطق السليم لا تطبيق للأثر الرجعي إلا في الحدود المرسومة قانونا وأن تطبيق    
ناسب مع مبدأ عدم تترم فيه الإجراءات المنصوص عليها وما يالعقوبات على الموظف ينبغي أن تح

 .الرجعية
لا تسري أحكام القرارات الإدارية واللوائح  كمة القضاء الإداري في مصر بأنأبت محدإضافة إلى هذا    

إلا ما يقع على بعد تاريخ صدورها دون ترتيب أي أثر قبلها، فمن المنطقي أن الأثر الرجعي للقرارات 
 1.مخالفة للمنطقهو 

 حدود تطبيق الأثر الرجعي للقرارات الإدارية: المطلب الثاني

كون نأولا أن : يجب مراعاة شرطين أساسيين رجعية القرارات الإداريةكقاعدة عامة لتطبيق مبدأ عدم     
مع حظر المساس به  ،تكامل عناصر هذا المركز تحت وضع قانوني معينتا أمام مركز قانوني يحض شخص

دية بثبات نسبي نظرا لتمتع هذه المراكز الفر  ،عد ذلكبإذا تغيرت الأوضاع القانونية  نتحت طائلة البطلا
أن تؤدي رجعية القرارات مساسها بالمراكز الذاتية التي اكتملت : ثانيا قرار رجعي،بيمنع المساس بها 

ن القرار يتضمن أثارا من شأنها المساس بالمراكز أي أ ؛عناصرها قبل أن تصبح القرارات نافذة نهائيا
تخاذ هذه القرارات لعدم إ تالمكتملة لاعتبار صدور القرار بتاريخه المعلوم لا باخاطوات الأولية التي سبق

 على تلكن ليس ،قاعدة عامةكهذا   ،2لأنها تدخل ضمن الأعمال التحضيرية للإدارة ،عتداد بهلإا
وكنتيجة ( فرع أول)ستثناء إناك أثر رجعي للقرارات الادارية ه بأن يكون ،في حدود معينة إطلاقها إلا
 (.فرع ثان)ترتبة عن مخالفة المبدأ الجزاءات الم

 

 
                                                           

 .20-22 المرجع السابق، ص ص أحمد برجس عزو الحديثي، - 1
 .014 قانون الإداري، المرجع السابق، ص، الأمن القانوني ومقوماته في الآيت عوديةبلخير محمد  - 2
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 الحالات المقيدة لرجعية المبدأ: الفرع الأول

ستثناءات محددة ترد إإلا أن هناك  ،رارات الإداريةستثناء، فالأصل العام عدم رجعية القالكل قاعدة    
نص ملة في ظل قرار سابق إلا بموجب عليه لإعماله تحت طائلة البطلان بالمساس بالمراكز القانونية المكت

، تفسير القرارت السابقة (ثانيا)، أو القيام بسحب القرارات بداعي ملاءمتها (أولا)قانوني يجيز ذلك 
  .(.رابعا)، أو كان تنفيذا لقرارات مبنية على إلغاء حكم قضائي (ثالثا)

 لإباحة رجعية القرارات الإدارية حتمية النص: أولا

منح الإدارة حق إصدار قرارات إدارية في حالات محددة خاصة تنص على الأثر الرجعي يجيز التشريع      
ختصاص لا يملكه إويلها ممارسة خه بتللقرار دون سواها، ويكون بتصريح أو بمثابة تفويض من المشرع نفس

لاعتبارات  1،من خلال القانون فقط( الحقوق المكتسبة)حيث يمكن المساس بالمراكز القانونية  ،إلا هو
مثل حالة الإقرار بإعادة الموظفين الذين كانوا عرضة لفقد مناصبهم أثناء الحروب حالت دون  ،موضوعية

الحق المكتسب  باحترام ،طبقا للقانون الطبيعي 2استمرارهم في وظيفتهم بتسوية أوضاعهم القانونية
 3.لتحقيق العدالة التي يستلزمها الصالح العام ضمانة لثقة الأفراد واطمئنانهم واستقرار حقوقهم

مثل صدور قانون من السلطة التشريعية يقضي بالرجعية  ،كما قد تتخذ الرجعية شكلا ضمنيا       
بيعة العمل الإداري يخول الإدارة فط ،وضعه موضوع التنفيذبقرارات تنفيذية لوالقانون في حد ذاته يحتاج 

 .أن تصدر قراراتها بأثر رجعي وتكون بالضرورة من تاريخ نفاذ القرار الماضي

في هذا الصدد أصدرت فرنسا عدة قوانين بهذا اخاصوص، منها التشريع الصادر في     
قرارات سحب الجنسية من  أن تتخذخص المشرع للإدارة بتر أثناء الحرب العالمية الثانية  00/22/2132

                                                           

 .037 ، ص0222ار الكتاب الحديث، والقضاء، د عبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه - 1
 .222 ارات الإدارية، المرجع السابق، صمحمد بعلي الصغير، القر  - 2
 .032 الفقه والقضاء، المرجع السابق، صعبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في  - 3
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مع تضمين هذه القرارات  ،نتمون للدول التي حاربت ضد فرنساالذين يو الأشخاص الذين اكتسبوها 
ما سلم به مجلس الدولة الفرنسي في العديد من  ،1وكانت بدء بقيام الحرب ،االتواريخ الدالة على سريانه

مثل  إذا أجاز القانون ذلك ،سابق على صدوره شرعية امتداد آثار القرار الإداري إلى تاريخبالحالات 
بعدم رجعية القرار  Mechel de gnallyخلال معالجته لقضية  21/20/2177حكمة المؤرخ في 
  2.المشرع على خلاف ذلك ينصالإداري ما لم 

ووضع تطبيق أحكام الفقرة ( Lebrun)قضية  في 20/22/0222خر له مؤرخ في آفي حكم   
اخااص ( 20)في مادته  22/22/0223وفقا للمرسوم المؤرخ في ( 20)قم الأخيرة من النص ر 

اريخ واعتبر تطبيقها يبدأ من ت ،بالمعاشات التقاعدية للعاملين في المنشآت الصناعية في الدولة
أساسا من المادة  02/22/0224إلى القانون المؤرخ في  داناستإبأثر رجعي صريح  02/22/0224
 3.شر أو يتضمن أي أثر غير مشروعالنص لم يونتيجة لهذا فإن  ،(32)

بإجازتها لمبدأ  ،محكمة العدل في الأردنالمجال حكم  اخااصة بهذاالنظم المقارنة في حكام الأمن      
شريطة أن يكون بنصوص صريحة  ،الرجعية بصدور التشريع المؤثر على الحقوق الشخصية والمراكز القانونية

قاعدة العامة في القضاء الإداري ال لأن ،قتضيات المصلحة العامةوواضحة دالة على أثر رجعي طبقا لم
إلا في الحدود القانونية برضا  ،عدم جواز إلغاء أو سحب أي من القرارات الفردية التي رتبت حقوقا للغير

رار نظرا للالتزامات التي فرضت عليه بموجب أحكام هذا صاحب المصلحة وعدم احترام المستفيد من الق

                                                           

 .240 محمد العدوان، المرجع السابق، ص علي يوسف - 1
2 - C E : 09/12/1977 michel de grailly. A. J. D. A, 1978, p. 466. هيم المسلماني، المرجع ، محمد أحمد إبراأشار إليه 

022 السابق، ص  
3 - C E : 12/05/2006, No, 274971, M, Le brun, Rec. P. 975.  

 .022 ، صنفسهالمرجع  أشار إليه،
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القرار، وتعتبر ملابسات والظروف التي استند عليها أثناء إصدار القرار إلى غاية صدور تشريع مؤثر على 
 1.المراكز القانونية يقضي بنص صريح يقر الرجعية لدواعي المصلحة العامة

 ئمةلملاسحب القرارات الإدارية لدواعي ا: ثانيا

الحق  ، وفي إطارهانظرية سحب القرارات الإدارية تعتبر من النظريات التي ابتكرها القضاء الفرنسي   
إلزامها باحترام مواعيد السحب قبل  ،بعدة شروط منها اللإدارة بسحب قراراتها التي أصدرتها، مع تقييده

ر آثارها إلى تاريخ إصدار القراالتي لم ترتب حقوقا مكتسبة، بحيث تنسحب  2ترتيب الآثار القانونية
 3.الذي يعتبر كأن لم يكن بتاتا لتجريده من خاصيته القانونية كقرار إداري وإعدامه نهائياالمسحوب 

لأوضاع بل تلزم الإدارة وجوبا إلى إعادة ا ،فقط هسحبه لا يكفي إلغاءبمن المسلم أن رجعية القرار    
 :هنا تفرق بين حالتين ،ارا إدارياصدر بشأنها قر تعلى حالها كأن لم تكن أو 

 .لا يجوز الرجوع على القرارات السليمة وسحبها إلى في الحدود القانونية -
 4.فلا يمكن الرجوع عنه إلا خلال مدة الطعن عاإذا كان غير مشرو  -

والقاضي بأن  223222ه رقم ففي قرار  ،عالج مجلس الدولة عدة حالات لسحب القرارات الإدارية     
الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو لسحب متى رأت الإدارة ذلك  أنمبدأ القانون 

 .وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسيي  المسلمة مؤقتا يعد مشروعا

                                                           

 .31-32 محمد العلوان، المرجع السابق، ص ص علي يوسف - 1
رسالة ماجستير في " دراسة قانونية وتحليلية مقارنة" الفيتوري سالم محمد الأصبيعي، النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي والفقه المقارن - 2

 .42 ، ص0222الإسلامية، معة أم درمان القانون العام، كلية الدراسات العليا، جا
 .022 الفقه والقضاء، المرجع السابق، صعبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارت الإدارية في  - 3
 .222-222 سف العلوان، المرجع السابق، ص صرائد محمد يو  - 4
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وهي  بر رخصة مؤقتة وليست نهائيةالرخصة المسلمة اخااصة بالتسيي  تعت أن حيث يتبين من قضية الحال 
( 23)، (24)، (20)متى رأت ذلك ممكنا طبقا للمواد سب سلطة الإدارة عرضة للإلغاء أو السحب ح

 .تسحب الرخصة في أي وقت نبموجبها يمكن للإدارة أ ،من قرار الرخصة

 1.للقانونحيث أن البلدية مارست صلاحيتها القانونية بإصدار رخصة إزالة التسيي  طبقا  

السحب )لئن كان منح الرخص والشهادات وسحبها  ،وفقا للمبدأ 2223222في قرار آخر له رقم     
 .في مادة التعمير والبناء من صلاحيات الإدارة( في الآجال المعقولة

ضاء مجلس الدولة يسمح لمصدر القرار الإداري أن يتراجع عنه ويسحبه عن طريق قحيث وإن كان  
ل المدة القانونية المخولة للمتقاضيين في الطعن بالإلغاء وهي مدة أربعة أشهر بالنسبة لقضية الإلغاء خلا

 : فإن مجلس الدولة قيد هذا السحب بشرطين ،الحال

 ؛التراجع عن القرار خلال المدة المقررة للطعن-

 .القضاء الإداري تحت رققابةتستدعي هذا التراجع التي دية الجسباب الأ- 

 الإدارية المفسرة لقرارات سابقة القرارات: ثالثا

 القرار التفسيري إنما يأتي مكملا 3،تملك الإدارة سلطة تفسير القرارات الغامضة لكشف اللبس عنها     
سريانه يكون من تاريخ إصدار القرار الأصلي ولا  ،ومفسرا بإعطاء توضيحات حول القرار المراد تفسيره

                                                           

 (.ب ل)بين بلدية بسكرة ضد  02/27/22المؤرخ في  223222قرار مجلس الدولة، رقم  - 1
 (.ج ب)بين بلدية عين البيضاء  02/22/0222المؤرخ في  222322ر مجلس الدولة رقم قرا - 2
 .022 ، ص0227لنشر والتوزيع، الجزائر، عمار عوابدي، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الجسور ل - 3
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بأحكام جديدة فيكون سريانه من تاريخ  ىبر بمثابة قرار واحدا إلا إذا أتذا يعتإ ،يعد مخالفا لمبدأ الرجعية
  1.ما أتى به

أثر  أي ،دوره كاشف لا منشئ فسرت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن طبيعة القرار التفسيري     
ختصاص مثل لإأو الجهة صاحبة ا النصوص القانونية تفسيرا تشريعياسلطة تفسير قول إن ت ،ـجديد

ل النصوص لما يخرجها عن معناها، أي لا تتناول هذه السلطة مراكز الإدارة العامة لا يجوز لها أن تعد  
 2.قانونية توافرت مقوماتها وفقا للقانون السابق

المبدأ بأن الطعن التفسيري ليس مرتبطا فقط بتفسير  2204223أكد مجلس الدولة في قراره رقم     
يضا بنزاع قائم وحالي يجب أن يكون مقرونا أ بلاري بسبب غموض يستدعي إزالته، قرار أو عقد إد
 .تقديم نتائ  التفسير المطالبة به تهتتطلب تسوي

حيث أن الطلبات الموجهة لإبطال عقد أو قرار أو قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالتفسير غير    
 .مقبولة

 العقد أو يرولا يجوز لها تغي ،اصر للإجابة لطلب التفسيرحيث أن الجهة القضائية مطالبة بإيجاد عن   
 .ا إذا كان القرار اكتسب حجية الشيء المقضي بهمالقرار ولا حتى إبطاله

حتجاج بمبدأ رجعية القوانين لمادة جاءت على لإالمبدأ لا يجوز ا 2137041في قرار له تحت رقم    
 .مجال للتطبيقسبيل تفسير لمفهوم نص قانوني، عدم الرجعية لا 

                                                           

 .241 محمد العلوان، المرجع السابق، ص علي يوسف - 1
، أشار إليه 420، ص، 2112إلى يونية  2114، الأحكام من يوليو 3، المجموعة الرسمية، ج02/22/2113حكم المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ  - 2

 .220 رجع السابق، صمحمد أحمد إبراهيم المسلماني، الم
 متوفر على الرابط،ري ية برج بوعريوالي ولا( د م)ضد ( ر م)، 22/23/0224المؤرخ في  220422قرار مجلس الدولة رقم  - 3
 https://www.conseildetat.dz  

https://www.conseildetat.dz/
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تحت  0221من قانون المالية لسنة  22من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بالمادة  32حيث أن المادة 
 المحول إلى اخاارج، أي بمعنى آخراخااصة بالأرباح ( 21)فقرة العنوان تعريف الأرباح الموزعة مضيفة 

سبيل التفسير لمفهوم الأرباح الموزعة  أن تنشئ ضريبة وإنما جاءت على( 32)من المادة ( 21)الفقرة 
 .حتجاج بمبدأ رجعية القوانين على هذا السبيللإبتوسيعه إلى الأرباح المحولة إلى اخاارج، مما يتعين عدم ا

وليس إنشاء ضريبة  ،الأرباح ح من حيثيات القرار أن المادة جاءت تفسيرية فقط حول توزيعتضي    
 .قديم على الوقائع دون احتجاج لمبدأ عدم جواز الرجعيةمما يبقى ربان القانون ال جديدة

 سريانه ،(القرار المفسر)الأصلي  اخالاصة أن القرار التفسيري تكون آثاره من تاريخ صدور القرار    
يكون على الوقائع، المراكز القانونية التي سبقت، فالرجعية ظاهرة وليست حقيقة لما ذهبت إليه محكمة 

لأنه المدلول الحقيقي للقرار  ،ستجابة يكون على الماضيإبأن القرار المفسر  نفي مصر داري القضاء الإ
من خلال عملية  ،لإزالة هذا الغموض 2إليه االأصلي، ولا يكون تفسير إلا إذا كان غموضا مدعو 

 3.التفسير الحقيقية وفقا لإرادة الإدارة المراد تحقيقها

 على حكم إلغاء قضائي رات المبنيةتنفيذ القرا:رابعا

حيث بل تمتد آثاره للماضي  ،ليس بالنسبة للمستقبل فحسب ،الإلغاء القضائي للقرارات هو إعدامه    
ة مع القرار لذهاب هذه الرابط ،كل رابطة وصلة بالقرار الملغي صلة تبعية  لملامستهيصبح والعدم سواء، 
وعليه تلزم الإدارة  ،4وزواله من تاريخ صدوره وبداية سريانه كنتيجة حتمية للإلغاء ،وفقا لعلاقة التبعية

                                                                                                                                                                                            

 متوفر على ،، مديرية كبريات المؤسسات(س أ ر كا)، بين شركة 22/21/0222المؤرخ في  213704قرار مجلس الدولة رقم  - 1
   d’etat.dzhttps://www.conseil الرابط

 .224 أحمد محمد إبراهيم المسلماني، ص ، أشار إليه22/24/2122ق جلسة 0/ 423حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم  - 2
 .221 دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص :سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية - 3
 .031 الفقه والقضاء، المرجع السابق، صعبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في  - 4
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لكل القرارات والآثار الأخرى المترتبة عليه مباشرة طبقا شروع المغير للقرار بتطبيق حكم الإلغاء الرجعي 
 1.رغم ما يمكن أن تحمله بالمساس بمبدأ الأمن القانوني ،لمقتضيات مبدأ المشروعية

قد  ،إصدار قرارات جديدة تتضمن أثر رجعيا لتصحيح الأوضاعارة لتنفيذ الحكم القضائي تباشر الإد    
أكد مجلس الدولة الفرنسي على الأخذ بالأثر الرجعي لأحكام الإلغاء القضائي من خلال حكمه في 

-CRIIوكذا في حكمه في قضية  ،2بأن القرار الملغي يصبح كأن لم يكن ،CRdieneقضية 
GEN  معتبرا أن القرار الإداري الملغي كذلك بحكم قضائي هو والعدم  03/22/0221بتاريخ
 3.سيان
ذهبت محكمة القضاء الإداري المصرية بأن الحكم بإلغاء القرار الإداري يترتب عليه تنفيذه وإلغاء جميع   

لانهيارها ولو  ،فهو باطل على باطل يبنىوكل ما  ،القرارات التي صدرت ذات صلة به ولو كانت سليمة
 4.لم يطعن فيها بالإلغاء

 إلغاء القرارات الإدارية لمخالفة مبدأ عدم الرجعيةجزاء  الإدارة  تحميل: الفرع الثاني

تقوم الإدارة في بعض الأحيان بإلغاء قراراتها بسحبها رجعيا على وقائع سابقة في ظل قانون سابق هو   
ذا لهاء ، أو الحكم عليها بالتعويض جز (ولاأ)غائها من طرف القضاء لإل الآخر فتتعرض هذه القرارات إما

 (.ثالثا)، كما يخلف آثار تمس بمبدأ الأمن القانوني (ثانيا)التصرف 

 

 
                                                           

 .012 -013 جع السابق، ص صبلخير محمد آيت عودية، الامن القانوني ومقوماته في القانون الجزائري، المر  - 1
2 - C E : 26/12/1985 CRediene, Rec : p. 1065. 
3 - C E : 24/07/2009, No, 305314 conite de ne cherche et d’informations indépendantes sur le 
geine génétiques CRII-GEN. A. J. D.A .2009.P 1818   المرجع السابق، ص صمحمد أحمد إبراهيم المسلماني: أشار إليهما ، 

402-407  
 .233 محمد العلوان، المرجع السابق، ص علي يوسف - 4
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 ئي الحتمي للقرارات الغير مشروعةالإلغاء القضا: أولا

مراعاة مبدأ المشروعية  هاإصدار ب عند يج ،القرارات الإدارية من طرف الإدارة بإرادتها المنفردة تصدر     
لتجنب دعاوى إلغائها إذا مست بمصالح الأفراد، فمصير هذه القرارات أمام القضاء إما أن يحكم 

هذا الإجراء يعد من بين الإجراءات التي تمس بالمراكز القانونية للأفراد وما  ،بسلامتها أو يقوم بإلغائها
ء هذه القرارات بحكم قضائي، لكن مع ترتيبها حقوق طيلة هذه تقديرا بإلغا ةيترتب عليها من آثار قضائي

لمبدأ  اعليه وفقدون تردد لإعادة الأوضاع إلى ما كانت  ،المدة إلى حين إلغائها من طرف القضاء
  .المشروعية

بعدم مشروعية  ،قضية التشريع الضريبيفي  نظره حينقرر المجلس الأعلى للقضاء  1في هذا الصدد    
مبدأ عدم الرجعية من المبادئ الرسمية في  لعلة ،لرجعي للتشريع الجبائي من طرف إدارة الضرائبالتطبيق ا
 الضرائب بمختلف الأنواع لسنة ما لا يجوز مخالفتها تطبيقا للنصوص القانونية المتعلقة بتحصيل ،القانون

  .وفق قوانين المالية السارية المنشورة في الجريدة الرسمية

 2124لقانون المالية لسنة ( 31)الحال قامت إدارة الضرائب باخارق الواضح لأحكام المادة في قضية    
، فالانتقاد الحاصل من طرف المستأنف لقضاة الدرجة 2120المتعلق بنشاط تجاري كان محل ممارسة سنة 

 .الأولى لفصلهم في القضية على النحو السالف يعتبر غير محق لما جاء في حيثيات القرار

 تعويض جراء رجعية القرار الإداريال: انياث

على الإلزام بالتعويض عن الأضرار نتيجة الأخطاء التي تقع من  ج.م.قمن  203المادة  تنص     
أي القرارات المعيبة ولا  ،شروعة بوضع حد لهاالمغير لقضاء يراقب القرارات الإدارية صاحب الفعل، فا

                                                           

 .012-012 قانون الإداري، المرجع السابق، ص صبلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في ال - 1
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من تاريخ صدورها،  لنفاذهارغم أنها معيبة  ،عنها لفترة من الزمنيكفل قضاء الإلغاء تغطية ما يرتب 
 1.يترتب عليها التعويض بموجب قواعد المسؤولية الإدارية طبقا لمخالفة مبدأ المشروعية

بموجب  ،ثرا رجعياأيذ القرارات التي تحمل قضى مجلس الدولة الفرنسي بتعويض الأضرار بسبب تنف    
/ 22/27حين قرر أن المدير لم يكن ليطبق القرارات الصادرة بتاريخ  22/22/2122حكمه المؤرخ في 

طالبت الشركة بالتعويض للضرر ، 2132من أول أوت من سنة  اعتبار البان بتحديد الأ 2132أوت 
لصالح  مشابهةالذي لحقها بسبب القرارات الرجعية، وعليه أصدر المجلس في نفس اليوم أحكاما أخرى 

 2.شركات ألبان أخرى

وليس الشروط الشكلية التي تمس عيب  ،تتعلق المسؤولية الإدارية بالعيوب الموضوعية للقرار الإداري    
جراءات لعدم تلازم هذه الأخيرة مع مبدأ التعويض في كل الأحوال لعدم لاختصاص، الشكل، الإعدم ا

 3.وجود الرابطة السببية بين العيب في حد ذاته والقرار

 ارية في ظل التأمين القانوني لهاالأثر الرجعي للقرارات الإدتداعيات : ثالثا

لا شك أن القرارات الإدارية الملغاة بحكم قضائي لها أثر كبير على التصرفات والمراكز القانونية التي      
 .في ظل التأمين القانوني الذي يحصنها ،باكتساب الأفراد حقوقا لا يمكن المساس بها ،تكونت في ظلها

مناديا بالعمل  لبية التي يخلفها إلغاء القراراتلأخذ بعين الاعتبار الآثار السعلى ا يتفق القضاء المقارن     
فالأول  ،منها مجلس الدولة الفرنسي ويماثله ذلك مجلس الدولة الجزائري في قضيتين ،على الحد من رجعيتها

لطعون المقدمة ضد إثر ا 22/22/0223وذلك بتاريخ  Associationخلال نظرة في قضية 
تفاقية مساعدة العودة إ تفاقية التأمين على البطالة،اجتماعية والعمل والتضامن، لإمقرارات وزير الشؤون ا

                                                           

 .227 ، ص0224السياسية، جامعة باتنة،  إسماعيل بوقرة، الحكم في دعوى الإلغاء، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم - 1
 .212 المسلماني، المرجع السابق، صهيم محمد أحمد إبرا - 2
 .017 -012 قانون الإداري، المرجع السابق، ص صمن القانوني ومقوماته في الت الأاضمانبلخير محمد آيت عودية،  - 3
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تفاقيتين نظرا للقرار لاعتبار الاوخلال نطقه بالحكم أخذ المجلس بعين ا ،للعمل والتعويضات عن البطالة
وعليه قرر الحد من رجعية  ،سلبيا على عمل نظام البطالةالقانوني الفوري الذي من شأنه أن يكون تأثيره 

 1.الإلغاء القضائي

يحد من الأثر الرجعي للإلغاء  اقرار  04/22/0222مجلس الدولة الجزائري فكان له بتاريخ أما      
متداد الأثر إلى ما سبق من إمع عدم  ،لمنظمة الجهوية للمحامينثباتات اإبعدم شرعية  يقضي ،القضائي

 2.خلال الجمعية العامة العادية تقرارات وتصرفات كان

صير التصرفات والمراكز م فيتحدد ،استمرار القرارات قبل إلغائها في السريان هي النقطة التي تثار    
وهو ما  ،الأطراف أمام المحاكم الإدارية شروع إلا بطلب منالمغير عدم وقف تنفيذ القرار  خاصة القانونية

 3.هذه المراكز تجاهبمبدأ الأمن القانوني يمكن أن يسمى 

ار الإداري في كل مراحل وقف تنفيذ القر  يتميرى الباحث أنه مراعاة للمصلحة العامة للأفراد      
بوقف تنفيذ القرار الإداري في  0200سنة  التعديل الأخير لقانون الإجراءات هوهو ما أكد ،الدعوى

التي يكون فيها  الحالاتفي  أمام مجلس الدولة أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية أو التي ترفعالدعاوى 
 .ستئنافقاضي إ

 التوفيق بين تحصين القرارات الإدارية وحماية المراكز القانونية: المبحث الثاني

ممارسة مهامها  العام حين الإطار القانوني يراعأن تإصدار قراراتها الإدارية  عندالإدارة  يتحتم على
على استقرار المراكز للأطر الدستورية، التشريعية، التنظيمية، تحقيقا لمبدأ الأمن القانوني للمحافظة  وفقاا

التي تخاطب الكافة أو طائفة معينة ذات  سواء بموجب القرارات التنظيمية ذات الطابع العام  ،القانونية

                                                           

 .27-22 ص ، صنفسهبلخير أيت عودية، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، المرجع  - 1
 .011 ، صنفسهالأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع ضمانات  بلخير محمد آيت عودية،  - 2
 .422، ص المرجع نفسه  - 3
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سبهم حقوقا لا يمكن المساس بها بأي حال من الصفة أو بموجب قرارات فردية لأشخاص محددة تُك
سواء إنهاء  ،إلا بتوفر شروطها تماشيا مع مبدأ المشروعية وعدم إنهائها إلا في الحدود المقررة قانونا ،الأحوال
 (.مطلب ثان)أو إنهاء قضائي ( مطلب أول)إداري 

 حدود سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها: المطلب الأول

 مع احتفاظها ،صالح اخااصة للأفرادالعامة دائما إلى الموازنة بين المصالح العامة والم تسعى الإدارة    
إلا ما  ،، إضافة إلى السلطة التقديرية في إصدار القرارات وحريتها دون إلزامالممنوحة لهابامتيازات السلطة 

الفتها، إلى جانب نص عليه القانون بفرض شكليات معينة وجب احترامها تحت طائلة البطلان حين مخ
هذا في إطار حماية الحقوق المكتسبة لاستقرار المراكز القانونية يتم تقييد الإدارة في إنهاء قراراتها حفاظا 

الإنهاء التي وكذا إجراءات ( ولأفرع )الملامس لمبدأ الأمن القانوني  على هذه الحقوق وفقا لمبدأ المشروعية
  (.ثانفرع )حد ذاتها  في تنصب على القرارات

 الحقوق المكتسبة في ظل المشروعية القانونية: الفرع الأول

وبالقرارات  ،مبادئه لحماية المخاطبين بالقانون جملة يلعب مبدأ الأمن القانوني دوراا هاماا ببسط
الإدارية تفصيلا لكل حالة على حدى، الأصل فيها السلامة على وجه الإطلاق العام حاملة في طياتها 
حقوقا لهم تكتسب حين نشرها أو تبليغها على حسب الحال، بداهة نناقش فكرة الحقوق المكتسبة محل 

 .(ثانياا)لقانوني مدى توافق مبدأ المشروعية مع مبدأ الأمن ا اتساقاو ( أولاا )الدراسة 

 فكرة الحقوق المكتسبة كآلية حمائية لحقوق الأفراد: أولا  
 ،نجد القرار الإداري من أهمها هذه الفكرة في القانون الإداريمن بين المحاور التي تتمحور حول 
إلى جانب العقود الإدارية، فالقرار الإداري هو العمل القانوني  ،نظراا لارتباطه الأكثر ممارسة بنشاط الإدارة

تنشئ  وبذلك القانونية أو تعديلها أو إلغائهابإنشاء المراكز  ،الذي يمكن من خلاله ترتيب الآثار القانونية
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للحفاظ على المراكز القانونية الناجمة عن  1،مكتسبة للأفراد يحميها القانون بشروط محددة احقوق
خاصة  بآلية الرقابة على هذه التصرفات رفات القانونية القائمة على مبدأ الأمن القانوني لحمايتهاالتص

تحت عنوان الحقوق الأساسية  ،وعدم المساس بها ارتباطا بفكرة الحقوق الدستورية ،القرارات الفردية
أو القرار  ،قانونللمنفعة الحاصلة للأشخاص بموجب ال  المحصنلطابعها الشرعي  2والحريات العامة

مكتسبة الحصانة ضد إلغائها لانقضاء مواعيد الطعن، مما يجعلها نهائية لا  3الإداري من إلغائها أو تعديلها
  .4ء قانوني بضوابط معينةإستثنايجوز المساس بها إلا ما كان محل 

الأولى  بنتهاولفي إطار فكرة عدم رجعية القوانين والتي تعتبر المنشأ الأصلي لفكرة الحقوق المكتسبة   
ستقرار والمحافظة على المراكز القانونية لإا على مد جوهره الأساسيتالذي يع ،الح مبدأ الأمن القانونيلص

هذه الحقوق متولدة عن  حيث كانت ،5رسائهاإحصول الترابط بينهما لاتحاد الهدف من  ينجم عنه
 فيشكلأقرت لها الحماية القانونية بمفهومها العام، ويحظر أن تكون محل اعتداء  ،تطبيق التشريع أو التنظيم

 6.تعديا على القانون في حد ذاته
لا يمكن و للإشارة يجب التفرقة بين كيفية إنشاء الحق وبين اكتسابه، فتعدد الحقوق المقررة قانونا     

كسبة لم توافقهاكتسابه
ُ
كسبة هي  ،ا حيثما كانت الوقائع الم

ُ
تضبط الأشخاص التي لأن الصفة الم

حتى ولو تغيرت الأوضاع السابقة التي كانت سببا في  ،مايته قانونا من المساس بهلحأصحاب الحق 
وفقا لفكرة استقرار المعاملات أو المراكز القانونية لتحقيق  ،اكتسابه لمقتضيات العدالة واحترام هذه الحقوق

                                                           

 .04نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، المرجع السابق، صعمار عوابدي،  - 1
  arab-ency.com.sy/law/oletail، متوفر على الرابط  22.ص، 423نوح، الحقوق المكتسبة في القانون العام، المجلد  مهند - 2
 .22، ص 0222، 27، 22، العدد 23، الحق المكتسب في القانون الإداري، مجلة الحقوق، جامعة المستنصرية، العراق، المجلد المفرجيزياد خالد  - 3
 .43، المرجع السابق، صيربهجعفر عبد السادة  - 4
 . 21ص المرجع السابق، ،يحيعبد الحي  - 5

، العدد 22لمجلد جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، اة للبحوث والدراسات، نمرية العقون، سريان القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين بها، مجلة أنس - 6
 .222، ص0227، 22
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الاستقرار القانوني والاجتماعي معاا،
وهو من أهم الضمانات الحمائية في ظل الأمن القانوني ومدلوله  1

  2.أوجهه التي تخدم هذه الحقوق بإعمال ،الرامي إلى تعزيز العلاقات القانونية نتيجة لمظهره الذاتي

الحق المكتسب هو أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن  ،لأهمية الحقوق المكتسبة التي تحظى بالتقديس نظراا    
يجوز لأي هيئة عمومية  لا حيثتخاذ قرارات إدارية فردية تكون بصفة نهائية ومشروعة، إالذي ينشأ جراء 

 أ فيلقيمتها الدستورية كمبدلأساسية التعدي عليها لاكتسابها بالطرق المشروعة في ظل الحقوق والحريات ا
 3.القضاء الدستوري الفرنسي والمصري

حترام المراكز الناشئة عن طريق القرارات الإدارية امبدأ احترام هذه الحقوق لضرورة برر المجلس     
بأن الحق ( (Jelilnk  الصحيحة التي تعود بالمنفعة على الأفراد جراء التصرفات الإدارية ، وكان رأي

بأنه المحافظة على المركز القانوني المترتب على اتخاذ  ،عموما في الفقه والقضاء الإداري الفرنسيينالمكتسب 
لمساس به اامة وهو المانع الأساسي على الإدارة بصفة خاصة والسلطة التنفيذية بصفة ع ،4القرار الإداري

شئ للحق أو الحفاظ على الأوضاع ميز الفقه بين الحق في الحفاظ على القرار ذاته المنبإلغائه أو سحبه، 
عموما لا يجوز المساس بالقرار المنشئ  للحقوق المكتسبة نظرا للترابط بين  ،المنشئة بموجب القرار الإداري

المصطلحات لمبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة نتيجة لعدم المساس بالآثار المتولدة عن الأعمال 
 2122.5لما ذهب إليه المجلس في حكمه الصادر سنة  ،للأفراد االمنشئة حقوق الصحيحةالقانونية 
أصدر بعض  ،قانونيالأمن البإعمال مبدأ  ندولة القانو  إرساءفي  سعيا من مجلس الدولة الفرنسي     

 شامل تصوروضع ب ،القوانين بسنختصاص لإالتوصيات والتعليمات للسلطة التشريعية المخولة صاحبة ا

                                                           

 .277 -273 ص سلماني، المرجع السابق، صمحمد أحمد إبراهيم الم - 1
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، أطروحة مقدمة لنيل  24-22، الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف العمومي طبقا للأمر قيرودسهام  - 2

 .222 -222ص  ، ص0200، 20طيف محمد أمين دياغين سشهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 024 ، ص0200، المرجع السابقعادل حمامي،  - 3
 277 -272محمد أحمد إبراهيم المسلماني، المرجع السابق، ص ص - 4
 .11 ص ، المرجع السابق،برجس غرو الحديثيأحمد  - 5
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كن يممع تضمينه الأسباب لإيجاده ودراسة كل الآثار التي  ،دراسات سابقة وموسعة له بتقديملأي نص 
لك على السلطة طبق  كذنالحال ي ،1أن تنعكس على حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية بصورة دقيقة،

لمسبقة يجب إعداد الدراسات ا ،ؤسساتها للمساهمة في جودة القرارات الإدارية النوعيةبمالتنفيذية ممثلة 
جراء  ،ستقرار الفردي خاصةلإستقرار الإداري عامة والإوالمساعدة على اتخاذ القرارات للمحافظة على ا

 و قانونية في دولة القانونالنظومة الم يعززمما  ،إعلان قراراتها بنوعيها التنظيمية والفردية لطبيعتها الحقوقية
أن المنظومة القانونية تستمد قوتها من القواعد  في الحالة العكسية السلبية، وهي ل المنازعات الإداريةيلقت

باعتبارها الأساس الشرعي  ،الدستورية بناء على التفصيل الدقيق لممارسة الوظائف ذات العلاقة بالأفراد
الأمن  لهذه الأنشطة في إطار تحقيق تطلعات ورغبات الأفراد المجتمعية، هذا الطرح يعزز أسس مبدأ

 2.القانوني في إطار العلاقات التعاقدية دعما لمقتضياته
 ،خر لمجلس الدولة الجزائري أرسى في العديد من قراراته فكرة الحقوق المكتسبةلآالجانب القضائي ا    

عد التصرف الذي قام به الوالي كان خارج  من حيث المبدأ 224232+  224221م منها القرار رق
في قرار آخر له تحت رقم ،3عن المقرر قانونا، وأن التصرف يعد خرقا للمبدأ باستقرار الأوضاع

 4.ستقرار الأوضاع من أجل المحافظة على الأمن القانوني في مجال القرارات الإداريةإ أقر مبدأ 270244

بضرورة المحافظة على هذا المبدأ المكسب للحقوق وحظر كما أكد القضاء الدستوري في مصر      
سار على هذا النه  القضاء  ،5لتأكده في المبادئ الدستورية وحمايتها ،المساس بها بغير ضرورة أو تعويض

                                                           

جامعة الأوسط، حسام الدين عبد الحميد، مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في القانون الإداري المصري والفرنسي، مجلة بحوث الشرق  - 1
 .012 ، ص0200، أكتوبر، 22العددعين شمس، مصر، 

 .222 خالد رشو، المرجع السابق، ص - 2
 .http//www-فر على الرابط متو ( أ.ب)، والي الجزائر ضد 22/24/0220في المؤرخ 224232 + 224221ر رقم مجلس الدولة، القرا - 3

conseil d’etat dz. 
 .السابق، المرجع 21/22/0223المؤرخ في  270244مجلس الدولة القرار رقم  - 4
مجلة بحوث الشرق الوسط، جامعة عين شمس،  ،وق المكتسبةدور القضاء الدستوري والإداري المصري في حماية الحقحسام الدين عبد الحميد محمد جواد،  - 5

 .00 ص، 0200، 22مصر، العدد 
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ام المحافظة على المركز القانوني واحتر  بوجوبالإداري المصري من خلال ما أقرت به المحكمة الإدارية العليا 
جويلية بأن  04من يوم 2123ان في أحد الأحكام المؤرخ في سنة ك ،التي اكتسبها الأفرادالحقوق 

خر آفي حكم  ،إلا بقانون ام المتكاملالأصل هو عدم جواز المساس بالحق المكتسب والمركز القانوني الت
صلحة الم انوفمبر طبقا لقواعد القانون الطبيعي ومقتضيات العدالة تتطلبه 02من يوم  2122سنة 

العامة هو احترام هذه الحقوق المكتسبة لكي لا تفقد الأفراد ثقتهم واطمئنانهم على استقرار الحقوق 
 1.لديهم

 هذه الفكرة خاصة في القانون الإداري تؤصلمن المسلم به أن الحقوق المكتسبة تستند إلى مصادر     
كتساب نظراا لقطعيته لإ من الأوجه القوية ليعتبر الأخير محل دراستنا هذا العقود والقرارات الإدارية، ك

نتاجه إلحصوله على الحصانة و  ،حد السواء وعدم تعرضه للإلغاء أو السحب من الإدارة أو القضاء على
حقوقا للأفراد بعد فوات المدد القانونية المقررة للطعن القضائي، هذا يخص فئة القرارات الفردية دون 

الفقه الفرنسي في هذا  ها ميز لا تنت  حقوقا مكتسبة لمامة مجردة عد تحتوي على قواع تيال ،التنظيمية
من أي  متهالمحضة بعصوعلى اختلاف الحال يمكن أن ينشأ الحق من القرارات غير المشروعة  2المجال،
وكل مخالفة لهذه القواعد يترتب عليها  ،عندئذ يثبت الحق لصاحبه وفقا لمقتضيات هذه القرارات ،إلغاء

تعتبر القرارات المشروعة مصدر من مصادر كسب كما مخالفة القانون يجعلها معيبة تستوجب البطلان،  
ولا تخضع لإجراء السحب أو الإلغاء تحت  نبوصفها قرارات سليمة لا يجوز بأي حال النيل منها ،الحق

 . نهاء لهالإقا بالتحليل لتوضيح قواعد انفصل في هذا المجال لاح 3دائرة البطلان،

 

 
                                                           

 .24 -20ص  المرجع نفسه، ص - 1
 .  42 -42ص  د السادة بهير، المرجع السابق، صجعفر عب - 2
 .024 -020ص  زيادة خالد المفرجي، المرجع السابق، ص - 3
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 تنازع مبدأ المشروعية مع الأمن القانوني لتثبيت الحقوق المكتسبة: ثاني ا

أ في إطار مبد ،ستناد إلى المبادئ الديمقراطية لحماية حقوق الإنسانلاتعمد الدولة الدستورية حديثا ا   
الحكم يفرض على جميع الأشخاص سواء  و ،الثلاثبين مختلف السلطات  سيادة القانون وإقامة التوازن

 ،لتزام التام بمبادئه خاصة المساواةلإمع ا ،خاضوع لأحكامهباؤسسات أو الكيانات عامة أو خاصة الم
في ظل السياسة العامة المتبعة في الدولة وفق برامجها المسطرة  1خدمة لتطبيق القانون ،الإنصافالمسؤولية، 

والمتمثلة  ،بواسطة أعمالها المنطوية تحت الوظيفة الإدارية لها ،تتولاها الإدارة العامة لتجسيدها واقعيا وفعليا
بمصالح الأفراد  كن أن تمسيمات أو العقود الإدارية التي القرار  بواسطة ،في التنفيذ التام للقوانين والتنظيمات

والجماعة، لذا من الواجب أن تظل الإدارة تحت المبدأ العام القائم على احترام القواعد القانونية تحت 
ثم المحافظة على  ،والعمل على تحقيق العدالة ،للوصول إلى غايه القانون 2،مسمى المشروعية الإدارية

وهو النتيجة النهائية المنبثقة منه لتحقيق مبدأ الأمن  ،ستقرار اخااص بالمعاملات والمراكز القانونيةلإا
 3.من مقومات مبدأ الاستقرار لحماية الحقوق المكتسبة يعبر  الذي بدوره  ،القانوني

وفق  ،لديمقراطية الإداريةلالإدارة باخاضوع لأحكام القانون يعطي صورة  ديتقيتبعا لما سلف فإن     
لضمان التنسيق  ،التي تمارسه الإدارة لو تصرفت خارج هذا الإطارمن التعسف حماية رغبات الأفراد 

بها  ازــو الفعالية التي يمت ،بحقوق الأفراد لتعلقها أساسا ،ت نشاطها الإداريوخلق التوازن بين مختلف مجالا
: يهالمشروعية بمظهر فا تجليا لمبدأ الإداري شريطة التقييد التام بالأحكام والقواعد القانونية المعدة سلالجهاز 

وإلا كانت عرضة  ،يةر مالها الإدارية مجموع القواعد السابأن لا تخالف الإدارة بأع ،الموضوعي والشكلي
كما يجب عليها مراعاة الهرمية   ،هيك عن التعويض في الحالات المنصوص عليها قانوناان ،للإلغاء القضائي

                                                           

، 0222نون، الأمانة العامة للأمم المتحدة، حقوق الإنسان ووضع الدستور، المذكرة التوجهية بنه  الأمم المتحدة إزاء المساعدة في مجال سيادة القا - 1
 .21 -22ص
 .23 -24ص  المرجع السابق، صالمنازعات الإدارية، عبد القادر عدو،  - 2
 .017فاتح خلوفي، المرجع السابق، ص - 3
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بإخضاع  ،اه العام الذي لا يتجاوز حكم القانونفي معن 1في تدرج القواعد للتكييف مع المبدأ ذاته
سيما نظرية القرارات الإدارية التي تشكل  ،خاصة السلطة التنفيذية التي تقوم بتطبيقه ،تصرفات الإدارية له

  2.ستناد للنص القانونيلإنوعا من اخاطورة تحت طائلة البطلان في حالة عدم ا

التي تحميه عند مباشرة الإدارة لتزام بمبدأ المشروعية وفقا للأطر الدستورية لإالمنطق السليم يقتضي ا    
أو بعبارة أخرى القرارات الضارة بهم كون  ،لاتصاله بحقوق الأفراد خاصة الجانب السلبي منها ،عمالهاأ

ة يترتب وفي الحالة العكسي ،ضرورة تحقيق المصلحة العامةل ،ها القانونحالإدارة صاحبة سلطة وامتياز من
 .ذاته عليها المسؤولية الإدارية لما يقتضيه القانون

طلبات  بتقديم ،للأفراد الوسيلة القانونية الجديرة بحماية مصالحهم في كنف المبدأ 3أعطى المشرع    
جراء الأعمال ، االإداري السلطة الرقابية عليه مانحا القاضي ،القرارات الإدارية دعاوى الإلغاء ضد

يعمل على الحد من تجاوز الإدارة لسلطتها في حالة تعسفها  ،يعتبر قاضي مشروعية 4لأنه ،الضارةالإدارية 
 .من أجل حماية الحقوق المكتسبة اخااصة بالأفراد ،بفرض احترام القانون الساري المفعول

الحدود المرسومة منح القانون الإدارة نوعا من الحرية في ممارسة مهامها وفقا للسلطة التقديرية في كما      
لتحقيق الصالح العام في أحسن  خاصة في القانون الإداري ،ب الحالللظروف المتغيرة على حس 5نظرا ،اله

الأوجه الممكنة، تقديرا لهذا وجدت هذه السلطة لأنها المدار الأساسي حديثا لأساسيات القانون العام 
رقابة  6تحت ،ضع لها لتحقيقهيخدف بتحديد الأوضاع التي يجب أن مع مراعاة المجالات المقيدة لطبيعة اله

                                                           

 .وما بعدها 04، ص 0222، الإصدار الثاني، 2ط ي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عل - 1
 . 24 -20 ، ص ص0222، 27ار الفكر العربي، طسليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، د - 2
، 20لمجلد المشروعية وتطبيقاته في الدساتير الجزائرية، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، ا، مبدأ مومنيأحمد  - 3

 .22، ص 0222، السنة 20العدد 
 .22، ص 0224زائر، فضيل كوسة ، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الج - 4
 .07-02 دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، - 5

متوفر على الرابط  ،على أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، دراسة مقارنة ، مجلس الدولة والرقابة القضائيةناويشمحمد عبد العالي ال - 6
https//www.facbook. /fayom low   12ص.  
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تعتبر من الوسائل التي تتطلب لإعمال مبدأ الموازنة بين المشروعية وحقوق لأنها  ،لسلطة التقديريةلالقضاء 
 . الأفراد لطبيعة العمل الإداري

في  1ب أن تكون ممارستهاوج ،ستعمال السلطة التقديريةإم اخاطورة التي يمكن أن تنجم عن رغ    
تتحول إلى وسيلة تحكمية تبعد القضاء عن رقابتها لرفض مجلس الدولة  لكي لا ،غيرلا النطاق القانوني

بالتدرج خاصة على الوقائع المادية للقرارات  بسطهاأثناء ممارسة الإدارة لسلطتها، لكنه سرعان ما  رقابتها
 .ف القانوني لهايوالتكي

لارتباطه بحقوق الأفراد التي كفلها  ،المشروعية اخاضوع التام لأحكام القانون كما أسلفنايقتضي مبدأ     
لكن يمكن أن يصطدم هذا المبدأ باعتبارات مبدأ الأمن القانوني الذي يهدف إلى ، القانون ذاته بالحماية

نت بعد فوات تحص وخاصة إذا كانت القرارات الإدارية غير مشروعة  ،الحفاظ على استقرار الأوضاع
لما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في  ،بدأ سيادة القانونبمأساسه و  2لمقتضياته ،ميعاد الطعن فيها
ن القانوني والمشروعية اللذان والأخذ بالحسبان الأم لما له من قيمة دستورية، 0224سنة التقرير المقدم 

وح القواعد القانونية التي تستند إليها الإدارة ستقرار وحماية الحقوق ووضلابضمان ا ،ان لنفس الهدفحديت
 .لأنها مصدر المشروعية في مواجهة المخاطبين بها

تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للضرورات  ،نظر للترابط بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني    
خدمة  خرلآيغلب أحدهما على االقضاء الإداري  راد،بالمحافظة على الحقوق المكتسبة للأف ،العملية

نجد ، القانوني الحظر تحتخلال بهذه العلاقات حتما سيؤدي إلى المساس بها إوكل أو  ،لمصلحة العامةل
على  احفاظ الأخطاءدارية والفردية لإصلاح وازنة بين الحقوق الإالمالقضاء الإداري في فرنسا يعتمد إلى 

                                                           

 .22-22 المرجع السابق، ص ص المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، - 1
 .00 فتاح السنترسي، المرجع السابق، صأحمد عبد الحسيب عبد ال - 2
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وفق أطر دولة القانون على أساس  2العلاقة التنازعية بينهمارغم  ،سعيا لتحقيق الصالح العام1،الأوضاع
  3.مشروعية القانون

لضرورة احترام وحماية الحقوق المكتسبة  ،على الآخر حسب الحالة ءمبد ىبالمقابل يمكن أن يعل     
عتبار يجب إعمال لإعلى هذه ا ،إضافة إلى تحقيق المصلحة العامة ،حسبما ما تقتضيه قاعدة العدالة

بعدم الأخذ بأي قرار مها مبدأ المشروعية الأولى يحت   :ين متباينتينلنتيجة تعارض مصلحت الموازنة بينهما
الذي يستوجب إلغائه، الثانية يقرها مبدأ الأمن القانوني لسعيه بحماية الحقوق والمراكز  له إداري مخالف

بموجب الأدوات القانونية للقاضي قديرية السلطة الت ظل في ،القانونية المتكونة في ظل قرارات غير مشروعة
  4.لإعمال مقارنة هذه الموازنة تجميعا أو ترجيحا

 خطورة الإنهاء الإداري للقرارات الإدارية: الفرع الثاني

من خلال  ،تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة لإصدار قراراتها الإدارية حسب ما تقتضيه الضرورة     
ا الوجه الأبرز أثناء إدارة وتسيير المرافق العامة لتلبية حاجيات المصلحة العامة، هذ ،علاقاتها مع الأفراد
ن هذا العمل في ظل مبدأ الأمن عتولدة مع مراعاة الحماية القانونية للحقوق الم ،لاهتمامها الأصيل
شروعة المغير راتها والمتمثل في إنهاء قرا ،خر لعملهالآيدها بضوابط هامة في ظل الوجه االقانوني وذلك بتقي

 .(ثانيا)في الحدود الضيقة لها  ة إلى إنهاء قراراتها السليمة إضاف ،(أولا)تكييفا مع مبدأ المشروعية 

 

 

                                                           

 .224 -220 س غرو الحديثي، المرجع السابق، ص صأحمد برج - 1
2- Conseil d'Etat, op. cit, p. 020.  
3 - Piazzon Tomas, op. cit, p. 23. 
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 نسجاما مع مبدأ المشروعيةإمشروعة الغير لقرارات الإدارية الإنهاء الإداري ل: أولا

خاصة من حيث الإلغاء والسحب  ،لا شك أن للإدارة سلطة التصرف وفق ما يقتضيه القانون      
شروعية منها، المغير سيما  عموما،دثها على المراكز القانونية والحقوق تحنظرا للآثار التي  ،الإداري لقراراتها

نفاذ القرار الإداري أو  قفو  1فالإلغاء هو ،د الإلغاء والسحب في العلة ذاتها وهو إنهاء القراراتحتوي
الإلزامية له مستقبلا فقط من طرف سلطة الإصدار أو السلطة الرئاسية التي تجريده من القوة لسريانه 

به  2ويشمل الإلغاء القرار كله أو جزء منه، أما السحب فيقصد ،دون انسحاب آثاره إلى الماضي ،وهاتعل
بة للماضي وعدم سريانه أي إنهاء آثاره بالنس ،عدول الإدارة عن قراراتها بسحبها للماضي و المستقبل

مما يترتب عليه الإعدام النهائي من لحظة صدوره كأن لم يكن  ،يكون السحب كليا أو جزئياو  ،مستقبلا
نهاء للقرارات بين المنع والجواز حسب الحالة ما إذا  لإا نناقشأصلا، كما قد يكون صراحة أو ضمنيا، 

تتقيد بآجال أصلا ، أو التي لا (24)، في آجال محدد (20)قرارات فردية أو ( 22)كانت تنظيمية 
(23.) 

 مشروعةالغير للقرارات التنظيمية الإنهاء الإداري  -10
لحة العامة التنظمية منها بغرض تحقيق المص ،السلامة قرينة الأصل العام أن القرارات الإدارية تقتضي      

 ،   إنهائهاؤدي إلى يصيبها سبب من أسباب عدم مشروعيتها فيقد التجريد ، لكن لإتصافها بالعمومية و 
التجريد بالعمومية و  لإتسام ،ت على حسب الحاجةافي كل الأوق اسحبذلك  إلغاء و الحق في   3للإدارةو 

ها للدلالة على حتجاج باكتساب الحقوق في ظلاد الا، كما لايحق للأفر ا قانونية عامةمراكز  وإحداثها
كتسابها في إطار الإجراء القانوني إلى ا ؤدي بموجب توافر الشروط القانونية التي ت ،عموميتها و مضمونها

                                                           

 .223 ، ص0220الجامعي، الطبعة الأولى، حسام مرسي، أصول القانون الإداري، دار الفكر  - 1
 .032 ، ص0220الحديث،  كتب الجامعيعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، الم - 2
ام،  حامد الديلمي، سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري، دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي، رسالة ماجستير في القانون الع ميثاق قحطان - 3

 .202، ص 0222كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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من القانوني و الأتوازن بين مقتضيات الجل اقامة من أ 1،العام لإشتماله على مختلف القوانين و الانظمة
 2ستقرار الزمني في هذه المراكزلاالإستمرار و لضمان ا ،ضرورة التكيف مع معطيات مرونة القواعد القانونية

 3،التي اكتسبت في ضلها للأفرادن لا تمس هذه القرارات التنظمية الملغاة بالحقوق المكتسبة بشرط أ
 .4جم الثقة المشروعةزيادة لححفاظا على البعد الذاتي للأمن القانوني باحترام هذه الحالات القانونية 

لانتفاء الحق  ،لم تنشئ حقوقا في أي زمن كانشروعة التي المير غالحكمة من سحب القرارات     
شخاص من لأبا ، فلا وجود لضرر لاحقليه و صونهالذي يستوجب المحافظة ع ،المكتسب في حد ذاته

د مبدأ قابلية وعليه يتحد ،لاعتمادها على مبدأ تغيير اخادمة العامة 5،هذه الطائفة من القرارات سحب
 .6تغيير القانون

دارة لإحقية ابأ -بونارد–كم الصادر عنه في القضة اخااصة أشار مجلس الدولة الفرنسي من خلال الح    
تصبح  كأن لم تكن بأثر رجعي هادم تحت ف ،لال مدة الطعن القضائيشروعة خالمغير في سحبها اللوائح 

عدم المساس بهذه اللوائح لإدارة بمنع المجلس ا كماتحصنها،   خااصيةجال لآطائلة بطلان عدم إحترام ا
حكام المحكمة الادارية العليا بأن نحوه سار القضاء المصري من خلال أعلى فراد، للأ الترتيبها حقوق

مع هدم آثاره الى تاريخ  ،دون التقيد بآجال معينةهذه النوعية من القرارات  سحبدارة حق الولاية في لإل
عتبرت ا جل السحب خلال مدة الطعن القضائي المقدرة بستين يوما ، حيثتقييدها باحترام أو صدورها 

حيث  رجة المخصصة لمدير المستشفى في حد ذاته بغض النظر عن من يشغل الوظيفة،دأن الرفع في ال

                                                           

، 22، العدد 27والحماية، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد  ، الأمن القانوني بين المثبطاتخديجة جعفر - 1
 .322، ص 0200

 .220 ص ،القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق بلخير محمد آيت عودية، الأمن - 2
 .022، ص 0202الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  حمدي عطية مصطفى عامر، القرارات - 3

4
- Ariane Préin- Dureau, op. cit, p. 54. 

 .021، ص 0221خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  علي - 5
6
 - Gwellaz Eveillard, op. cit, p. 02 .  
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الوزارة المعنية بعد اخاطا الوارد في توزيعها تبين لها  ،ر حقه المكتسب بإلغاء هذه الدرجةهداحت  المدعي بإا
 .1(مدير المستشفى) عنيالشخص المخطؤها باعتبارها قاعدة تنظمية عامة تخص الوظيفة لا 

 لإنهاء الإداري للقرارات الفردية الغير مشروعة ا-10
شابها عيب  التيشروعة من طرف الإدارة المغير  اتستقرار على جواز سحب القرار للقضاء الإداري ا   

مع  ، مخالفة القانون ، السببختصاصرارات الادارية من حيث الشكل، الامن العيوب التي تصيب الق
التوازن بين مبدأي المشروعية و الأمن القانوني  إقامة في الحسبان الحق المكتسب الذي يترتب عليهالأخذ 

لاسيما أجل سحبها أو إلغائها  ،من أجل عدم المساس بها ،لكون جميع التصرفات تكون خاضعة للقانون
القضية اخااصة  تجاهفرنسي أقره مجلس الدولة ال لما ،التحصن بعد فواته انبتهافي الموعد المحدد قانونا لمج

                                                                       .21102 /24/22بتاريخ ( كاشيه)سيدة الب
، حيث وافق مجلس 22/23/02223كما كان لمجلس الدولة الجزائري بواسطة قراره المؤرخ في        

ار السكن الذي تملكه البلدية الواقع يجإبالحق ( ب.ي)لدية بن باديس بمنح السيد الشعبي البلدي لب
و كانت  04/22/0222بتاريخ لك في جلسته التي إنعقدت ذو  ،بمحاذة القرض الفلاحي التعاضدي

 يوم ، بتاريخ لاحق02/22/0222 بتاريخ مصادق عليها من طرف رئيس الدائرةمحل مداولة 
ؤرخة في الم 24، الحاملة للرقم الوالي بإلغاء المداولة السالفة الذكرقام السيد  02/22/0220
المؤرخ في  12/22من قانون البلدية رقم ( 32)نص المادة  ا علىمعتمد 04/22/0222
تصبح المداولات المشارك فيها أعضاء من المجلس  ، الذي تنص على أنالمتعلق بالبلدية 27/23/2112

في أجل شهر واحد من  ء فيها ، على أن يكون قرار الإلغاء معللامتى كانت مصالح شخصية أو وكلا

                                                           

 .74 -70حامد الديلمي، المرجع السابق، ص ص  قحطانميثاق  - 1
، 22عدد علي غافل، مريم عبد الحسين رشيد، سحب القرارات الإدارية وأثرها على مبدأ الأمن القانوني، مجلة الكوفة للعلوم السياسية، العراق، ال سعيد - 2

 .00، ص 0202
، أشار إليه، فضيل كوسة، المرجع السابق، ص 22/23/0222، الصادر بتاريخ 343، فهرس 222202الدولة، الغرفة الأولى، القرار رقم  مجلس - 3

020. 
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حيث أن  ف،إلا أن الإلغاء من طرفه جاء بعد مرور سنتين و نص ،تاريخ إيداع المدوالة لدى مصالح الوالي
و بالتالي يتحصن القرار و يصبح بحكم  ،المجلس ألغى قرار الوالي كون الإلغاء كان خارج الآجال القانونية

 .قرار المشروع قانونا ال
رتباطه بالوظائف الإدارية للدولة لإ ،سيلة لإحترام القانونجال الطعن و الحكمة من إلغاء القرار في آ     
حين إلغاء قرارتها المخالفة للقانون حفاظا  ،الرقابة الذاتية لها أثناءالبوليس الداخلي عند الإدارة ب شبيها

الغرفة الإدارية  قرار في لما ذهبت إليه المحكمة العليا ،1عيةو شر العام في حدود مبدأ الم على مصالح الصالح
القرار سحب معتمدا على  ،ضد رئيس بلدية الشراقة( ع.ك) قضية   2(20)21/20/2114المؤرخ في 

 .اتمن القاعدة العامة  إبطال الإجراءالإستثنائية الة الحعدم توفير إنشاء الحقوق، داري،الإ
نقضاء مهلة الطعن ل استقرار القضائي بأن القرار الإداري المنشئ للحقوق سحبه يجب أن يكون قبالا    

ستثناء لهذه القاعدة اخااصة غير أن الاجتهاد يجيز على سبيل الا ،غير قانوني وخلافه يعد إجراء ،القضائي
حق قانونيا  يكون قد أنشأ22/22/2123ر بتاريخ قرارات اللاشرعية، و بما أن القرار الإداري الصادال

أن يقوم بإجراء السحب أو الإبطال بعد فوات المهلة يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي  فلا، للمستأنف
 .للطعن  االمقررة قانون

بها يلترت الطعن القانونية جالقوق بعد فوات آلح ئةشروعة و المنشالمغير رات يتأكد عدم سحب القرا   
في سياقه أكد مجلس الدولة أن القرار المؤرخ في  اتها تحت طائلة الإلغاء القضائي،حقوقا تتحصن بعد فو 

ستقر عليه ا لمايكون غير مشروع  23/22/2114الذي ألغى القرار المؤرخ في  02/24/2112
، حيث أن القرار جاء شروعةالمغير تها اسحب قرار لأشهر  23جل بأالإجتهاد القضائي بإلتزام الإدارة 

 .3لمبدأ تحصن القرارات الإدارية اوهو ما يعتبر مشوبا بعيب تجاوز السلطة وفق ،بعد سنتين

                                                           
 .022حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  - 1
 .وما بعدها 022ص  ،2113، 24المجلة القضائية،  العدد  ،223771ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة الإدارية،  -2

قوق غربي، دور القضاء في تطوير التشريعات، كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمن القانوني كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون، كلية الح أحسن - 3
 . 322، ص 02/23/0202، الجزائر، الجزء الأول، يوم 0والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
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طرف شروعة وبين إلغائها من المغير رية سحب قرارتها دارة بحلإبين الحق الذي تملكه ا الربطيتجلى     
رفة هذه المقاربة إعتمدتها الغ ،1هذا الأجل تتحصن من ذلك بعدو  ،هي مدة المقررة لكيلهماالقضاء 

ائي بجواز ضجتهاد القالاستقرار حسب ا 22/20/2122قرارها المؤرخ في الإدارية بالمحكمة الإدارية في 
اء آجال الطعن القضائي، حيث كان نقضقبل ا بشرط ،إذا كانت غير قانونية سحب القرارات الإدارية

 ابمو نقضاء الأجل القانوني، قبل ا 03/22/2122في  07/23/2122خ سحب قرار لجنة الدائرة بتاري
يتحصن و يعامل  2كان غير قانوني  07/23/2122خ أن هذا القرار الصادر من طرف لجنة الدائرة بتاري

 .معاملة القرار السليم قانونا 
لا هذه السلطة لما يحق ولو  ،ا مبدأ المشروعية كقيد عليهاسلطة  السحب أو الإلغاء للقرارات يوجبه     

إعدام قرارتها تحت رقابة القضاء بمخالفة التشريع أو للإدارة بأن تقوم بإجراءات السحب أوالإلغاء و 
ة هي الإدار و  ،هذا القرار من الوجود القانوني لذا يجب أن يختفي ،، بقصد أو غير قصدلتنظيم القائما

 .3جال القانونيةالأولى بإخفائه مع مرعاة الآ
الإدارية المخالفة للقانون  العدل العليا في الأردن بجواز سحب القراراتفي هذا الصدد تقر محكمة     

 .4القرارات التي تسحب بعد إنقضاء هذه المدة الطعن تعتبره مخالفة للقانونالإلغاء، و تحت طائلة 
 مشروعةالغير القرارات الإدارية  دور الآجال في تحديد مصير -10

فحينئذ  ،لأفرادتصبح سليمة بقوة القانون إذا رتبت حقوقا لشروعة أن المغير دارية لإللقرارات ا يمكن   
ن جراءيلإهذين ا لاتحاد ،لآجال القانونيةدارة بعد فوات الإسحبها من طرف ائها أو لايمكن إلغاتتحصن و 

  .للمشروعية الادارية اوضاع تحقيقلأوفقا لمبدأ إستقرار ا
                                                           

ق، جامعة صالح عبد كراغول، الإدارة بين الحرية في سحب قراراتها والتعويض عنها دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، تخصص القانون العام، كلية الحقو  هيثم - 1
 .12، ص 0222الشرق الأوسط، 

 .22، ص 0202، بلخير آيت عودية، القرارات الإدارية، دار صبحي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى محمد - 2
 .042 عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، المرجع السابق ص - 3
، 0224حمد، إنتهاء القرار الإداري بإرادة الإدارة في القانون العراقي، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، الأردن،  عادل عمران - 4
 .70ص 
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 ،ى حسب الحالةعل أو تاكيدا داماالقرارات الادارية إعجال تعتبر الحد الفاصل لتحديد مصير لآفكرة ا   
بوضع حد  الفرنسي فكان لمجلس الدولة ،بات التي تهز النظام القانوني المعمول بهر ضطلاضرار و الأا 1لمنع
خلال الحكم في من  ،في قضائه دارة بتقيدها بمدة زمنية معينة لسحب قرارتها كأصل تقليديلإل

بحيث  ،هو الميعادلشرط الواجب مراعاته عند السحب و بتحديد ا اشارة إليهلإا تسبق التيكاشيه قضية
 .في الموضوع  اجديد اتعتبر هذه المرحلة تطورية تبني توجه

بعدم  02/22/0222كمه المؤرخ في أقر مجلس الدولة الفرنسي بح TERNON في قضية    
أشهر التي تلت ( 23)التي أنشأت إلا في حدود شروعةالمغير ب قرارتها الفردية دارة سحلإستطاعة اإ

من حقوقا نشره لترتيبه  تباط أصبح معتبرا بتاريخ صدور القرار لا من تاريخر صدور القرار، حيث أن الإ
 .2تاريخ الاول

المؤرخ في  272233قرار رقم البموجب  ،الدولة الجزائري منحى هذا الأخيرنحى مجلس     
لقرار لقرار الوالي الساحب يوجب الإبطال لتجاوزا للسلطة  يعتبرأنه  ،من حيث المبدأ 3 02/27/0224

،حيث أن أربعة أشهرب مقدرةللسحب  بموجب القانون المدة المحددة  فواتعد رعنه، بدص إداري سابق
 04/24/2112بتاريخ  صادرا اقرار يلغي  20/22/2114بتاريخ  قام بإصدر قرارة ولاية باتنوالي 

هو ما يعتبر ، و الى القضاء بابطاله نفسه دون أن يلجئ اءلكن بعد مدة السحب المقررة قانونا من تلقى
 .جال القانونيةللسحب خارج الآتجاوزا للسلطة تاكيدا 

م نه مستقر على اجتهاده القضائي بعديبدو أ 2204214خر لمجلس الدولة تحت رقم في قرار آ    
لإدارية بعد انقضاء لا يمكن سحب القرارات او  ،لأشخاصن يلغي حقوقا شرعية لقرار الاداري ألاإمكانية 

                                                           

نون، جامعة سالم محمد الأصبعي، النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي والفقه المقارن، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقا الفيتوري - 1
 .202، ص 0222أم درمان الإسلامية، السودان، 

 .212ص ، 0222مركز النشر للدراسات العربية للتوزيع والنشر،  -نةدراسة مقار  -ياسر محمود محمد الصغير، الدور الإنشائي للقضاء الإداري - 2
ومن معه، متوفر على الرابط ( م.م)بين ديوان الترقية والتسيير العقاري، ضد  02/27/0224المؤرخ في  272233، القرار رقم مجلس الدولة - 3

http//www. conseil d’etat.. dz 

 .022، ص 0224، سنة 22، مجلة مجلس الدولة، العدد 07/22/0222المؤرخ في  220421الدولة، الغرفة الرابعة، القرار رقم  مجلس - 4
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عوى لعدم رفض الدقضو بولى حين لأة االدرجقضاة ن أ ، حيثأجل السحب تحت طائلة تجاوز السلطة
تيبازة تحت رقم لغاء القرار المستأنف الصادر عن والي ولاية وعليه إ ،فإن قرارهم لم يكن صائبا ،سيسالتأ

 .جال القانونيةلآالذي كان خارج ا 27/27/0220المؤرخ في  220
من تاريخ اقرار آجال سحب القرارات الادارية ب ،توجهالكان لبعض النظم العربية المقارنة نفس      

خ لإداري بعد فوات أجل ستين يوما من تارييقر بتحصن القرار ا 1دارية العلياالإقضاء المحكمة  ،الصدور
لعدالة حقوقا لتحقيق مقتضيات ا ويكون قد أنشأ ،لإدارة من هذا التاريخباعتبار سريانه في حق ا ،صدارهإ

 أصدرتها الإدارة وقبل إعلانها بالقرارات التي االأفراد يمكن أن يتمسكو  2لأن ،لأجل المحددحين سحبه في ا
رتبت لهم حقوقا مكتسبة، كما أقر مجلس الدولة حين ميز بين القرارات التنظيمية والفردية، هذه الأخيرة 

 . ترتب حقوقا مكتسبة بمجرد توقيعها قبل أن تبلغ للمخاطبين بها أصلا
داري لكي لإلتحديد مصير القرار ا ،جال السحب مرتبطة بانتهاء مهلة الطعن القضائيالملاحظ أن آ   
 :ترك مهددا في أي لحظة و ذلك لاعتبارين لا ي
المحافظة و ب القرار لتصحيح عي ،فرادلأدارة و مصلحة الإالملحة لحصول التوفيق بين مصلحة ا 3الضرورة -

 .و التعديلقانوني المترتب من حدوث التغير أستقرار الوضع العلى ا
لغائه لأفراد لطلب إالذي يتقدم به ابين الطعن و  ،لإدارة لسحب قرارهامراعاة جانب الزمن في حق ا -

 .و هو زمن موحد ،قضائيا
ئي، لكن مجلس الدولة المصري مدة السحب مع مدة الطعن القضا لإشارة إلى أنه يبدو تلازمتجدر ا     
لإلغاء القضائي رغم فقد يكون القرار ممتنعا من ا ،حواللأهذا التلازم كاملا في جميع ا لا يكوننه يرى أ

التي لا يمكن الطعن فيها تبقى مفتوحة خاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة لطائفة من القرارات جال الآن أ

                                                           

 .244سالم محمد الأصبعي، المرجع السابق، ص  الفيتوري - 1
 .041خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص  علي - 2
 .22محمد النوايسة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  أحمد - 3



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

338 
 

شترط أن فراد بلأدارة و الإموقفي ابين موازنة فلل ،موقف القضاء بربط السحب بمدة الطعن ا، أمبالالغاء
 .1تحد هذه الموازنة عند هذا الفاصل

يكون مصدر  بالمقابل يمكن أن ،القضاء لهذا الطرح يوحد و يبسط القواعد المتبعة في ذلك عتمادا      
لإشارة إلى أجل الطعن في بإجبارية ا إ.م.إ.ق( 201)للمادة  امتدادها طبققلق بالنسبة لها حين ا

العلم هذا راجع للربط بين  ،إ.م.إ.ق (240)نقطاع المذكورة بالمادة لإسباب اهيك عن أان ،القرارات
 ،لحالةفراد من تاريخ تبليغيه أو نشره حسب الأدارية من تاريخ إصداره و بالنسبة للإبالقرار من الجهة ا

 .2وفق ما يقتضيه القانون
حسب القضاء  ،مهساسية لتحصن القرار الاداري من عدلأالملاحظ أن أجل مدة الطعن هي النقطة ا    

بتاريخ  إ.م.إ.قبينما بالنسبة  ،الإدارة من طرف تأشهر من تاريخ صدور القرارا 23على مدة  باعتماده
، النقطة التي بالنسبة للقرارات الفردية جل الطعن في مضمون القرارلإشارة إلى أمع ا ،التبليغ أو النشر

القرار قد بلغ أو  أن ذصدار و لم يكن حينلإأشهر من تاريخ ا 23يمكن أن تثار على أنه بفوات ميعاد 
دت اذا أر لإدارة إكيف يكون تصرف اعتماد،  الإالنقطة محل جال الطعن، وهي شر ببداية سريان آن

جهة و بقائها مفتوحة من جهة نفذت في حقها من تجال أسلآشروع رغم أن االمغير سحب قرارها 
 .أخرى في حق الأفراد

اخالل بمنع الإدارة  من سحب قرارتها بعد فوات المدة يرى الباحث في هذا الصدد إمكانية معالجة هذا     
  .للمحافظة على الحقوق في حقها البداية سريانهالقانونية 

الغائه و أوتعديله أمركز قانوني  ثداحدارية باستلإثار التي ترتبها القرارات االآمما تجدر الإشارة إليه أن     
رغم  ،في المواعيد المحددة لاإغائها إلو أيكون سحبها  ولا ،جالهاآشخاص في لأتكون نافذة في مواجهة ا

 .عدم مشروعيتها

                                                           

 .722، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص سليمان الطماوي - 1
 .422 -427ص  القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص محمد بلخير آيت عودية، الأمن - 2
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 تتقيد بآجال محددة القرارات التي لا-10 -
، حالة (أ)في تحديد مصير القرار الإداري، إلا أنه يفقد قيمته في حالة القرار المنعدم  رغم أهمية الأجل

 (.ب)بناء القرار الإداري على غش أو تدليس 
 المنعدم القرار - أ
ن أك  اعتبار إ يمسه عيب جسيم من عدم مشروعيتهو ألى القرار الذي يشوبه إنعدام لاينصرف مصطلح ا    

سحبه في أي وقت دون التقيد  ويجوز ،للأفرادترتب أي حق من الحقوق المكتسبة  لاو  ،لم يصدر بتاتا
                                                                   .1الطعن القانونية بآجال

بإبطال العملية Rosan Girard كمحنعدام من خلال لإالدولة الفرنسي حالة ا مجلس جسد   
ختصاص فيها لإا لانعدامها بحكم تدخل المدير في نقطة ينعقد 07/23/2124نتخابية بتاريخ لإا

ختصاص المخول قانونا لإفالاعتداء الواقع من طرف الجهة الإدارية على ا ،للقضاء الإداري دون غيره
ستخلاص الوصف القانوني االتي تبرز من هذا الحكم  الأهمية، 2أثردون  نتخابات يعتبر باطلالإلقاضي ا
 عية ذات الجسامة بصفة خاصةو شر ن القرار تلامسه عدم المأب ،في القانون الإدارينعدام لالنظرية ا
                                                                               .3حةوصار 

الإداري  ن العملأب ،ليه محكمة القضاء الإداريإهبت ذ نظيره الفرنسي لما المصري ساير مجلس الدولة    
مثل تولي سلطة  ،الجسمية شابته المخالفة إذا لاإنعدام لإتتطبق عليه حالة ا ة الإدارية ولافقد الصفي لا

 يمجلس الدولة الجزائر ى ما على مستو أ ،4القضائيةو أوالتشريعية أأخرى مثل السلطة التنفيذية سلطة عمل 
  21125/  27/  07المؤرخ في  221327قم ر  رارــداري بموجب القلإا نعدام القراراقراره بحالة إفكان 

                                                           

 .072 المرجع السابق، ص علي شخطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، -1
 .032 سمية محمد كامل، المرجع السابق، ص-2
 .021 ياسر محمود محمد الصغير، المرجع السابق، ص -3
 .023المرجع نفسه، ص   -4
 .22، ص 0220سنة  22، مجلة مجلس الدولة، العدد 07/27/2112المؤرخ في  221327رقم ، القرار مجلس الدولة  -5
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بين البلديات لم تكن  ن لجنة ماأحيث  ،داري منعدمإة غير مختصة قرار ر ئكون القرار الصادر عن لجنة دا
تصة ن القرار الذي اتخذته يعتبر من جهة غير مخإنتيجة لذلك ف ،ختصاص بعملية بيع المسكنلإذات ا

  .منعدما اشكل قرار ي

  تدليس القرار المبني على غش او - ب
فيجوز للإدارة بعد  ذلك،لنتيجة  اصاحبه حقول خ إذاتدلس و أعلى حالة غش  ايكون القرار مبني    
يجوز  ولا ،قرارها دون تقييد بمواعيد الطعن سحب بإجراءاتن تقوم أالمادية لهذه الحالة  الوقائع ثبوت

وهو الدافع الذي أدى  ،حتياليا يمنعه القانونان هذا القرار لسلوكه طريقا تحصحتجاج بالالصاحبه 
 .1فيه ابالإدارة لصدور قرارها وسبب

الأجانب الحاصل على  أحدلمجلس الدولة الفرنسي حكما في قضية سبق كان  تأسيسا على ما    
لحقائق خفاءه إورقا مزورة و ألكن بتقديمه  21/22/2102ؤرخ في رسوم المالمالجنسية الفرنسية بموجب 

من تاريخ سنوات  23مر بعد مرور لأا كتشفتإالسلطات الفرنسية  ، إلا أنة عن ماضيه وشخصيتهنمعي
 .21422منه بموجب المرسوم  سحبهاجراءات إب ةمنحه الجنسية فقامت هذه الأخير 

تقيد فيها الإدارة ت وهي العلة التي لا ،س بتاتا بالحقوق المكتسبةتم لا (الغش)ن إقرار حالة التزوير إ    
الصادر 3 03227فكان لمجلس الدولة الجزائري بموجب قراره رقم  لقراراتها،الإلغاء و ألسحب بمواعيد ا
بتهمة التزوير  عوبتثم  07/20/2112نه ثم توظيف المعني بتاريخ أحيث ، 03/22/0222بتاريخ 
  .للشهادة المدرسية المقدمة في ملفه والتي على أساسها ثم توظيفه 02/22/0222بتاريخ 

                                                           

 .032 عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، المرجع السابق ص -1
2-

 21أحمد محمد النوايسة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  
 .027 -022 ص ص ، المرجع السابق،كوسةفوضيل   -3



 .الإدارية القرارات سريان في القانوني الأمن مقتضيات                       :                       الثانيالباب 

341 
 

تكسب الحق الناشئ بناء على استفادة المعني من مستودع  لتزوير لاعتبر المجلس حالة ااخر له آرار في ق 
 قبل ايعتبر موجودو  ،القرار يعتبر مطابقا للقانون حبوبالتالي س ،بوثائق مزورة 23/23/2171بتاريخ 
 .02221اكتشافه سنة  بعد لو كان بعد مضي مدة طويلة تىح ،ستفادةلاالتلك  انحلقرار الما صدور

  المشروعةالانهاء الإداري للقرارات  :ثانيا
فتكون  ،نهائها باحترام الشروط الواجبة لسلامة القراراتإو أصدار قراراتها إللإدارة السلطة التقديرية في    

أخرى للحفاظ على الحقوق في حالة الحلول وبدائل  وبإيجاد (22) بالإنهاءطائفة من هذه القرارات معنية 
  (.20)نهائها إ

 بالإنهاءالمشمولة  الإدارية القرارات-10
ن الأصل العام في القرارات الإدارية الصحة أواسطة المحكمة الإدارية العليا بيؤكد القضاء المصري ب    

الدليل على ذلك توفر جميع الأركان القانونية التي تستوجب هذه القرينة غايتها المصلحة و  ،والسلامة
تعارضها مع الغاية التي تتيح يجوز سحبها ل بحيث لا ،2رضر تطرف المالعكسها من  يثبتمالم  ،العامة
التصحيح لقراراتها اخااطئة  تبإجراءاتمكن الإدارة بالقيام ب وسيلة حن السلأ ،ب بصفة عامةحالس

ستندة لقرار الم يةفيه المساس بالمراكز القانون ناهيك عن خطورة السحب لما ،الصادرة مخالفة للقانون
 .3رجعيتها أمخالفة مبدصحيح مع 

في  2120منذ سنة ستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على عدم سحب القرارات السليمة المشروعة إ   
ن القرار محل السحب كان ألعلة  ،لغاء قرار السحبإعلى الطلب المتضمن  ةتبموافق BLANCقضية 

                                                           

 .422 -427 ص القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق ص بلخير محمد آيت عودية، الأمن -1
، 2القانوني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط ة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمنعبد الفتاح السنترسي، دور قاضي الإلغاء في الموازن الحسيبأحمد عبد  -2

 .22، ص 0222
 .070عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  -3
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تسبة المترتبة عن القرار الحقوق المك أمبد قر خلى إيؤدي سحبه  مما ،وب بمخالفة القانونشسليما غير م
  :مامهاأكما ذهبت المحكمة الإدارية لباريس في القضية المعروضة ،

 SYNDICATE GENRAL DU LIVER ETAUTRESS بأن وقضت 
 .1روعيةكانت مشوبة بعيب عدم المش  إذا لاإيمكن سحبها  القرارات التي تنشئ حقوق لا

ام القانونية النافذة عند كطبقا للأح هرغم صدور  ،أو إلغاء اسليما سحبإذا استهدفت الإدارة قرارا      
فإن هذا الإجراء يعد مخالفا للمبادئ القانونية العامة  ،حقوقا للأفراد دون سند قانوني مرتباصدوره 

وبالتالي يكون القرار  ،إلا في حدود ما ينص عليه القانون ،القاضية بعدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة
 .2محل الطعن تحت مخالفة القانون

على المرسوم ولم  إستنادا الصادرةن القرارات الفردية أب 2123خر له سنة آكما كان للمجلس في قرار    
ما لهذه عد، 3للأفرادمكتسبة  اترتيبها حقوقليجوز المساس بها  تسبت الصيغة النهائية لاكا تكن محل طعن 

يكون محل  القرار الفردي المشروع لا نبأ DELAUDADERE بيالفرنساخااصية يقول الفقيه 
عدم رجعية القرارات  أف مبدنفي ك للأفرادوضاع قانونية معينة أ وأترتبت عليه المصلحة  إذاسحب 
 .4الإدارية

 قراره الصادر بتاريخ  في ،للأفراد اعلى بعدم سحب القرارات السليمة المولدة حقوقلألس  االمجكد أ    
 بموجب هذا نيسك لاستعما اذ منح الوالي محلا 2120 /22/ 23حيث بتاريخ ،22/2123 20
لى الوالي من طرف الديوان العمومي للتسيير إرسالة رسمية  بموجب ن المعني كان يحوز شقةأ علما ،القرار

                                                           

 .242-243 أحمد برجس غروا الحديثي، المرجع السابق، ص -1
 . 42 مقارنة، المرجع السابق، ص، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية أحمد محمد النواسية -2
 خلدون للدراسات والأبحاث، فلسطين، المجلد أسيل كامل عاجل، صادق يوسف خلف، سلطة الإدارة في المساس بالقرارات الإدارية الفردية، مجلة ابن -3

 .102-102ص ص، 0200، 27، العدد 20
حب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي، رسالة مقدمة سلام زين صالح، رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في س -4

 .31، ص 0227القانون، جامعة عمان العربيةللحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية 
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مأخوذا من تجاوز الطعن يثير وجها حيث أن  ،2124/ 02/22بتاريخ  قام الوالي بإلغاء المنح ،العقاري
ومن ثم لا يمكن سحبه  ،اقد أنشأ حقوق 23/22/2120المؤرخ في  السلطة، ومن ثم فإن القرار الإداري

 .عتماد على أسباب عدم المشروعيةلاإلا با
م للقانون  العا المبدأن القضاء المستقر يكرس تطبيق أ، حيث 02/27/2120في قرار آخر له بتاريخ     
ن القرار الصادر عن أوبما  ،طرف السلطة والمنشئ للحقوق من تخذالمالسليم  عدم جواز سحب القرارب

المانح لرخصة بناء  2172/ 23/23بتاريخ  20القبة تحت رقم لبلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 .لغائه بتاتاإيمكن  يعتبر سلميا ولا للمستفيد انت  حقأالصيغة التنفيذية و  تصبغه بللمعل
ية عيوب أتشوبها  مة التي لايسلكرس المجلس بعدم سحب القرارات الفي نفس الاتجاه دائما ي     

عنابة الصادر بتاريخ  والي ولاية قرار بطالبإوالقاضي  2127/ 22/ 22الشرعية في قراره المؤرخ في 
باث في الملف إث ولا ،التوقيع عليها ن القرارات الفردية تكسب العون حقوقا بمجردأبما و ،22/27/2122
  .1عيةو شر ن القرار مشوبا بعيب عدم المأيد بفي ما
 لأمنا أتتعارض مع مبد نها لاامن ش ستثناءاتإب القرارات السلمية حيرد على قاعدة عدم جواز س     

  .2يااز لم أو مرتبنشئ لحقوق المغير الفردي  فيمكن سحب القرار ،ددةشروط محبالقانوني لكن 
لأنها تعطي وضعا مؤقتا لا الوقتية  القرارات ،3المثالعلى سبيل  اتنشئ حقوق من بين القرارات التي لا    

لتراخيص العامة هذا ناسبة منح ابمخاصة  ،الذي يتمسك به بوقتيتهذاتي يؤدي إلى استحداث مركز قانوني 
  .تمس بالمراكز القانونيةلا  لأنهاجواز سحبها متى شاءت  فالإدارة ،العام صالحهونة بالمر و لطبيعتها 

بخصوص فقد  مبتغاهملمقتضيات العدالة وتحقيق سحب القرارات اخااصة بالموظفين  يجوز كما    
سبب تغير ظروف وشروط بعادته إلتعقيد إجراءات  /،وظائفهم لاعتبارات إعادة الموظف الذي تم فصله

                                                           

 .وما بعدها 070، ص 0221 مة، الطبعة الرابعة،، دار دارهو "وسائل المشروعية "بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  لحسن -1
 .72 -72ص سة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صيأحمد محمد النوا -2
 .407 عبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص - 3
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بجواز سحب هذا النوع عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي  لما سار ،صالحة كون في غيرتقد  التي التعيين
 1اذ أي إجراءات أخرىإتخكان لم يكن دون  ن يصبح القرارأب ،للقانون امن القرارات رغم عدم مخالفته

 .2منها حقيقة أكثرن هذه الرجعية ظاهرية أوالظاهر 

لعدم ترتيبها مراكز قانونية شخصية بل تكون عامة  ةالتنظيمييضاف كذلك بجواز السحب للقرارات    
لغائها على حسب الحاجة لطبيعتها التي تقبل التغيير والتعديل لما تقضيه إو أيتيح الإدارة سحبها  مما

حد أتخلو من  ن القرارات التنظيمية لابأالقضاء الفرنسي والمصري  هاستقر عليوهوما  ،3المصلحة العامة
فراد لأفرديا ويكون االلائحة تطبيقا الثاني تطبيق  ،مراكز عامة ءنشابإارها إقتصون الأول يك: التطبيقين 
ا له من خطورة المساس ب هذه اللائحة حينئذ لمحسيجوز  ذ لاإ ،شخصية سلمية امنها مراكز  وقد استمد

من ب هذا النوع حذ سليمان الطماوي بعدم التوسع بسالأستا، يرى بالمراكز التي صدرت تطبيقا لها
لاعتبارات ممارسة ولكن  ،لتعلقها بفكرة عدم الرجعيةتنظيمية ليس و أية سواء فردية القرارات السلم

ثار المترتبة عن لآا لإصلاحالذي يكون في العادة بالنسبة للمستقبل ويكفي  ،ختصاص المخول قانونالإا
 .4ذلك بالقيام بإصدار قرار جديد وفقا للأوضاع القانونية السليمة

  كبديل لإنهاء القرارات المشروعة  المضادرار الق -10
لغاء لإتخضع للسحب وا بدية لاأتبقى القرارات السلمية  لاأالأحيان يقتضي تحقيق المصلحة في بعض     

يمكن للإدارة وسيلة أخرى تتمثل في القرار المضاد للقرار حينئذ  ،المراكز القانونية المتولدة عنها بثبوت
 ال قرار عديو أ يلغينه القرار الذي أفقه الفرنسي بالالقرار المضاد في  يعرف القائمة،الأول لمعالجة الحالة 

                                                           

 .232-241ص أحمد برجسي غزو الحديثي، المرجع السابق، ص -1
 .227ة العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص يسليمان الطماوي، النظر  -2
 .002-002ص  عبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص -3
 .221-222 ص ص ة العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق،يالنظر  سليمان الطماوي، -4
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ديد الجقرار النه أما عرفه العميد سليمان الطماوي بك  ،يةالمستقبل الحالة  على أثره ينحصر اسليم اداريإ
 .1ىحكام التي صدر بموجبها القرار الملغلأعن ا ذات استقلال لأحكاميخضع ي الذ

لمضاد هو الصادر من طرف ا ن القرارأن من جانب مجلس الدولة الفرنسي بما التعريف القضائي كاأ   
في  ة بقرار فردي محدثا تعديلاأا حد لحالة من الحالات المنشعواض ،للشروط القانونية المحددةطبقا الإدارة 

ستقلاليته عن القرار ا: بأهم حالتين تحكمه امتميز  2،وللأا حداثه القرارأالنظام القانوني يعكس تماما لما 
 ،من نفس السلطة التي أصدرته وأ درة للقرار الأولالمص عن السابق بإمكانية صدوره من جهة أخرى

ن يختلفان ولو جزئيا مع مراعاة المعيار أجراء من شانه إكمة بوضع هذا الأخير يحخاص  لنص خضوعه
اء على كل بقمع الإ ،ثاره مستقبلا فقطآراف صلغاء بانا وأ اسواء كان سحب3،نطباق حالاتهإالذي يحدد 

 .4ثار المترتبة عنه سليمةلآا

 5عدةقا سيمابضمانات هامة لا إحاطتهيجب لكن  ،صدار القرار المضادإتمارس الإدارة صلاحية      
  .صدار هذه القراراتإ جراءهذا لحماية المخاطبين كل  ،التسبيب ،حترام حقوق الدفاعا ،شكاللأتوازي ا

 لغاء القرارات الإدارية إالإداري في  القاضيسلطة حدود  :الثانيالمطلب 

يجوز المساس بها بعد  ن القرارات الإدارية تحمل قرينة السلامة ولاأب ،فقها ،قضاء قانونا،المستقر       
 لأصحابفكان  ،ومشروعيتها لعيب يشوبها عدم سلامتهاخر لها هو لآالوجه ا ،دخولها حيز التنفيذ

                                                           

 ص ص ،0203 ،الطبعة الأولى ،القانونية للإصداراتالمركز القومي  الإداري،القانوني في نطاق القرار  نملأا أمبد البريفكاني،حسام محسن عبد العزيز  -1
222- 220. 

 .34ص  ،المرجع السابق ،احمد برجس غرو الحديث -2
  .271 -272ص  ،المرجع السابق ،ميثاق قحطان حامد الديملي - 3
 2111 بيت، آل جامعةنية، والقانو كلية الدراسات الفقهية   ،رسالة ماجستر في القانون العام ،سحب القرارات الإدارية ،محمد عواد مهنا اخالفيات -4

  .03ص
 .227المرجع السابق، ص اني،كالبريف م محسن عبد العزيزحسا -5
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ق صدور الحكم بالتي تس المتبعةو الإجراءات أحكام لأا نبين ،لإعدامهامام القضاء أتها الحقوق مهاجم
                       (.                           فرع ثان)ثم الآثار المترتبة عنها ( فرع أول)فيها 

 القرار الإداري قضاء  للطعن فيالمتبعة  الإجراءاتفرع الأول ال
وجود صفة القرار الإداري  يتعين ،للأفراد احقوقة ئشروعة المنشالمغير غاء القرارات لإباشرة دعوى لم    

المحددة قانونا  الآجال باحترام( ثانيا)ولا يكون إلا برفع دعوى الإلغاء ضدها ( أولا)لإلغاء بإالمشمول 
  .(رابعا) أصلاالنظر في الموضوع  قبل مع الحق بطلب وقف التنفيذ (ثالثا)

   القرارات الإدارية المشمولة بدعوى الإلغاء: أولا

حداث إقصد  ،المنفردة بإرادتهاالصادر عن السلطة الإدارية المختصة  القرار الإداري هو العمل القانوني    
 أقتضيه مبدما يأي حقوق ووجبات قانونية في حدود  ،لغاء مراكز قانونيةإو إتعديل  وأ بإنشاءقانوني  أثر

ئية التي تعطيه صفة الإلزامية والنفاذ النها بالصفةومشمولا  ،الشرعية وفق النظام القانوني القائم في الدولة
يوكد القضاء الأردني هذه الصفة من خلال قرار محكمة العدل العليا بعدم قابلية الطعون  ،1لبداية سريانه

ن أو  ،راكز القانونيةفي الم ر نهائي من شأنه إحداث آثاركان القرا  أمام القضاء الإداري إلا إذا بالإلغاء
ن هذه ا أوبم ،طعنتكون محل  حقوق جديدة لا لأيق قرار سابق دون ترتيب يتطب إلىامية ر الإجراءات ال
وى ول الدعبعدم ق يتعين ،لما استقرا عليه الفقه والقضاء ن تكون قرارا إدارياأيمكن  الإجراءات لا

                          .2الصفة النهائية للقرار الإداري يلانعدامها السند القانوني وه
 22/20/2172هذا التوجه من خلال قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ  ييدعم القاضي الجزائر     

حداث إن البلدية ترغب في أب ،بالسوق جارلى التإوجه من طرف رئيس بلدية البليدة شعار الملإبقبول ا
بره قرار إداريا اعتحيث  ،اخاضر والفواكه تجارةلى إالنسي  المتعلقة بتجارة الوق من تغيير النشاط بالس

                                                           

 .222 -222 ص ، ص0222عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة اخاامسة،  -1
 .23-24ص ، ص0222بيت،  ليندا عبد القادر عساف، القرارات الإدارية المحضة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل -2
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ثارا قانونية آن ينت  لأشعار قابل لإن اأباعتبار  ،الضرر بالمدعين لإلحاقمام القضاء أن الطعن فيه يمك
  .1كيدةأ ةضرار أتولد 

 حيث ،مجلس الدولة المصري بضرورة توافر الصفة النهائية للقرار لقبوله محلا لدعوى الإلغاء قرأ كما    
الأفراد والهيئات المقدمة من طرف الطلبات وحدها بالنظر في اكم مجلس الدولة لمح ختصاصخول الا

 .2النهائية ذات الصفة لغاء القرارات الإداريةلإ
يكون  ن لاأشرط  ،لدعوى الإلغاء ن يكون القرار الشفهي محلاأشارة قبل مجلس الدولة الفرنسي بلإل    
بقبول الطعن الموجه  22/22/2122بقرارها المؤرخ  في الجزائر ليه المحكمة العلياإاذا ذهبت لم ،ارعا فيهتنم

مر صادر من مصلحة شرطة الحدود الجزائرية بمطار هواري بومدين يمنع المعني من دخول التراب أضد 
   .3منيةأي عالوطني لدوا

 ،بالإلغاءيكون محل طعن ل للأفراد احقوق منشئا نهائيا ن يكون القرارألضرورة القانونية تقتضي ا     
بين القرارات المنشئة  مع التمييز ،لمحافظة على المراكز القانونيةا بهدف وذلك بمنازعته قضاء لعدم مشروعيته

و  أ فيه الحالةق على من تتوفر تطب ،ظيمية ذات قواعد عامة ومجردةلحقوق سواء كانت هذه القرارات تنل
قضت  ، لذلكديدحمجموعة من الأشخاص على وجه الت وأرارات فردية لحالات شخصية معينة كانت ق

سب الحصانة بعد فوات مواعيد طلب دارية التي تكتلإاالقرارات ن أفي مصر ب 4محكمة القضاء الإداري
مرة مقيدة آذا كانت القرارات تطبيقا لقواعد ما اأ ،لأصحابهان تكون منشئة لمراكز قانونية أالإلغاء يجب 

 الحقوق أي كاشف لحق مستمد من القانون وجاء في الكشف على الحالة مجانبفيكون القرار غير منشئ 
المعياد   ولو كان بعد ،ا ورد فيه من أخطالم تصحيحه ءاتبإجران تقوم أللصواب جاز للسلطة المصدرة 

  .مرة من قبلآسابق ومحدد بموجب نصوص قانونية  ن المركز القانونيأا القانوني بم
                                                           

 .222المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،  عبد القادر عدو، -1
 .221 عبد العزيز خليفة، قضاء الإلغاء، أسس إلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص -2
 .227-222بد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص ص ع -3
 .744، ص النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابقسليمان الطماوي،  -4
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  ى الإلغاءلقرارات الإدارية الغير مشروعة بواسطة دعو ل التصدي :ثانيا

القوانين  عن من القانوني حين تنتهك الحقوق المكتسبة الناشئةلأن بالقانون بانعدام او يشعر المخاطب      
 لىإ ؤنيلجف لاتصالها بالعمل الإداري والعلاقات معهم، خاصة والقرارات الإدارية بصفة ،بصفة عامة

للمحافظة على مراكز هم القانونية نتيجة الضغط الممارس من  ،لغائهاإالسلطة القضائية المختصة بدعوى 
ن أ  xavier lagard1 ه الفقيه الفرنسييشب   ،طعون فيها بعدم شرعيتهاالمقراراتها طرف الإدارة بواسطة 

ب عن الضغط النفسي مثل الحديث من طرف الطبي ،فرادلأمن القانوني من طرف الأالشعور بعدم ا
حالة  شكلالحدود المعقولة ذا تجاوز إف ،في القانون للأمننعدام لإفالشعور بالضغط في علم النفس يشبه ا

هذا المثال الطبي يترجم حالة الأفراد تجاه القانون بانعدام الأمن تجاه مراكزهم ، مرضية يصعب تجاوزها
 . إلى القضاء لاستيفاء حقوقهم المكفولة قانونا بالإلتجاءمما يؤدي إلى السلوك الهجومي  ،القانونية

حكامها والشروط المتعلقة بها وهي من أبتحديد  ،صنع مجلس الدولة الفرنسيتعتبر دعوى الإلغاء من     
يقوم و الموضوعية التي أالعينية  وى القضائيةاالدعمن ف دعوى الإلغاء بأنها تعر   ،2المشروعيةدعاوي قضاء 

 يطلبون القضاء الإداري المختصمام أالمصلحة  وكذا ،يةالصفة القانون لحيازتهمرفعها ها و كيحر بتأصحابها 
طلب يالتي قضائية الدعوى النها أبعرف أيضا تو  ،3شروعالمنهائي غير الداري الإقرار ال بالإلغاءالحكم 
 ،مشروع كاناذا   بإلغائهوالحكم  ةتمشروعي حول داريالإقرار ال رقابة من القضاء الإداري  بموجبها الطاعن

مام أكون نوبالتالي  ،للبحث عن مدى مشروعيتهتكون الدعوى على محل الإلغاء وهو القرار الإداري 
الغاية منها  4،مشروعيته ثبتتذا إ تأييدهويتم أ ، يكنلم لمخالفة القانون ويصبح كان بإعدامهما إ :فرضين
ن أب   riveroعتبر من أولويات القضاء الإداري لما عبر عنه الأستاذ ي الذيالمشروعية  أحترام مبدإتحقيق 

                                                           

 .20، ص 0223، ماي 32القضائي، المركز الوطني للتوثيق، المغرب، العدد  الملحق، الإجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة عبد الرحمان اللمتوني -1
ة الحقوق، جامعة الفيوم، أعمال الإدارة في جمهورية مصر العربية، دراسة مقارنة، كليري، مجلس الدولة والرقابة القضائية على محمد عبد العالي السنا -2
 .444 -440 صن، ص .س.د
 .222، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص عمار عوابدي -3
 .077-072 صص  ، المرجع السابق،"الجزء الأول "موسوعة القضاء الإداري اوي،نطعلي خطار ش -4
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ضد تعسف  فرادالألى توفير الحماية لحقوق إضافة لإإب المبدأ،ا ذمهمة القاضي هي السهر على احترام ه
  .1الإدارة

بالنظام العام  2تعلقهالتاز عن غيرها من الدعاوي الأخرى تحاط بخصائص تم دعوى الإلغاءلأهمية     
 :دناهأ وجزهانن نص قانوني خاص تستند عليه و بطال القرارات الإدارية دإغرضها 

تعتبر الطريق القضائي الوحيد لمخاصمة القرار الإداري : 3امه القرارات الإداريةجالوحيدة لمه الدعوة -10-
  .القانون العام القضائي للقرارات الإدارية دعوىالغير مشروع باعتبارها 

مام الجهة أن فيه داري غير مشروع مطعو إقرار  على باعتبارها تنصب :موضوعية بحتةدعوى  -10
الشرعية لمخالفة  لمبدأ اوفق ،القانوني العام والمركز ةلاستهداف حماية المصلحة العام،المختصة القضائية

 .                                                       القوة التي المقتضي بهم الإداري لتعلقها بطلب الفصل في الدعوى بحكم حائز لظتالقانون وتختلف عن ال

 إلا بمقدارلا يكون  ،فيها 4لسلطات الفص يتمتع به القاضي الإداري من صوصية الدعوى وماخا    
للقانون بعدم الغاء القرار المخالف  وأ ،ىلطعن تم الإبقاء عليه ورفض الدعو مشروعية القرار الإداري محل ا

بحث بللموضوع  التصديللقاضي قبل  ،رجعي بأثرلم يكن  كان  فيصبح تعيبهحد الأسباب لأة تمشروعي
  :يلي ما كما  قبول شروط الدعوىفي مدى 

ن تكون بموجب عريضة مكتوبة موقعة مؤرخة طبقا للمادة أ ؛ن تنصب الدعوى على قرار اداري نهائيأ-
ها لتأثير نوعا ما  ستفاضةا بامن للدعوى الصفة والمصالحة نناقشهياساسلأن ااالشرطأما .م.إ.من ق 22

  .يحدد الحق من عدمه تأثيراعلى الأشخاص 
                                                           

 .221المرجع السابق، ص  ،رجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة مأحمد محمد النواسية، مبد أعد -1
 .12عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -2
 .وما بعدها 222 عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص -3

. بأن احترام مبدأ الشرعية يعزز مبدأ الأمن القانوني، ومن المثالية أن يسيران جنبا إلى جنب: يقول المحامي العام لمحكمة العدل الأوربية في الإتحاد الأوربي دارمون
Par, Jéreme Van Meerbeeck, Les principes de légalité et de Sécurité juridique : des faux amis ?, op. 
cit, p. 707. 

الإداري الكويتي، رسالة ماجستر،   ءصدار قرار الإلغاء، دراسة مقارنة، القضاء الإداري الأردني والقضاإي المطيري، سلطة القاضي الإداري في محمد حاس -4
 .20 ، ص0222 كلية القانون، جامعة عمان العربية،
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ن يتقاضى من لم أشخص من الأشخاص ب لأيبعدم جواز  إ.م.إ.من ق 24تنص المادة  :الصفة -
 وهو في مواجهة المدعي عليه و المدعيصاحب الحق ه وأن رافع الدعوى أ 1يقصد بالصفة ،تكن له صفة

ل يية حين تمثئجرالإتميزها عن الصفة النها موضوعية أبق وصف الصفة بينط الحق،المعتدي على هذا 
 .ةهلية للأشخاص الطبيعيلأال نقص او حأالأشخاص المعنوية 

إجراءات ن يكون المدعي في وضع ملائم يسمح بمباشرة أالقضاء ينبغي  مماأالصفة في رفع الدعوى     
و أداري غير مشروع إعمل عتداء إقضاء نتيجة الى ال ءاللجو أي في مركز قانوني سليم يخوله  ،الدعوى

الدعوى بموضوعها  أطرافهو ن الرابط أيمكن القول ب ،2عموميبخدمة مرفق  عا فنتلإيكون من فئة معينة ل
النقاط ن أومن المعلوم  ،بالنظام العامتعلق ن الصفة تأكما   ،مراكزهم القانونية وأدعاء بحقوقهم إحول 

يثيرها القاضي من تلقاء نفسه حتى ولم تثار الدعوى  مرحلة من مراحلأي ار في ثالمتعلقة بالنظام العام ت
 ،224322تحت رقم  0204/ 22/  02المؤرخ في  ههب مجلس الدولة الجزائري في قرار ذ ،أطرافهامن 

وعليه تكون رفعت من  ،القائم بالدعوى هو مسير الدعوى نأبعدم وجود مما يثبت ب الثابتحيث من 
 .شكلاالدعوى  ضرف يتعين لتقاضي ممال صفة ذي طرف غير

اللجوء بالتعسف لمباشرة الدعوة لابد من توفر شرط المصلحة عند رفع الدعوى لمواجهة  :المصلحة -
كان  ،3لا دعوى بدون مصلحة عنه ينت  ،وسيلة لحماية الحقوق أو المراكز القانونيةال بهذه إلى القضاء

 أحدبخصوص تضرر سكان  2122/ 02/20لمجلس الدولة الفرنسي حكم في هذا الصدد بتاريخ 

                                                           

 .222المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، - 1
، 0222، سنة 22دراسة مقارنة تطبيقية، الجزء الأول، مجلة مجلس الدولة، العدد  -تطورها وخصائصها: المنازعة الإدارية في الجزائر عبد العزيز النويزي، - 2

 .27ص 
سية، جامعة الحاج خاضر دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السيامصر، أطروحة -تونس -نادية بوتعاس، خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر -3

 .247 ص ،0222، الجزائر، باتنة
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في اخاط  تهمصلحلمضرارا لهم أ خطوط النقل من طرف شركة النقل العام مما يسبب غييرحياء من تلأا
 . 1للسلطة وكان رده إيجابيا االمجلس تجاوز  هعتبر فا ،القائم

وتتداخل المصلحة مع الصفة لاتحاد  ،للإشارة تكون المصلحة الشخصية ومباشرة يحميها القانون        
  .2وجوبا والمصلحة للصفقةزا ئن يكون حابأالمتطلب القانوني 

لغير مباشرين لرفع الدعوى بحدوث لمتداد القرار الإداري حالة ا لحائزي الصفة والمصلحة الحالة الأخرى   
 24المتعلق بزع الملكية في مادته  12/223نص عليه القانون رقم  ال ذلك ماثم ،يتهالماتحاو أضرار أ

المحكمة المختصة حسب  أمامالتصريح بالمنفعة العمومية  اتفي قرار  بالطعنمصلحة  بأحقية صاحب
ية زع الملكنالتي تستوجب تبليغ القرارات اخااصة ب ،22راعاة المادة لم إ.م.إ.قفي  هالمنصوص عليالشكل 

و ألولاية افي الجريدة الرسمية وفي مدونة قرارات  النشر حسب الحالة إجراء لىإإضافة  ، مباشرةينلى المعنيإ
ثار القرارات تمتد آلكن انصراف  ،غير مباشرين للدعوى نهمأرغم  ،لدية للحفاظ على حقوق الغيرالب
مام القضاء أدعاوى ال يفعار لالحقوق هذه لى حماية إهدف يلذا المشرع  ،و احتمالهأ ربالإضراليهم إ

  .الإداري لتوفر شرط المصلحة

 القرارات الإدارية  نفي تحض الآجالأهمية تحديد : ثالثا-

  :عنه عدة نتائ  ضخمن شرط الميعاد القانوني يتعلق بالنظام العام تتأالقضاء الإداري مستقر على   
وفي أي درجة على مستوى جميع جهات  ،في أي مرحلة كانت عليها الدعوى القضائية ثارتهإيجوز 

عالج المشرع .4اخاصوم بهمن تلقاء نفسه ولو لم يطلب  ثارتهإيمكن للقاضي الإداري  ،القضاء الإداري
جل أ على تحديد إ.م.إ.من ق 201ذ تنص المادة إ ،240إلى  201 من بالمواد بدقةجل لأحكام اأ

                                                           

 .242نادية بونعاس، نفس المرجع، ص  -1
 .222عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص  عمار -2
 .السابق ، المرجع07/23/2112خ في المؤر  22-12القانون  -3
 .203المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، -4
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لقرار لنشر المن تاريخ  يبدأ سريانها أشهر 23بأربعة وذلك مام المحكمة الإدارية أ واحترامه وجوبا الطعن
 .اتنظيمي وا أجماعيالإداري 

طائلة تحصنه  تحتالمحددة قانونا  الآجالشروع في المغير لغاء القرار الإداري إول للقاضي الإداري يخ    
 23 أربعةب ةوالمقدر  ،اذاته الآجالالغائها في  وأ هاالإدارة في سحبمع حد السواء بقوات هذا الميعاد على 

و ألغاء إلتحديد مصيره القرار الإداري  تأثيرها علىونهايتها و  الآجالهو بداية سريان  الحكمةو  أشهر،
   .تحصنا
تحت لقرارات الفردية با شخصتبليغ ال   بإجباريةالقانوني نملأمقتضيات ا 242و 201تحقق المادتان    

 لاإ 201مادة لل طبقاالطعن  بآجاليحت  لا بأن  242طبقا لنص المادة  بالآجالحتجاج لإطائلة عدم ا
المشروعية الإدارية متى اكتشف عدم  بدألموهو الهدف  ،لقرار المطعون فيهلتبليغ الليه في إ الإشارة تمذا إ

 أخر لمبدلآبالنسبة للوجه ا المادتينمقتضيات لكن قد يحدث التصادم بين  ،مشروعية القرارات الإدارية
ن القرار لأ ،وات المواعيد القانونيةفصنها بعد مخاطر سريان القرارات ومدى تحمن القانوني والحماية من لأا

الناشئة عن  استمرار المراكز القانونيةفي ا ز ر با قلقاسبب ي في وقتلغاء إالإداري في هذه الحالة يبقى محل 
  .1القرارات الإدارية

لى الجهة الإدارية مصدرة القرار طبقا إخلال هذه المدة  اإداريتظلما  يقدمن أفع الدعوى اكما يجوز لر    
جال آم في نهاية تظتم تقديم ال إذاخاصة  الآجالن تطول مدة أنه يمكن أالملاحظ ، 242المادة  لأحكام
 .                                                                  سكوتها تاريخ نم وأ نشهريبالإدارة  رد من خلال همتدادإ يعنيا مم أشهر 23
 المشرعن أ الظاهر ،هقبل اجباريإكان بعدما   22/21 إ.م.إ.قبموجب  ياجواز  أصبحم ظلالتللعلم    

نفسه الجهة  أمامكان   إذاغلب الحالات خاصة ألعدم فاعليته في  الجبر راجعم دون تظلجوازية ال بإقراره
  .الى القضاء مباشرة ءاللجو لجان الطعن المقررة قانونا مما يتيح لرافع الدعوى حق صاحبة القرار وكذا 

                                                           

 .422القانوني ومقوماته في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  ية، الأمنمحمد بلخير آيت عود -1
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جال الطعن لما لها من تحقيق وجه آلإدارية وتدخلها في بداية سريان ار مسالة العلم اليقيني بالقرارات اثت   
 .تفصليهلما سبق  التي توازي تبليغ القرار شخصياشروطها لتمت وفقا  إذاخاصة  ،القانوني لأمنمن أوجه ا

 متدادخر لالآفي الوجه ا القانونيالامن  أ على مبدبيالسل وأثرهما 201،2421مادتين لل بالتحليل       
حتويات القرار بمه ملرغم ع ،تبليغه قانونا عدم لمخاطب بحجةجل القرارات الصادرة في غير صالح اأ

 ناهيك عن امتداد ،بالأفرادلقا على استقرار وثبات الحقوق اخااصة قسبب ي مما ،ميع شروطهلج فيامستو 
القرار  لإتسام ،الآجالببدء سريان  الإسراعلى الغير وانعكاسه على المخاطبين مباشرة في إثار القرارات آ

  .غير محددة بالطابع النهائي وحمايته في استمرار التهديدات لفترة
 على مراكز وتأثيرهايزيد في امتدادها  مما ،لظروف معينةمحل انقطاع  الآجالن تكون أللإشارة يمكن    

حيث يظل الميعاد منقطعا  2،ةغير مختص جهة مماأالطعن ب إ.م.ا.ق 240تنص عليه المادة  المخاطبين لما
وفاة المدعي ، ريان من جديدسميعاد ال أيبدلختصاص لإلى غاية صدور الحكم من الجهة القضائية بعدم اإ
ث و الحدأالقوة القاهرة ، طلب المساعدة القضائيةفي حالة الطعن في  جالآتوقف ، اهليته تغييرو أ

  .الفجائي
  يد لوقف تنفيذ القرارات الإداريةستحداث الجدالإ: رابعا

ن يطلب أالإدارية  الآجالجاز لكل فرد تضرر من  ،ل دستوريافو مك ألى القضاء مبدإ ءاللجو حق      
لى إ يلجأن أللمحافظة على حقه كما جاز له   ،عام كأصلتعويض   وألغاء إستيفاء حقه بموجب دعوى ا

يمكن  الضرر الذي لا درءجل أمنه عدم المشروعية من  حىالتي يستو  ،الإداري القرارتنفيذ طلب وقف 
  .إصلاحه فيما بعد

بأنه الإجراء الوقائي المتخذ موقتا من طرف القاضي التنفيذ للقرار الإداري  قفو  جراءإيعرف      
لى غاية الفصل إ ،فيها التأخيرلا يحتمل  ،قصد توفير الحماية القانونية العاجلة لمصلحة ما ،الإداري

                                                           

 . 402 -421المرجع نفسه، ص ص  القانوني ومقوماته في القانون الإداري الأمن محمد بلخير آيت عودية، -1
 .وما بعدها 223، ص 0221بيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، ن -2
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دراكها يمكن است ثار لاآوقف التنفيذ من  درء لما قد يترتب عن عدم ،النهائي في موضوع دعوى الإلغاء
 ضرارلأهدفها الوقاية من ا ،ختصاص فيها للقضاء الاداريلإل اؤو ي استعجاليةو هو دعوى أ ،فيما بعد

  .1القرار محل النزاع إلغاءلى طلب إ اميلر الى حين الفصل في الموضوع إملة نتيجة لتنفيذ القرار تالمح
كان محل  فيه إذالقرار المطعون لالتنفيذ عملية بوقف  الأمريجوز للمحكمة  بأنهيرى القضاء المصري     

ول من حاقش في نقطتين التنن .2تداركها يتعذر يولد نتائ  التنفيذ بأن ت المحكمة أور  ،الدعوى فيطلب 
  (20)شروط محددة للنظر في الدعوى وفق ( 22)وقف الملى الأثر إالإدارية وقف للقرارات المغير الأثر 
 موقفالمام الجهات القضائية الى الأثر أموقف للقرارات الإدارية ال غير ول من الأثرحالت -10
تنفيذ أن توقف   الإداري ءالقضامام ألدعوى المرفوعة بأنه لا يمكن ل إ.م.إ.من ق 244تنص المادة    

 يخول القضاء الإستثناء  نأغير  .ذلك لافبخ  يقضيقانونينص  إلا إذا ،محل النزاعالقرار الإداري 
 .المعني من المقدم بناء على طلبوقف تنفيذ القرار الإداري ب الإداري

لى حين إتنفيذ القرارات الإدارية وتستمر مام الجهات القضائية موقفة لأتكون الطعون المرفوعة  لا   
ويترتب عنه غياب  ،و قيام الإدارة بسحبها لعيب من عيوب اللامشروعيةألغائها بإ ،الفصل في موضوعها

والتي يستمد منها تنفيذ القرارات  ،سلامة القرارات الإداريةبوقف لدعوى الإلغاء للقرينة العامة المغير الأثر 
 . 3مباشرة

ام مجلس الدولة ليس له أثر ستئناف أملإن اأب 00/23قبل تعديل  إ.م.إ.من ق 121و 122تنص   
  .موقف أثرمام مجلس الدولة ليس له أالطعن بالنقض موقف، 

                                                           

 0202 مؤته،ير، كلية الدراسات العليا، جامعة أحمد ياسين الطراونة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة بين القانون الأردني واللبناني، رسالة ماجست -1
 .22، ص 

 .230اوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص سليمان الطم -2
جامعة محمد لمين دباغين  جتماعية،لإالعلوم ا قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة مقارنة، مجلةالقرارات الإدارية في شفيقة بن كسيرة، وقف تنفيذ  -3

 .422، ص 0223، 22العدد  ، الجزائر،0سطيف
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 2222/ 00/27الصادر بتاريخ  من المرسوم 24حكام المادة أفي فرنسا بموجب  المبدأكرس هذا    
إلى غاية  وقفالمغير لأول مرة في تطبيق قاعدة الأثر عتمد مجلس الدولة الفرنسي على هذا المرسوم احيث 
ها أثر لس المجمام أ المرفوعةن الدعاوي أب ،المعدل 2132/ 22/ 42المؤرخ في مر لأوفق ا 2124 سنة
تعلق بالعدالة الإدارية من القانون الم 23تنص المادة  اكم ،1بالإيقافمر كان أ إذالا إموقف  غير

المحكمة  أمرت ما لاإ ،موقف ها غيرأثر العرائض  اخااصفي شقها شريعية تالنصوص ال ما عدا الفرنسية
حيث ترجم هذا في قرار مجلس الدولة  ،عام لدى القضاء الفرنسي أنه مبدأو المستقر عليه ب ،خلاف ذلك

  .2خاص نصب ستثنيا الا مإالدعوى الإدارية  يةامبح 2120/ 27/ 20الصادر بتاريخ 
 إ.م.إ.قمن خلال التعديل  اخر آ االقرارات الإدارية تطور تنفيذ وقف  لمبدأالطرح بالنسبة هذا عرف     
 اللنزاع وموقف ناقلا هأثر مام مجلس الدولة أ المرفوع ستئنافالإ،  122المادة  00/23وجب القانون بم

  .لحكما لتنفيذ

يمكن تداركها فيما بعد   القرار الصادر لا بواسطةثار آحتمالية ترتيب امن وقف التنفيذ هو  3الحكمة  
لذا حرص  ،اخاارجالعلاج بالمرضى  أحدمنع   ،متحانلإا لإجراءعزل طالب من الدخول  ،هدم منزلك

هذه  تثفاستحد ،ثقتههدار إضرار بالطاعن و لإنها اأالتي من ش ،هذه النتائ  الوخيمة فيع على تلاالمشر 
  .موضوع الدعوىلى حين الفصل في إتنفيذ القرار وقف للية لآا

ن أب4 27731الدولة رقم  سلمن خلال قرار مح المبدأالقاضي الإداري الجزائري هذا  عتمدا      
هي القرارات   ،(  022/0المادة)  إ.م.إ.ق: ل اطبق تنفيذالبوقف قابلة تكون فيها  طعن التي القرارات
 الدرجةقضاة  من طرفالقرارات الصادرة كذا و  ،مام المجلس الدولةأ وذلك بطاللإبا محل الطعنالإدارية 

                                                           

، 0200، 27العدد  ،24دالمجل جامعة القاهرة، مصر، عبد المقصود توفيق أحمد، نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة، المجلة القانونية، -1
 .2047ص 

 .422 شفيقة بن كسيرة، المرجع السابق، ص -2
 .224قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  اوي، القضاء الإداري،سليمان الطم -3
 .042 ص ،0223، 22، مجلة مجلس الدولة، العدد02/22/0223المؤرخ في  227731قرار رقم الة، ، الغرفة اخاامسمجلس الدولة -4
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لى أهمية المبلغ الممنوح إحيث وبالنظر  ،قانونالوهو المقصود من  الدولة مام مجلسأ المستأنف فيهاالأولى 
لعريضة ستجابة لإيقع على عائقها كلية في حالة ا لى خسارة نهائية لمبلغ لاإيؤدي  تنفيذ القرار فان
  .حين الفصل في الموضوعإلى لهذه الأسباب فصل المجلس بوقف تنفيذ القرار  ،ستئنافالإ
 القرارات الإدارية  تنفيذالشروط الواجب توفرها لوقف  -20
الإداري لابد من توافر جملة من لقرارات الإدارية من طرف القاضي لمباشرة إجراءات وقف تنفيذ ا    

   (.ج)، حالة الجدية (ب)، حالة الإستعجال (أ)بداية بطلب وقف التنفيذ  ،الشروط

 قتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء إضرورة  - أ
 ،صليةلأالدعوى الغاء باعتبارها الإر الإداري هو طلب متفرع عن دعوى طلب وقف تنفيذا القرا    

نفسه المختص بالنظر في  الدعوى هو بنظرختصاص لإوالقاضي صاحب ا ،مستقلا عنها اوليس طلب
إلى وقف  التي ترمي الطلبات يمعلى تقد إ.م.إ.من ق 243نصت عليه المادة  ،1التنفيذ قفطلب و 
  .من القانون 121لمادة ا وفق مقتضياتمستقلة  ىبدعو  ،وجوبا المذكورة أعلاه 244لمادة ل وفقاالتنفيذ 
 وأرفوعة في الموضوع الموى عدال زامن إلا إذا لقرار الإداري لتنفيذ الوقف المتعلق ب طلبالل بيق لا    
اللحظة ن التزامن المطلوب يعني رفع الطلب في ذات أحيث  ،242المادة  ضمناليه  الذي أشيرم لتظال

ن يكون الطلب أ أو ،ن يكون الرفع في اليوم نفسهأ يمكنكما  ،و لاحق لهأالإلغاء  ىالتي ترفع فيها دعو 
  .ظلم المسبقتغير متزامن مع الدعوى في حالة رفع ال

وقف التنفيذ للقرار  جراءإ نأب 27/22/0227في قراره المؤرخ في قر مجلس الدولة أفي هذا السياق     
الدعوى لم ترفع ف ،لبطلان القرار الأصل ا لدعوى يتبع يعتبر . إ.إم.ق 224الإداري وفقا لأحكام المادة 

دعوى وقف التنفيذ في غياب رفع ن المجلس قبل أ غير، شكلال من حيث رفض الطلب حينئذ فيتعين

                                                           

 .072عبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص  -1
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لى حين الفصل في إلقرار الإداري ابوقف تنفيذ  مرأو  0220 23/ 22ب قراره المؤرخ في بطال بموجلإا
 .1مام مجلس الدولةأجراء رفع دعوى البطلان إبعد  ،القرار من عدمه ةمدى مشروعي

  الجوجود حالة الاستعضرورة  - ب
 لإلغائه ايمكن تداركها فرض رتب نتائجا لات على الحالة التي  س طلب وقف تنفيذ القرار الإداريؤس  ي    

يصبح الحكم الصادر  بحيث لا ،ن تعود الحالة الأولى كما كانت عليه قبل صدور القرارأأي يستحيل 
  قرار إداري ولوفي حالة الإ .م.إ.من ق 121تنص المادة ، 2جدوى لصالح صاحب الدعوى ق أييحق

وقف يتخذ إجراءات ستعجال أن لإلقاضي ا جاز اأو جزئي اطلب الإلغاء كلي وكانرفض كان محل 
يمكن  أي وجه رأىبرر ذلك، ومتى الذي ي ستعجاللاا ظرف حسبآثار منه أي أو وقف  للقرارتنفيذ ال

  .مشروعية القرار مدى حول اجديد اشك يحدث أن 

بتخويل الأساس القانوني  ، المبدأ،224023القرار رقم ض بموجب ر فيؤكد مجلس الدولة هذا ال    
حيث أن النزاع  ،م إ.إ.ق 121المادة  بموجبوقف التنفيذ النظر بستعجال في لإقاضي الختصاص الإ

الصادر عن مديرية  22/22/0223داري المؤرخ في الإقرار للتنفيذ الطلب وقف  القائم يرمي إلى
من يعد ن الطلب أب السالفة الذكر 121المادة ثابتا من لولاية باتنة، حيث  التابعة الصحة والسكان

حالة  بوجود (الدرجة الأولى) قضاةالليه إما توصل  يخالفال عجستلاا قاضيلختصاص الإصميم 
بوقف القاضي  لأمرلمن جديد  اتصديو  ،فناستالأمر محل الالغاء إوضوع في الم كانحيث   ،الجستعلاا
 0223رقم  0223/ 22/22 المؤرخ فيعن مديرية الصحة والسكان  الذي صدرلقرار الإداري لتنفيذ ال
 .الموضوعب المتعلقة دعوىالالفصل النهائي في  غايةلى إ،20/

 

                                                           

 .222 -222ص  ، ص0222 ،ستعجال الإداري، دار هومة، الطبعة الثانيةلإالشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء اسين بن لح -1
 .022 عبد العزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية في الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص -2
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 الجدية توفر حالة -ج

 لأسبابالقرار الإداري  إلغاءل متكون كل الدلائل والمؤشرات تحت نأسبب الجدية  عماللإقتضي ي    
بتدعه القضاء اهذا الشرط  ،1من طرف صاحب الدعوى إليه عنصر الجدية المستندمل مبررة تحمؤسسة 
الذي ال الإداري جستعلإالمتعلق با 217/ 0222قانون رقم ع الفرنسي في الالمشر  هناتبالذي الإداري 

 22/ 202عليه المادة  لما نصت ،في قانون العدالة الإدارية 42/22/0222تاريخ ثم دمجه في 
  ".2مشروعية القرار حول ةديبجالوضعية الحالية للتحقق بخلق قابلة الوسيلة الاستعمال ب

يجب أن وقف التنفيذ  نبأ 3 0220/ 42/23س في قراره المؤرخ في قضاء مجلس الدولة الجزائري أس      
 ،لنزاعلنهائي الالفصل  حول شكادث يح إن الممكنمن  الذية ديالجوجه  ،الأوجه أحد يؤسس على

 طرف الأوجه المثارة من نوأ ،لقرارلتنفيذ الضرار التي تنجز عن لأا صلاحلإستحالة الإو الجسامة وكذا 
  .تأسيسهفي الموضوع عدم  مما يتعين ،المدعية غير صحيحة

قد تهدر  التي ونانقاولة فكالم الإفرادتحقيق الموازنة بين حقوق  ةالإدارييقتضي وقف تنفيذ القرارات     
 .                                                    4المصلحة العامة لتحقيقيقتضيه فاعلية العمل الإداري  وبين ما ،بواسطة قرارات إدارية غير مشروعة

                                                           

 .427شفيقة كسيرة، المرجع السابق، ص  -1
 .217ستعجال الإداري، المرجع السابق، ص لإلمنتقي في قضاء اا لحسين بن الشيخ آث ملويا، -2
 .42/23/0220المؤرخ في  221322ة، القرار رقم مجلس الدولة، الغرفة اخاامس -3
بغض النظر عن ما يثار من أوجه فإن، النظام الداخلي اخااص بغرفة بالموثقين في حالة توجيه  42/23/0220المؤرخ في  22431القرار رقم  -
يوما، بمأن الأجل هو قاعدة من النظام العام لا يمكن مخالفتها لمساسه بحق  20ستدعاءات من أجل المثول في الحالة التأديبية أمام اللجنة لا يقل وجوبا عن الإ

 .عدهاوما ب 202، ص 0220، سنة، 20الدفاع المكفول دستوريا، على هذا الأساس كان وقف التنفيذ مبررا، مجلة مجلس الدولة، العدد 
، ص 0222الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  ، مركز(دراسة تحليلية مقارنة)شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري  -4

472.  
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ن وقف تنفيذ القرارات الإدارية يعد ضمانه هامة لحماية المراكز القانونية والحقوق أالباحث  يرى    
في الموقف يهدف إلى إرسائه  التحول و إ.م.إق .تعديل أن حيث ،القانوني الأمن مبدأالمكتسبة في ظل 

 .دستوريحترام الحقوق والحريات الأساسية وفق رغبة المؤسس اله مع دستوريته وبعده الرامي إلى اوتكيف

 القضائي الفاصل في دعوى الإلغاء أو القرار الأثر المترتب عن الحكم  :الثانيفرع ال

 جراء اثار آيرتب  مما ،شروعةالمغير القرارات  بإبطالفي دعوى الإلغاء المرفوعة  القاضي الإدارييفصل     
الى  ءاللجو كما يتم   ،(أولا)لماله من حجية  و القرارأ حينئذ تلزم الإدارة بتنفيذ محتوى الحكم ،بطالالإهذا 

من طرف القاضي للإدارة  أوامر مع إمكانية توجيه (ثانيا)الوسائل الأخرى لتنفيذه مثل الغرامة التهديدية 
  .(ثالثا)في الموضوع 

  أو القرار الحكمالالتزامات الواقعة على الإدارة لتنفيذ  :أولا

 للحجية وامتلاكه يمن طرف القاضي الإدار غى لقرار الإداري الملالتزامات تجاه إتقع على الإدارة    
  .(20) القرار هذا ترتبت عن ثار التيلآا بإزالة كل( 22)المطلقة 

 القرار الإداري  بإبطالالحكم القاضي  حجية -10

المفصول فيه لشيء شروع بالقوة المطلقة لالمغير القرار الإداري  بإبطالو القرار القاضي أيتمتع الحكم     
يعة التي تخص دعوى تجاوز نتيجة للطب ،العارض وحده ذات الصلة لا الأشخاصطال كل يبطال لإبمعنى ا
لغاء إالأسس والضوابط المطلوبة من حيث القانوني وفق  الأمن أالمشروعية ومبد لمبدأمراعاة 1،السلطة

لاعتبارات الحكم الصادر  2،المراكز القانونيةة وحماية بستشروعة والمحافظة على الحقوق المكالمغير القرارات 
جميع المعنيين مباشرة أو ه على سريانب ،المطلق له الأثرذات قطيعته بالمقومات التي تكسبه الحجية للغاء بالإ

                                                           
 .322 ص ،المرجع السابق ،"وسائل المشروعية" لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية - 1
 .02 -02، المرجع السابق، ص ص السنتريسي أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح - 2
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عام لاعتبارات النظام  كأصلالقضائية لها الحجة المطلقة   الأحكام بأن جميع Jezeالغير، يقول الفقيه 
                                               1.الذي يتطلب الفصل في المنازعات الإدارية حماية للمراكز القانونية المترتبة عنها ،في المجتمعالعام 

 وجببمبالنسبة للقرارات الإدارية يؤكد القاضي الإداري الجزائري على أهمية حجية الشي المقضي فيه     
لا عدم القبول  الذي منطوقهالقرار بأن  ،المبدأ 03/20/02222في  المؤرخ 2222222قراراه رقم 
ويضه رفض تعلعلى رقابة مجلس الدولة  المستأنفحيث يعرض  ،الموضوع في فصلالالحجية لعدم يكتسي 

لى حجية الشيء المقضي به لسبق الفصل في نفس الطلب إ داناتسإ ،من طرف قضاة الدرجة الأولى
  02/22/0222للقرار المؤرخ في عن تسبب القضاء على أساس الحجية  يؤخذحيث ، ووحدة الأطراف

 عدم القبول لم يراعو أن المعني وجه دعواه عن طريق اخاطأ إلى مديرية التجارة، حيث أن هذا القرار بنطقه 
  .قضاة الدرجة الأولىلعدم الفصل في الموضوع من طرف المقضي فيه الشيئ حجية لا يكتسي مطلقا 

بالنسبة لموضوع  لاإة الحجية للشيء المحكوم به تكون ن إقامأسي هذا التوجه بالتشريع الفرن قرأ     
ن قاعدة الحجية من القواعد الأصولية ، لأنفسه على السبب امؤسسن يكون الطلب واحدا أو  ،الدعوى

وتفرض على الجميع بما فيها الجهات القضائية على اختلاف   3تحافظ على الحقوق التيفي القانون 
            في  المؤرخية في قرارها نسليه محكمة النقص الفر إذهبت  لما ،سيما الجهات القضائية الإدارية ،درجاتها
قر به القاضي أ نزع الملكية وفق مابمر القاضي لألية اآن المحكمة تبطل بطريقة أ بما ،2122/ 20/ 01
  .4ن الحكم محل استئنافأح بالمنفعة العامة حتى ولو قدر بالمتضمن التصري القرار ببطلان ،لإداريا

                                                           

في القانون الإداري، كلية القانون والسياسة، الأكاديمية  سلام عبد العزيز محمد زنكة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، رسالة ماجستير -1
 .212، ص 0222 ،العربية المفتوحة في الدنمارك، ألمانيا

 .210، ص  0220، 022، العدد ،، مجلس الدولة03/20/0222المؤرخ في  222222مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، القرار رقم  -2
 .وما بعدها 372، ص 0221، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، دراسة تحليلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، عبد الله الفلاح مرعي -3
 .327ص  ،المرجع السابق ،"وسائل المشروعية" لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية -4
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قضاء موضوعي  لأنه ،التي يتمتع بها قضاء الإلغاء 1للطبيعية نظر قرته محكمة النقضأ الذيهذا التوجه    
  .الجميعثار التي رتبها القرار الملغي من الوجود نهائيا في مواجهة لآيزيل كل ا

ويعتبر من  ،و فرديةأسواء كانت تنظيمية  ،يع القراراتعلى الكافة وعلى جمالإلغاء يسرى حكم      
 هاباستناد، 2122/ 22/22في  المؤرخقرته المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها أ النظام العام لما

لى استقرار إيؤدي  مما ،المحكوم فيه كم قوة الشيءلححسم فيه النزاع حاز  متىالتنظيمي  ن المركزأعلى 
يجوز عرضه  للعدالة لا اباعتباره عنوان ،و تعديلهأل عنه و يجوز الرجوع والعد لاو  2،الأوضاع الإدارية نهائيا

ته النهائية وملزم ز يحيث يتمسك به كل فرد لم ،حكاملأبموجب الطعن في ا لاإمام المحكمة أمرة أخرى 
  .3للجميع

المراكز  واستقرارالقانوني بالمحافظة على الحقوق  الأمنتحمل بعد  انها قةلطالحجية المالحكمة من      
  .فراد في القانون وغاياته الدستوريةلأقه اثمع  يتنافى ما وهو ،هتزازلإوا للإعتداء القانونية التي تعرضت

قانون في العامة لل المبادئأساسي وجوهري من  هامبدأالقضائية والقرارات حكام لأنظرا لقوة حجية ا    
من المجتمع وضمانا أجل المحافظة على أمن  ،ا حدا للمنازعات بالفصل فيهاضعيقتضي و  ،الدول الحديثة
 .4لأفرادهوالثقة  الطمأنينةالقانونية واستقرار أوضاعه بتوفير  هوصونا لروابط

 الأوضاع  للموازنة واستقرار اضابط ملغيالإدارة بإزالة القرار ال دور-10

لتزام سلبي لإقد يكون هذا ا ،(ا)القاضي محلها في ذلك  أن يحلتلتزم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء دون    
 .(د)أصلاع مطلقا عن التنفيذ نتمت أو( ج)إيجابي  أو( ب)

                                                           

 .127، المرجع السابق، ص "الجزء الثاني" اوي، موسوعة القضاء الإدارينطعلي خطار ش -1
 .213 -214 ص اوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان الطم -2
 .223، ص 0222، 23 ،حسام الدين محمد مرسي، ضوابط القرار الإداري، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية، العدد -3
 .124 -120 ، المرجع السابق، ص ص"الجزء الثاني " وي، موسوعة القضاء الإداريعلي خطار شطنا -4
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                              القضائية والقرارات الأحكامحلول القاضي محل الإدارة في تنفيذ  رحظ - أ

ن يتخذ أو  ،ع من الإدارة سلطتها التقديريةز تينأن منع القاضي الإداري من تقتضي العدالة الإدارية      
ن الثقافة مثل أيقول السيد فيبر ب ،للقانون اتطبيقصميم اختصاصه  تدخل في  قرارات بدلا منها لا

  .1ممارسة الإدارة مشبعة باحترام القاضي وقراراته

يحل  أنيمكن  بحيث لا ،للجهة الإدارية بتنفيذ قرارات الإلغاء الصادرة عن القاضييؤول الاختصاص     
يعدل القرار أو يصدر  أن يضاللق لا يمكن ،عت الإدارة عن تنفيذهانمتا حتى ولومحلها في عملية التنفيذ 

 .21/24/02222الصادر بتاريخ  222121مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم  به رأقلما  ،بدلا عنها

ن المحكمة عند الفصل في أب 22/22/2132داري في مصر بتاريخ محكمة القضاء الإ أكدت    
بل يترك للإدارة  ،تصحيحها وأطة تعديل القرارات المطعون فيها يدخل في وظيفتها سل دعاوى الإلغاء لا
  .3تقوم به كنتيجة مباشرة لحكم الإلغاءالعامة وحدها 

يضمن  أنيمكن  إذا ،يعني تفويض صلاحياته القاضي بعدم حلول محل الإدارة لالسلطة تقييد ال   
رة بتحديد سلطات الإدا rodier قضيةمجلس الدولة الفرنسي في كما فعل حكمه طريقة تنفيذه  

يكون دور  ،4داري المتصل بشؤون الوظيفة العامةلإا لغاء القرارإصدار إبعد  ،وواجباتها من طرف القاضي
ن يحل محل أيمكن  لا قرار رفض منع رخصة مثلا ،بالإلغاء نصابهالى إالأمور رجاع إالقاضي عند حدود 

                                                           
1- Françoise Sichler- Ghestin, L’exécution des décisions du juge administratif, Edition IRENEE 
Université de Lorraine, Dans Civtas Euroupa, 2017/2(N° 39 ), p p.10 -11. 
 

 .002المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، -2
 .224 -220 صميد محمد زنكة، المرجع السابق، ص سلام عبد الح -3
 .001المرجع السابق، ص  المنازعات الإدارية، عبد القادر عدو، -4
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 المسعىهذا  ،ول كان الحكم لصالحهصو يقوم بإعادة تعيين موظف مفأ ،ة لطالبهاويمنح رخص الإدارة
  .1ستقلالية القاضيا أعلى التقيد به وفقا لمبدويحرص يدعمه القضاء الإداري 

ن القاضي يقوم أب 21144/ 07/22ل حكمه المؤرخ في مجلس الدولة الفرنسي من خلا بين    
ضرار لأالدعوى ويقضي بالتعويض المستحق حسب ا أطرافلتزامات المتبادلة بين لاالحقوق وا بتوضيح
 إذامجلس الدولة المصري  ذلك به سلك كما  ،المرافق العامةبدا التدخل في إدارة أيسوغ له  ولا ،اللاحقة

تقوم مقام الإدارة في اتخاذ  ولا ،ن المحكمة ليست هيئة من هيئات الإدارةألقضاء الإداري بتقر محكمة ا
 .   2آخر جراءإأي 

الفصل بين  ألمنه  الدستوري ومبدل ان يكون عمل القاضي وفقأالجانب العملي يقتضي       
ن أيمكنه  ولا ،استقلال السلطة القضائيةما تعلق بسيما  ختصاصاتلإبتوزيع ا ،عام كأصلالسلطات  

ستثناء اكان  ما لاإ ،مامه على وجه العمومأالفصل في القضايا المطروحة لاختصاصه بيقوم بعمل الإدارة 
 .بنص القانون

 بإلغائهالالتزام السلبي من طرف الإدارة تجاه القرار المقضي  -(ب

 ذإ ،من قوته التنفيذية امجرد يبقى حكما لاأن ب ،قره القانونأتنفيذ الحكم وفقا لما ل يتطلع المتقاضي    
 انهأخسارتها اخاصومة طالما حين مر وجوبي أوهو  ،القضاء لأحكام ااستجابتهبمدى  الإدارة فعالية تقاس

كل   تتخذن أب3،لالتزامها بالتعامل بين القانون والقاضي الإداري ،تحترم القانون الذي ولدها قوتها
 .(0ب )تلتزم بعدم إصداره من جديد  كما  ،(2ب )امية لعدم تنفيذ القرار محل الإلغاء ر الإجراءات ال

                                                           

 ص ، ص0222، 22العدد جامعة حمه خاضر الوادي، الجزائر، ل الإدارة، مجلة البحوث والدراسات، محفاروق خلف، سلطة القاضي الإداري في الحلول  -1
222- 227. 

، 24، العدد 27جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد إسماعيل بوقرة، سلطات القاضي الإداري عند الفصل في منازعات الإلغاء، مجلة الحقيقة،  -2
 .042 ، ص0222

 .022 -027ص نادية بونعاس، المرجع السابق، ص  -3
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 الإدارةبعدم تنفيذه من طرف  غىثار القرار الإداري الملآالحد من  -(0ب 

تخاذ جميع باالقاضي بإلغاء القرار الإداري محل الطعن  أو القرار تلتزم الإدارة فور صدور الحكم     
ن أيمكن لها  ولا ،للأفرادالإجراءات التي من شانها تحقيق ذلك للحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية 

يشدد  عملية لماالمن  فلاتلإكان نوعها ل صعوبات مادية مهما بوجودتنفيذ العن  1و تمتنعأ تحج ت
من لأتهدد ا تضطرابااكان في تنفيذه خلق   إذاستثنائية معينة الافي حالات إ ،لة الفرنسيعليه مجلس الدو 

  .ن تخضع الإدارة للحكم لتمتعه بقوة الشيء المقضي فيهأماعدا ذلك يجب  ،على وجه اخاطورة العام

الإلغاء  أو قرار بالتزامين هامين تجاه حكم تتقيدن الإدارة أمحكمة العدل العليا في الأردن ب ضيتق    
تنفيذا للقرار  جراء يعد من شانهإالإدارة عن أي ع نتمتن أالأول إيجابي والثاني سلبي ب ،للقرار الإداري

       .2الإداري

رغم  ،بعد صدور الحكم مباشرة ىعن تنفيذ القرار الإداري الملغ ان تكف فور أكما يجب على الإدارة     
تنفيذ القرار نية التي تهز باستمرارية عملية بدايتها في تنفيذه سلفا للمحافظة على الحقوق والمراكز القانو 

 علها يكون عملا تعديا لمافن إمطلقا عن التنفيذ فحجمت الإدارة أما اذا أ ،3تحت المسؤولية القانونية
يمكن  مما japsة في قضي 2120/ 02/20لصادر بتاريخ مها اع في فرنسا بحكتناز قرته محكمة الأ

رفض التنفيذ يعتبر مخالفا للقانون مشوبا بعيب  ن قرارأالحماية تجاه موقف الإدارة ب تخاذ وسائلاللعارض 
 .4لإصلاحهاضرار اللاحقة لأبالتعويض عن ا والمطالبةأخرى القيام من جهة  ،تجاوز السلطة هذا من جهة

 

                                                           

 .212ص  اوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق،سليمان الطم -1
ن العربية عما ميسون جريس عيسى الأعرج، آثار حكم إلغاء القرار الإداري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة -2

 .227ص ، 0222للدراسات العليا، 
 .212، ص نفسه المرجع -3
 .322، المرجع السابق، ص "وسائل المشروعية" بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية ينسلح -4
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  اصدار القرار مجددإجراءات إعادة إتخاذ ان عمتناع لاا -(0ب 

فقد تحد  ،طلاقلإلكن ليس على وجه ا ،صدار قراراتهاإوالتقديرية في  السلطة العامة للإدارةن أرغم      
بموجب قرار جديد يتضمن نفس  ،بحكم قضائي ىر قرارات معينة مثل القرار الملغصداإسلطاتها بعدم 
عيب  ،عيوب مخالفة القانونلعيب من  وأ ،الموضوعية تحديدا 1المشروعية بمبدأ لإخلالهمنطوق الحكم 

الإدارة على  تحتمي ى،اب التي يقوم عليها القرار الملغعيب من الأسب  ،ستعمال السلطةإ بإساءة فرالإنحا
عادته الى إصدار القرار من جديد و إتحتال بإعادة  ن لاأب ،به المقضيء يقوة الشعلى  الحائزحترام الحكم ا

 انهأصورية مقنعة من ش ةشكل وصور ب وأ ،كله وصورته الأولى التي صدر بهاسواء في ش ،الحياة مرة أخرى
 .حكام الملغيةلألى تكرار سلسلة من اإ تؤدي نأ

ية الفاصلة في هذا العمل بالمبارزة بين الإدارة والمجلس بصفته الجهة القضائ" ريو هو "ه الفقيه يشب      
خر للحيلولة آلى طريق إالإدارة  فتلجأ ،الموظفينلغاء القرارات اخااصة بفصل إمثال ذلك  ،الدعاوي

أن مع الإشارة  ،ستغناء التام عن تلك الوظائف التي كانت محل الشغل بغرض التخلص منهم نهائيالإبا
للإدارة  مناصختصاص فلا لإما تعلق بالعيوب الشكلية مثل ا ماأ ،هذا يتعلق بالعيوب الموضوعية للقرار

وهوما استقرا عليه القضاء  2،يؤثر على الجانب الموضوعي من جديد لكونه لا صدار القرارإ ةادعمن إ
نونية القالجميع الإجراءات والشكليات  هفائيصدار بعد استالإبعدم منع الإدارة من إعادة  ،قارنالإداري الم
 متثالالإ بسبقهتدعي سحتجاج من طرف الملإوجه ل نه لاأقضت محكمة العدل العليا في الأردن بحيث 

قرار المحكمة  لأنثم عاد وكرر نفس العقوبة ذلك  ،لغاء عقوبتهالمتضمن إللقرار الذي أصدرته المحكمة 
مر الذي ثم تصويبه حيث خلصت لأا ،حول القضية تالتحقيقالغاء كان لعيب شكلي أصاب الإب

 .  3المحكمة الى معاقبته

                                                           

 .122 ص  ، المرجع السابق،"الجزء الثاني" اوي، موسوعة القضاء الإدارينطعلي خطار ش -1
 .124سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  -2
 .122، المرجع السابق، ص "الجزء الثاني" وي، موسوعة القضاء الإداريانطخطار ش علي -3
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 27/22/2120الإدارية العليا في مصر على نفس النه  في حكمها الصادر بتاريخ سارت المحكمة    
ن المدعية طبقا للقانون أإعادة النظر في شيحل  مما لا ،الإجراءات ىعتر إن الإلغاء الحاصل كان لعيب أب

            لا ن القرار الملغي لعيب في الشكلأب 2124خر لها صادر سنة آفي حكم  ،من طرف الحكومة وسلطتها
 اتسلطة توقيع الجزاءلها من  المحقيق والمحاكمة لتا تجراءاإل لسلطة الإدارة في إعادة يعطيكون محل ت

  .1ثبت لديها في حق المطعون عليه ذنب ذاإ التأديبية

   بإلغائهلتزام الإيجابي البناء من طرف الإدارة تجاه القرار المقضي لإا – ج

 بالإزالةمن القانوني للمراكز القانونية لأا ن تحققأنها أللإدارة الحالات التي من شيجابي لتزام الإلإا يأخذ    
ثار المادية والقانونية لآعدام كل اإ ،(0ج)بناء قانوني جديد لصاحب المركز  ،(2ج)النهائية للقرار الملغي 

  .(4ج)للقرار 

                                                                        للقرار الملغيزالة النهائية لإا -0ج 

رار قعدام الإلى إيؤدي  اكم بإلغاء القرار الإداري مجردن الحألمحكمة الإدارية العليا في مصر بتؤكد ا    
دون  2حدأحتجاج به في مواجهة لإيمكن ا ولا ،من لحظة صدوره هثار آوتمحى   ،لم يكن نأكقانونا  

 يثبتلواقع العملي الذي ل اخلاف ،ن المطلوب منها هو بدء إجراءات عملية التنفيذلأ ،تدخل الإدارة
القرار  بوصفعمال القانونية لأدخل في خانة اي لكن هذه الإجراء لا ،ب القرار الملغيحسبتدخلها 
جاء به حكم الإلغاء من  العلة هو نقل ما ،ثرأ لأيبل يكون في صفة العمل المادي لعدم ترتيبه  ،الإداري

  .3ن أصحاب الشأن من العلم بهويمك   ،القضاء الى المجال الإداري

                                                           

 .124 -120ص سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص  -1
المرجع نفاذ وتنفيذ ووقف تنفيذ القرار الإداري وإنقضاؤها،  -مقومات وعيوب القرارا لإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية،  -2

 . 020-022 السابق، ص ص
 .123، المرجع السابق، ص "الجزء الثاني" اوي، موسوعة القضاء الإدارينطخطار ش علي - 3
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الذي ن الحكم أ صراحة على 2122/ 22 حكمها رقم تشير محكمة العدل العليا في الأردن في    
على  يرتب ،يكن لم نأك  ويصبح صدوراللقرار الإداري من يوم لنعدام إ عنه يتمخضدعوى الدر في ص

لذا يتعين على الإدارة بدء بغض النظر عما يرتبه من نتائ ،  ،طلاقاإ لم يصدرن أكالوضع  ن تعيد أالإدارة 
 هلأن له صفة القرار الإداري تكون حيث لا ،لحكم الإلغاء اإجراءات سحب القرار على الفور تنفيذ

دل العليا في حكمها أكدته محكمة الع لما ،يمكن سحبه بمفهومه القانوني صبح في حالة العدم ولاأ
عمل مادي  هوبل  ،يعد من الناحية القانونية قرارا بصفته القائمة ن اجراء التنفيذ لاأب 22/22/2111
  .1قانونيا اثر أينت  بذاته  لا

 القانوني  البناء القانوني لصاحب المركز – 0ج

على الإدارة  يجب ،صدوره ثره من يوم ألقرار الإداري للغاء لإب حكم ايترتيقر بالقانون الفرنسي      
ن أكمة الإدارية العليا المصرية بدت المحأك ،2نت عليه قبل صدور القرار الملغيالى ماكإرجاع الأوضاع إ
 فصاحاإذه يحمل في طياته ضمن الموافقة على تعييين المطعون المتضرار المتخذ من طرف مجلس الجامعة الق

ثار لآبحيث تمحى كل ا ،ي وجود قانونيأيتمتع ب لا ، يكن قطلم نأمن المجلس في سحب قراره الأول ك
نه يجب ألها أكدت المحكمة ب خرآفي قرار  .إعادة مركز المطعون ضدهو  هالمذكورة للقرار من وقت صدور 

مركز قانوني للمحكوم له  ة بناءصاحب هذا الأثر بإعادوي ،طقال وكان القرار الملغي لم يصدر العودة بالح
  .3ن القرار لم يصدر بحالكأو 

                                                           

ن، جامعة جدارا، إريد، ، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانو (دراسة تحليلية مقارنة)للإدارة في تقييد حكم الإلغاء  سليم محمد أبو رميلة، الدور الإيجابي -1
 .2222 -2223ص  ، ص0222، 24، العدد 30الأردن، المجلد 

غاء في العراق وفرنسا، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، اطبائي، الإطار القانوني لإلغاء القرار الإداري من جانب القاضي الإداري وآثار الإلسيد عليرضا الطب-2
 .222، ص 0204، 22، العدد22المجلد

 .020-022أحمد برجس غرو الحديثي، المرجع السابق، ص ص  -3
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حد الموظفين الذي كان محل لأ التعيينلغاء قرار إن أحكامه بأ أحدمجلس الدولة الفرنسي في  يقضي    
لجان العمل مام أ اتخذتقانوني من حيث الإجراءات التي  أثريرتب أي  لا ،تعيين بطريقة مخالفة للقانون

                                                                                                .1التي اشترك فيها

   تالقراراثار المادية والقانونية المترتبة عن الغاء لأعدام اإ -(0ج

خاصة  عمال المترتبة عنهالأالرجعي ترتب إزالة جميع  الأثرذات الطبيعة المجردة تقتضي بأن القرارات      
لة عليها ؤو خلاء العين المسإ ذلك مثال ،كل المظاهر التي قامت بها الإدارة2وذلك بإزالة  ،عمال الماديةلأا
ة عن تنفيذ القرار الملغي لأوضاع الناجمل 3تصويبالسبيل على  ،إزالة الحواجز الموضوعة في ملك الغير وأ

دراجه في لائحة الموظفين بعد إلى وظيفته و إوظف عادة المكإ ،ثار المتولدة عنه في الماضيلآميع الجعلاجا 
 .لغي القرار الذي فرضهاأذا إ التأديبيثار كل العقوبات الصادرة في المجال آمحو  ،فصله قرار

دون المساس بها  ،يالى الحقوق والمراكز القانونية كلثار للمحافظة علآإزالة كل ايقتضي المنطقي السليم     
ن يفقد القرار القاضي ألكن في بعض الأحيان قد يحدث  ،ابط القانونيظحدود الفي البطلان تحت طائلة 

  .جزء منهفي و أ ة تنفيذه عمليا كهدم المباني مثلاالجزائية العينية في حالة استحال 4الإلغاء صفتهب

لعدم الوقوع ط رقابة القضاء شكالا حول مدى بسإثار المادية للقرار الملغي لآكل اإزالة  ستحالة اتطرح     
ستدرك هذا الوضع بتطبيق نظرية وقف تنفيذ القرارات الإدارية قصد توسيع االمشرع  ،في هذه الحالات

  .5جراء العلاجي في الحالة المعاكسة لحفظ الحقوقلإلى اإإضافة  ،جراء الوقائيلإرقابة القاضي بهذا ا

                                                           

 .222عيسى الأعرج، المرجع السابق، ص  ميسون جريس -1
 .227الطباطبائي، المرجع السابق، ص  ضاسيد علير  -2
 . 127 -122 المرجع السابق، ص ص" الجزء الثاني " موسوعة القضاء الإداري اوي،نطعلي خطار ش -3
 .270-272ص  صس عيسى الأعرج، المرجع السابق، ميسون جري -4
 .127، المرجع السابق، ص "الجزء الثاني" اوي، موسوعة القضاء الإدارينطعلي خطار ش -5
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يكتفي أحيانا بصدور  1التشريع الفرنسيفي ف ،عمال القانونيةلأعمال هي الأخر من إزالة الآالشق ا    
ح الأوضاع القانونية لى تصحيإن يؤدي أن القرار المعيب وحدة يمكن أأي  ،ثارلآقرار الإلغاء لإزالة هذه ا

 بونتحلل المخاطي لغائهاإفبمجرد  ،قرارات الضبط التنظيمية مثل ،لى حاجة تدخل الإدارةإدون الفرض  
 هذا في مصر 2في هذا الصدد تؤكد محكمة القضاء الإداري ،عليها باطلابني  فيصبح كل ما تلقائيا ابه

ن أنه أالطعن في القرارات الإدارية من شن أا بم، 04/20/2122خلال حكمها المؤرخ في باستمرار من 
جميع إلغاء فان القرار الملغي يترتب عليه  ،عن صدورها المترتبةع المراكز القانونية يزعزعة جمإلى يؤدي 

 لغاءبالإهذه القرارات ولو لم تكن محل الطعن  فتنهار ،القرارات التي بينت على أساس صدوره سلميا
الصحة القاضي برفض تجديد الترخيص وغلق  ن قرار وزيرأب 3،حيث تؤكد محكمة العدل العليا الأردنية

بني على  ن لكون مالافان هذين القرارين باط ،لغاء سابقإالعيادة على قرار نقل العيادة الذي كان محل 
  .باطل فهو باطل

 لىإيؤدي  لاغير مباشر لصدور القرار الفرعي  اسبب 4كان القرار الأصلي محل البناء  إذالإشارة ل     
سبب لكون محل طعن ين أقانونيا قائما مستقلا عنه يمكن  نما يكتسب وضعاإو  ،ة تلقائيةإعدامه بصور 

في حالة العقود المركبة  الآخرالوجه  ،عن القرار الأصلي للمحافظة على الحقوق والمراكز القانونية استقلاله
لى إسيؤدي  حتما ،برام العقدإقبل و فرق بين حالتين قبل الإلغاء للقرار ن ،مثل عقود الصفقات العمومة

  .عامةالعقد فاذ على نله  تأثيربرام العقد فلا إالإلغاء بعد  ، أمابرامهإعدم 

 

 

                                                           

 .222 -227 صضا الطباطبائي، المرجع السابق، ص سيد علير  -1
 .217 -212ص  وي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، صسليمان الطما -2
 .2222بسام محمد أبو وملية، المرجع السابق، ص  -3
 .212اري، المرجع السابق، ص حسام الدين محمد مرسي، ضوابط القرار الإد -4
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  الملغي  الإدارة عن تنفيذ القرار متناعإ -(د

ه ذلك منطوق به في غير صالحها شب   نكا  تنفيذ قرار قضائيلالإدارة  رفضعند   محيو"يقول الأستاذ    
في المناقضة  المتخذةالقرارات الإدارية  لإبطالويرتكز القاضي على تلك الوسيلة  ،الرفض بمخالفة للقانون

  .1على المشروعية الإدارية..."للحكم الصادر ضدها حفاظ
يجوز للإدارة التمسك بقرارات  نه لاأب 0222/ 23/22اره الصادر بتاريخ يؤكد مجلس الدولة في قر     

ن الإدارة رفضت إعادة أحيث  ،زه القانونيةن المعني يسترجع جميع حقوقه ومراكأو  ،القضاء أبطلهاإدارية 
المبلغ المحكوم به ضئيل بالنظر  نأحيث  ،بعدم تنفيذ الحكم القضائي تهارتب مسؤوليي مما ،دماج العارضإ
  .2لى الضرر الحاصل يرفع مبلغ التعويضإ
القضية المعروفة   من خلال حكم مجلس الدولة الفرنسيتتجلى مخالفة الإدارة بعدم التنفيذ      

ROUSSET  والذي قضى بإلغاء القرار القاضي بعزل الموظف من  03/24/2122المؤرخ في
متناع لإبطال قرار اإلى إرفع دعوى جديدة يرمي من خلالها  لىإ يرخلأحيث أدى بهذا ا ،الوزارة الحربية

  .3رضر  منا لحقه عن التنفيذ والمطالبة بالتعويض لم
المتضمن القانون / 24/ 22مر لأالإدارية من خلال ا رتب المسؤوليةم يحكالأمتناع عن تنفيذ الاا    

ن أ ،مهامه واحترام سلطة الدولة تأديةعلى الموظف  30.32.32الأساسي للوظيفة العمومية في مواده 
على الموظف القيام وجوبا لذا يجب  ،مع طبيعة مهامه ل يتنافىعتجنب كل ف ،مانةأيمارس مهامه بكل 

  .التأديبية ،المدنية ،يةظيفية تحت طائلة العقوبات الجزائممارسة مهامه الو حكام القضاء حين أبتنفيذ 

                                                           

 . 044، المرجع السابق ص "وسائل المشروعية" لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية -1
 .430 -432ص فضيل كوسة، المرجع السابق، ص  -2
 .212سلام عبد الحميد محمد زنكة، المرجع السابق، ص  -3
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بتعسفه  المخطئيجب النظر في المسؤولية الشخصية للموظف العمومي  ،ت التنفيذلمواجهة صعوبا    
 ن عدم التنفيذ هو أداء عمل شخصي محدد يمكن مساءلته مباشرةأبحكم  ،حكام القضائيةلأتنفيذ ا مبعد
  .1يصبح إداريا أنبإمكانية تجاوزها ب أكثريمكن منح القاضي الإداري صلاحية  أكثرلفاعلية لو 

  حكاملأاتوجيه الأوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري لتنفيذ  :ثانيا

لما  بشأنهاحكام لأصداره اإمامه و أالدعاوي المعروضة في المهمة الأساسية للقاضي الإداري هي الفصل     
ن يصدر أحكامه يمكن ألكن للضرورة العملية لتنفيذ  ،اوزة صلاحياته المقررة لهدون مج ،يقتضيه القانون

التوجه  (22) ر البات بتوجيه الأوامر للإدارةظالح: ، نناقش هذه الفكرة في نقطتين أساسيتينللإدارة اأوامر 
 (.20)الحديث بإمكانية إصدار الأوامر للإدارة 

 بتوجيه الأوامر للإدارةعلى القاضي البات  رالحظ-10
و أبقيام عمل  ،يملك حق التكليف لها ن القاضي لاأر بتوجيه الأوامر للإدارة ظالح أبدبميقصد     
فراد تحت لأبناء على الطلب من اإلا  ،ختصاصاتهاإجراء ضمن صميم إو الحلول محلها في أمتناع عنه لإا

  .2رقابته

الأول  المبدأ :نيأعلى مبد تؤسسن العلاقة الترابطية بين القاضي الإداري والإدارة أبيرى الأستاذ محيو     
تلقي الإدارة الثاني عدم  المبدأ ،نيةن تطبقها بحسن أب ،حكام المقضي بهالأا مباحترالتزام الإداري لإا

على الفصل للموقف المؤسس  النطق بالتعويض وأالقرارات لاختصاصه بإبطال الأوامر من طرف القاضي 
  .3السلطات بين

                                                           

1- Françoise Sichler- Ghestin, op.cit, p.11. 
جامعة محمد خيضر ر والإباحة، مجلة الاجتهاد القضائي، في توجيه أوامر للإدارة بين الحظ الحليم مشري، سلطة القاضي الإداريحسينة شرون، عبد  -2

 .001، ص 0222، 20، العدد 20المجلد بسكرة، الجزائر، 
 .374 -370ص السابق، ص ، المرجع "وسائل المشروعية "الإدارية لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات -3
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 07/22/2123توجيه الأوامر للإدارة بموجب قراره الصادر بتاريخ  ممجلس الدولة الفرنسي بعد أكد   
نع دخول بمارات الصادرة عن وزارة الداخلية بناء على القر  EKIRETAUTRRESالقضية  في

                                                    .1لى الأراضي الفرنسيةإ ZABETI , EKSIR TOUFANI" السيدين 
حيث  20/2114/ 22من خلال قراره الصادر بين تاريخ  المبدأعتنق مجلس الدولة الجزائري هذا ا   

لة داخل الوظيف حدماج العضو في المستثمرة الفلاحية المنإنه غير ملزم بإعادة أأجاب والي ولاية ميلة ب
سيسه بعدم تأمبديا  فالمستأنالمجلس القرار  أيدحيث  ،نص قانوني يلزمه بذلك العمومي لعدم وجود أي

صواب عند على ن فضاة الدرجة الأولى كانوا أو  ،للإدارة من طرف القاضي الإداريوامر لأإمكانية توجيه ا
 .2الطلب اما رفضو 

و أوامر الأ إصدار يةإمكانالإداري لقضاء ل سنه ليأحيث ، 22/27/0220خر بتاريخ آفي قرار  
و أة بلقرارات المعيللغاء لإعلى ا مقتصرةسلطته بل  ،بالقيام بالعمل إلزامها يستطيع لاو تعليمات للإدارة ال

ا الإدارية حول القطعة الأرضية من طلب العارضين يتضمن التسوية لوضعيتهأحيث  بالتعويض،كم أن يح
يستطيع التدخل في  ن القضاء لاإف ،المختصة لذلكمن صلاحية الهيئة الموضوع هو  هذا ،المتنازع عليها

  .3هذه الصلاحية المخولة للهيئة
     صدار الأوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري إالتوجه الحديث بجواز  – 10
 عن التساؤلمن المسموح به "توجيه الأوامر من طرف القاضي بقوله  ىيتساءل الأستاذ محيو حول مد   

                                                           

لة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة محمد الصديق بن السعيد سليماني، وقف تنفيذ قرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري، مج -1
 .10ص ، 0222، 20العدد يحي جيجل، الجزائر،

 .371-372 صبق، ص ، المرجع السا“ل المشروعية وسائ"  بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية ينلحس -2
 .222، ص 0224، 24، ، مجلة مجلس الدولة، العدد22/27/0220المؤرخ في  2242مجلس الدولة الغرفة الرابعة، القرار رقم  -3

رات المخالفة القضاء الإداري في مصر كذلك بعدم توجيه أوامر للإدارة، بأن تأمر بأداء أمر أو الإمتناع عنه، المحكمة هي أداة للرقابة بإلغاء القرا تقر محكمة -
البحوث الفقهية والقانونية،  أشار إليه، محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي، علاقة القاضي الإداري بجهة الإدارة في نطاق الدعوى الإدارية، مجلة . للقانون

 .2271، ص 0202، الجزء الأول، 42، العدد 40كلية، الشريعة والقانون، المجلد 
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ن يقوم القاضي أعارض واقعيا على ي د مايوج فلا ،من الناحية القانونية اسمؤس  ر ظكان هذا الح  إذا ماذ
ي ن القاضأرض أيضا بيف"و "متناع عن عمللاو باأتضمن القيام بعمل ت ،بإصدار أوامر في بعض الحدود

للقاضي الإداري في ضع تلك المنازعات تخوفي الجزائر  ،الإستيلاءو أله تلك السلطة في حالة التعدي 
  ".1الفصل في المواد الإدارية

مر للإدارة في لأة في توجيه اتسلط عمالبإالسماح للقاضي الإداري يقصد بتوجيه الأوامر للإدارة     
وفي أ ،و الامتناع عنهأبعمل  بإلزامهاو بموجب نص القانون أ ،لاء والتعدي والغلق الإدارييستلإحالات ا
حيث أصبحت فكرة  ،ن يخلقهاألة من الحالات التي يمكن للقاضي و أي حاأ ،بيالسلبطال القرار إحالة 
تدخل بإصدار القانون  قد 2خاصة المشرع الفرنسي ،تتلاءم والواقع ر بتوجيه الأوامر فكرة نظرية لاظالح
لاف اختبتوجيه الأوامر للإدارة من طرف القضاء الإداري  أالذي كرس مبد 22/20/2112ؤرخ في الم
لما نسجاما مع القانون الأوربي إحكامه أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ إقصد  ،رجاته على وجه الصراحةد

باستخدام  ،لزام القاضي الفرنسي باحترام الحقوق المقررة في نظامه القانونيإوربية بلأمحكمة العدل اتؤكده 
  .3فرض احترامهالسلطة توجيه الأوامر للإدارة 

/ 02في القضاء الفرنسي من خلال مجموعة من القرارات منها القرار المؤرخ في  المبدأيتجلى تبني هذا    
المجلس للقاضي الإداري بأن يوجه أمره  الذي أجاز فيها BARELأثناء نظره قضية  2123/ 22

   . 4تكوين عقيدتهندات التي تتوفر لديها لمساعدته في طالبا منها تقديم المست،للإدارة 
 
 

              
                                                           

 .374، المرجع السابق، ص “وسائل المشروعية " لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  -1
 .2022 -2213 صد الواحد مرعي، المرجع السابق، ص حمدي أحمد عب -2
 .041-042ص لحليم بن مشري، المرجع السابق، ص حسينة شرون، عبد ا -3
ستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة لإر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وافريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظ -4

 .202، ص 0222، 27العدد  جامعة محمد خيضر بسكرةن الجزائر،الفكر، 
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فصله  تم البلديات بإعادة موظف أحد بإلزاممرا أالذي يحمل منطوقه  01/20/2112القرار المؤرخ في   
  .1بتداء من تاريخ فصلهإ وذلك ،غير مشروع من منصبه بطريق

ن تعيد فحص أب ،للإدارة المجلس في العديد من قراراته على وجه الصراحة بإصدار أوامر أكدكما     
صدار القرار الجديد إمع اتخاذ إجراءات  ،لصادرة برفضهالغيت بموجبها القرارات الإدارية اأالطلبات التي 
   .2في موعد محدد

بواسطة القضاء الإداري من خلال  ،توجيه الأوامر للإدارة هو ضمان تطبيق القانون بدأمالغاية من     
  .غايات القانون أسمىهذا من  الافراد،الحقوق والحريات وثقة  حكام للمحافظة علىلأبتنفيذ ا الإلتزام

حيات واسعة الإداري صلا ينح القاضبم إ.م.إ.قئري توجه الجديد من خلال قانون ع الجزارسى المشر أ    
بموجب المواد  3لها ان يوجه أوامر أب ،لقضائية المقضي بها ضد الإدارةحكام الأا لاسيما في مجال تنفيذ

الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها  تأمرباتخاذ تدابير تنفيذ معينة  ،على التوالي 122.171. 172
مر الجهة القضائية المطلوب أت ،امرت بهأن أ معينة لم يسبق تخاذ تدابيرا ،ذلك في نفس الحكم القضائي

القرار القضائي ولم و أو الحكم أمر الأحالة عدم تنفيذ  ،محددة آجالصدار قرار جديد في بإمنها ذلك 
  .فتقوم الجهة القضائية المطلوب منها بتحديدها تحدد تدابير التنفيذ

حيث  ،2120014رقم  هالأوامر بموجب قرار  بتوجيه إ.م.إ.ق بإجازةمجلس الدولة هذا التوجيه عزز    
 م العقدقدين أضدها ب المستأنف بإلزاموالقضاء من جديد  المستأنفلغاء الحكم إلتمس إ المستأنفن أ

                                                           
، جامعة محمد مهدي لعلام، جواد منصور، نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه، مجلة الفكر القانوني والسياسي - 1

 .                       442، ص 0222، 24عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، العدد 
2- C.E.18/03/2020.N° 422055,C.E.13/07/2019, N° 420162. C.E 28/06/2019, N° 42204.   ،أشار إليهم 

ث للدراسات وسيلة سدرة، محمد أمين ضامن، سلطة القاضي في توجيه أوامر تنفيذية إحترازية للإدارة بين حدي الإعتراف والتعزيز، مجلة الأستاذ الباح
.                                                                 722، ص 0200، 27، الجزائر، المجلد القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة  

جامعة شأنها، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، بالتلازم بين تنوع الأوامر الموجهة للإدارة والطلبات المقدمة  ىي، مدمحمد زدون، حسين بطيم -3
 .2422 ، ص0202، 20، العدد22دالمجلعمار ثليجي الأغواط، الجزائر، 

 .221، ص 0222، 24، مجلة مجلس الدولة، العدد 01/22/0222المؤرخ في  212001مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، القرار رقم -4
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عدم لرفضت الدعوى  بباتنةن المحكمة الإدارية أحيث  ،42/22/0227المؤرخ في  222رقم  للإشهار
 .        ختصاصها القضائياقدرته خارج ما عل شيء وهو فب لإدارةل اصدار أوامر إلى إكونها تهدف   ،التأسيس

 بإجازة إ.م.إ.ق 127نص المادة ل االتقدير خلاف اأخطأو ن قضاة الدرجة الأولى أيرى مجلس الدولة      
يكون  و هيئة تخضع للقضاء الإداري مماأالأشخاص المعنوية العامة  أحد بأمرالجهات القضائية الإدارية 

 .            للإلغاءحكمهم عرضة 
 (أس ) ن المستأنفتمكأن باتنة ببلدية  ملزماو  اددمجوالقضاء  فمحل الإستئنالغاء الحكم إقرر مجلس     

 .0227/ 42/22 بتاريخ 222من العقد الإداري رقم 
رارات من خلال جملة من الق 0222لسنة  إ.م.إ.قلس توجيه الأوامر حتى قبل صدور المجعتمد اكما    

في قضية الوكالة  00/22/0222بتاريخ  الصادرمن خلال قراره مادة الوظيفية العمومية خاصة في 
 24القرار المؤرخ في  تأييدحيث يتعين  باهوني،التاريخية ضد السيد كمال  المعالم وحماية ثارللآالوطنية 

 ىدماج المدعي من طرف المدعإ بإلزامقضاء الجزائر القاضي عن الغرفة الإدارية بمجلس  2117/ 22/
بذلك يكون قضاة  ،له مع دفع المرتب الشهري ،غله السائقعليها في منصب العمل الأصلي الذي ش

  .القانون اطبقو الدرجة الأولى قد 
زحاف قضى المجلس بتاريخ  أعمرديرية التربية لولاية المدية ضد مفي قضية أخرى بين    
في  ة المؤرخعن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء المدي القرار الصادر بتأييد 21/22/0222
منصب العمل الأصلي دماج المدعي في إادة ن تقوم بإعأالذي يلزم مديرية التربية  ،02/22/2112

  .1الذي كان شغله مع أداء الرواتب الشهرية له
ر الكلي بعدم توجيه الأوامر للإدارة من طرف ظن الحأيرى الباحث  ،سبق بيانه من خلال ما     

 الإدارةو قاطع السلطة التقديرية للقاضي ترغم  ،طلاقهإداري لايتماشى وسلطة القاضي على لإالقاضي ا
ورقابته  النفوذالمشروعية الذي خول القاضي بسط  أعاة مبدامع مر  ،بتحقيق غاية القانون وهو تطبيقه

                                                           

 .327-322لمرجع السابق، ص ص ، ا“ل المشروعية وسائ" لحسين بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية -1
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وسلطان  حدود التوازن بين سلطة التقدير للإدارة في أوامرأحيانا لتوجيه  يلجأف ،حال مخالفة القانون
وجود نص قانوني صريح عدم مجلس الدولة في قراراته بتوجيه الأوامر رغم  اتخذن أسبق و كما   ،القانون

يتماشى  مع  وهوما ما ،القضائي للقانون الإداري والمساهمة في خلق قواعده المنشأيخول ذلك لاعتبارات 
  .وضع الحال

  الإدارية والقرارات حكاملأفاعلية الغرامة الإدارية في ضمان تنفيذ ا :ثالثا
حكام لأاقبول أوامر القاضي الإداري لتنفيذ الإدارة على  لإجبارليات المساعدة لآالغرامة من ا تعتبر    

الدولة مطالبة بالسهر على ن كل أجهزة أب،272ادة المفي  0202الدستور  قرهأوالقرارات القضائية لما 
  .حكام القضاءأتنفيذ 
الصادر بتاريخ  12/202بموجب القانون رقم رساه أالفرنسي نظام الغرامة المالية و  القضاء عبتد ا    
ف الأستاذ عبد عر   ،1ستئناف الإداريةلإوكذا محاكم ا ةحكام الإداريلأالمتعلق بقانون ا 22/20/2112

لتزاماته في مدة معينة إ بتنفيذالقضاء يلزم المدين  وأنونية نوري هذا النظام باعتباره وحدة قانهالرزاق الس
نها أفت الغرامة في الشق الإداري بعر  كما  ،2التأخيرغرامة تهديدية عن هذا  ذا تأخر كان ملزم بدفعإف

على وتكون  ،عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري أو التأخير في تنفيذها جنبتبعية ومحتملة لت عقوبة مالية
 .  3واخااص العام أشخاص القانون

المؤارخ في  31224التهديدية من خلال قراره رقم  مجلس الدولة الفرنسي يقر بفرض الغرامة    
بناء   PROMOTIONET DEREALISATIO في قضية شركة  22/20/2123

ن عدم تنفيذ القرار الصادر عن الجهة أحيث  والعمران،تفاقية مع وزارة السكن لاعلى طلب الإخلال با
                                                           

المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، القانون والعلوم السياسية،  مجلةي عثمانية، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، سيف -1
 .422 ص، 0200، 20، العدد22المجلد الجزائر، 

المركز الجامعي أفلو،  ودورها في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الجزائر، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية،عمورية حساين، الغرامة التهديدية  -2
 .422 ص، 0222، 24العدد  الجزائر،

رية المعدل والمتمم، مجلة طبنة للدراسات العلمية علي عثماني، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدا -3
 .20، ص 0200، 20، العدد 22 دالمجل المركز الجامعي الشهيد سي الحواس بريكة، الجزائر، الأكاديمية،
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لى إرنسية الفكمة النقض مح تهبذ ،الدولةالقيام بفرض غرامة تهديدية على  عليه يؤسسالقضائية الإدارية 
نعدام إنية الحكم بالغرامة حتى في حالة بإمكا 02/20/2121بعد من ذلك بموجب قرارها المؤرخ في أ

   .1الضرر
 المادةصراحة بموجب  إ.م.إ.بموجب ق حيز هام بإعطاءلتشريع الفرنسي حذو االمشرع الجزائري  نحى   

تنفيذ الفي حالة عدم  122المادة  ،لها سريانالتهديدية مع تحديد تاريخ الغرامة الب الأمر بإجازة 122
 إستقلالية 120المادة  ،تهديديةالبالغرامة  مع الأمرللتنفيذ  جلاأ يحددقرار قضائي ال وأكم الحو أ للأمر

ضائية حكام القلأالهدف من توقيع الغرامة هو ضمان تنفيذ ا، لضررلتعويض العن  التهديديةالغرامة 
تعارض  صالحها ولا غيرحكام الصادرة في لأالإدارة على تنفيذ ا لإجباركراه إباعتبارها وسيلة  ،الإدارية

  .2بل للحفاظ على مبدا سيادة القانون ،سلطة عامةكمع امتيازها  
الإدارية بالغرامة التهديدية  المادةللقاضي الإداري النطق في  يحظر على نه أر بأقن أسبق لمجلس الدولة    

ن الغرامة أ أنا بم ،2231213ص بها وذلك من خلال القرار رقم يخيتضمن التر قانون  إلا بموجب
بالتالي و  ،قانونية الجرائم والعقوبات أن تخضع لمبدأم ينطق به القاضي كعقوبة فينبغي لتزاإالتهديدية هي 

من خلال تعليقه على  4يرى الأستاذ رمضان غناي ،يةف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدمر بوقلأا
عدم وجود نص قانوني يمنع القاضي الإداري من تقرير من ن ينطلق أنه كان ينبغي لمجلس الدولة أالقرار ب

ة سلطنقاص من لإالقرارات القضائية واوض تنفيذ قي لكي لا ،الأشياء في الإباحة للأصهذه الغرامة 
  .سلطته في هذه الحالة ماللإعفي غياب النص القانوني  هجتهادا

                                                           

لإدارية الجزائري وقانون صفاء بن عاشور، دور الغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام القضاء ضد الإدارة، مقارنة بين نصوص قانون الإجراءات المدنية وا -1
، 0200، 20، العدد 22نية، جامعة تامنراست، الجزائر، مجلدللدراسات السياسية والقانو  مرافئجتهاد القضائي، مجلة لإالقضاء الفرنسي على ضوء الفقه وا

 .22 -20ص ص 
 .001 ، ص0200للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عماد صوالحية، رقابة القضاء الإداري، السلطات الإدارية المستقلة، ألفا للوثائق  -2
 .277، ص0224، 24، مجلة مجلس الدولة العدد 22/23/0224المؤرخ في  223121مجلس الدولة، الغرفة اخاامسة، القرار رقم  -3
، (223121ملف رقم  22/23/0224تعليق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ )رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية  -4
 .221-222 ص، ص 0224، 23ة مجلس الدولة العدد مجل
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لم يمنع من اختلاف جهات القضاء الإداري  ،بنص لاإن هذا الموقف حول توقيع الغرامة أب 1كما يرى   
  .جتهاد القضائيلإلى حالة فوضى في اإدى أ مما المسالة،حول هذه 

 ، حيث يلزم2212222قرار رقم الفيها مجلس الدولة بتوقيع الغرامة  من التطبيقات القضائية التي يلزم    
حيث طالبت المدعية القضاء  ،الوزارة المعنية الممتنعة عن تنفيذ قراره بالتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية

مام هذا الوضع تكون أ ،متنعت عن تنفيذ قرار المجلسإن الوزارة أ ثبتحيث  ،على المدعي بغرامة تهديدية
 .إ.م.إ.ق 172المادة  لأحكامالمدعية على حق في المطالبة بتوقيع الغرامة طبقا 

 لأحكامطبقا  207123حكام النهائية من خلال قراره رقم لأتكون ضد ا بأن الغرامةيقر المجلس    
عن  عتمتنإ 4لإدارةن اأو  ،أثريرتب أي  مؤقت يسقط ولا رمأعلى العريضة  فالأمر إ،.م.إ.ق 127المادة 

 نتيجة عنه في رفع التعسف لمستفيداول يخ ،حجية الشبه المقضي بهعلى لحكم النهائي الحائز لذ تنفيال
غرامة المر بلأا لأجللسند التنفيذي ا الصادر عنهالجهة القضائية ل خطاربالإ اتصرف المحكوم عليهل
قل نطريق الغرامة قصد إتمام إجراءات ه عن عالبلدية نوع من التعسف يجب رف امتناعن إحيث  ،تهديديةال

  .الملكية
تنفيذها قصد على سيلة تحمل الإدارة بأنها و  ،حكام القضائية الإداريةلأنظرا لأهمية الغرامة في تنفيذ ا   

 5224227يقرر مجلس الدولة في قراره رقم  ،قوق وحمايتها بتحقيق للعدالةالحإقامة التوازن للحفاظ على 
داري إلحكم  اتهديدية تنفيذالغرامة اللحكم بادارية الإقضائية اللجهة على ا يحظر  المبدأنه من حيث  أب

نطق بالغرامة أن يفي موضوع  الذي يفصلمكن للقاضي في ،عن جهة قضائية إدارية أخرى صدر
صدر عن جهتين  42/22/0222وفي  27/20/0223في  المؤرخين القرارينن أبما ، التهديدية

                                                           

 .37، ص 0221، 21رمضان غناي، قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة مجلس الدولة، العدد  -1
 .202، ص 0222، 24الدولة، العدد ، مجلة مجلس 22/20/0223المؤرخ في  212222مجلس الدولة الغرفة الثالثة، قرار رقم  -2
 https://www.conseil :، متوفر على الرابط(س.ر)بين بلدية الأخضرية ضد  21/22/0222المؤرخ في  220712مجلس الدولة القرار رقم  -3

déta.dz. 
 .https://www.conseildéta.dz :متوفر على الرابط، 07/22/0222المؤرخ في  220032مجلس الدولة، القرار رقم  -4
 .040، ص 0224، 22، مجلة مجلس الدولة العدد 23/27/0222المؤرخ في  224227مجلس الدولة، الغرفة اخاامسة، القرار رقم  -5

https://www.conseildéta.dz/
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ن أ لاإستعجالية لاسائل االميسع قضاة الدرجة الأولى الفاصلين في  قضائيتن فاصلتين في الموضوع فانه لا
ختصاص قاضي ا الغرامة التهديدية التي هي من مر بتدبيرلأختصاصهم بالفصل في طلب اابعدم  ايصرحو 
  .الموضوع

ليه إذهب  لما ،ق للقاضي الإداريلطد الميالتقييمكن  نه لاأيرى الباحث ب ،لتوازن بين المصالحا لإقامة    
كم يحلكي  ،ظم لنظام الغرامة التهديديةوجود النص القانوني المنب لا يجبر القاضي ،الأستاذ رمضان غناي

ن يقدر فيها القاضي توقيع الغرامة أالطرح مع بعض الحالات التي يمكن ن يتعارض هذا أيمكن  ،بها
فات ختلالادرء الصلاء أ ه القضائيئلقانون الإداري لمنشحكام اأ تفتضيه ماة التقديرية وفق تسلط عمالبإ

   .قوق المكفولة دستورياالحعلى  ال في هذا المجال حفاظصالتي تح
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 خلاصة الباب الثاني
يتمحور هذا الباب حول كيفية تحقيق الثقة المشروعة للمخاطبين بالقرارات الإدارية، والإبتعاد عن   

المفاجآت الماسة بحقوقهم ومراكزهم القانونية، طبقا لمبدأ المن القانوني، خاصة من حيث شروط إعمال 
التوقع المشروع والأسس التي يقوم عليها، في إطار الديموقراطية وسيادة القانون، لا يتحقق هذا إلا بمراعاة 

ديلات عليها حماية لتصرفاتهم المبنية عليها دراسة تأثير القوانين واتخاذ التدابير الإنتقالية عند إجراء التع
 .وإزالة كل العقبات التي تؤثر عليه

كما تم معالجة كيفية حماية الحقوق المكتسبة والحفاظ عليها، لاتصالها بالمراكز القانونية وما ينت  عنه      
ء بسط عليها من خطر تجاه المساس بها، أوكما يعرف بنظرية تحصن القرارات الإدارية، إلا أن القضا

الحماية لفوات المواعيد لإبطالها، من أجل حماية الحقوق والمراكز القانونية، وتتفق كل النظم تقريبا في هذا 
 التوجة مع وجود بعض الإختلافات لطبيعة النظام في حد ذاته
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  :الخاتمة

دعما و  المحورية أساساأن نجيب على الإشكالية منهجيا يقتضي  ، تحليلا وتفصيلا،ذه الدراسةله ختاما  
حين  ،لها بإبراز كيفية حماية المخاطبين بالقرارات الإدارية من الآثار السلبية ،(ولاأ)لاستخلاص النتائ  

إدراج جملة من الإقتراحات تعالج ( ثانيا)، بتوفير مجموعة من الضمانات التي تحقق ذلك ،نفاذها أوسريانها
 .امجموعة من النقاط التي تم الوقوف عليه

  النتائج:أولا-

 اءضفبإ ،0202سنة  تهالقرارات الإدارية من خلال دستر القانوني  نظامال فيتأثير مبدأ الأمن القانوني 
توفر  التييطرح الضمانات  ، هذا الإرساءصدار الإدارة لقراراتها الإداريةحين إالطابع الإلزامي لاحترامه 
 :مع مقتضياته في شقين هامين تماشيا ،الحماية للمخاطبين بها

 :بضمانتين أساسيتينيتحقق الوصول  :إلى القرارات الإداريةالآمن  الوصول-0

 الوصول المادي-أ

لممارسة الإدارة الفعالة الأداة  يجعل منه ،لغايته الأسمى هو الهدف، بما فيه القرارات الإداريةالقانون  نفاذ   
بإزالة الصعوبات  وفق تصور يسمح  ،قوق الأفرادلحماية الحس يتكر قانونية تعمل على في منظومة  هامهالم

 .تعقيد قواعدهلنظرا 

       :إعتماد مجموعة كبيرة من الآليات أو الوسائل لتحقيق الإعلام الفعلي بالقرارات الإدارية منها -
أو الوسائل الجريدة الرسمية واسطة ب ،العلم بالقراراتتاحة لإ الركيزة الأساسية الوسيلة أو هو: النشر

ا أكده المرسوم لم ،لأبعاد الموضوعية لمبدأ الأمن القانونيتحقيقا ل ،مقتضيات العدالة لمتطلباتالأخرى 
توسيع  ، معفي الحدود القانونية لذلك وظيفة النشر والإعلاملأداء  باتخاذ كل التدابير الرامية 222/242



 .الخاتمة                                                                                                               

383 
 

لأحكام المرسوم التنفيذي رقم تنفيذا  للمؤسسات والإدارات العمومية النشرات الرسمية  النشر بواسطة
قدر عال من الوصول للقرارات في ظل السياسة جل تحقيق أمن ،24/22/2112المؤرخ في  12/240

 .المنتهجة للدولة بالإنفتاح الإعلامي

المقررة قانونا، مهما كانت الوسيلة المتخذة لحرية الإدارة في  بالطرق الصحيحة يكون إلزاما :التبليغ-
تحديد مركزه القانوني تحت طائلة البطلان لأي إجراء ب لتبصير المخاطب  ،اختيارها والظروف المناسبة لها

 .يقرر خلاف ذلكنص  بموجب، إلا المحمية قانوناة تبمصلح ماس

 يين واسع على المستو  كانت محل جدلوالتي   ،القضاء اربتكا من وسيلة :بالقرارات الإدارية لم اليقينيعال-
 201إ في مادته .م.إ.الجزائري تكييفا مع قمن طرف مجلس الدولة  والمستبعدة نهائيا ،الفقهي والقضائي

هذا الإجراء من شانه أن يهدد الأمن  لبداية احتسابه،ل الطعن االإشارة إلى أجب تلزمالتي  242و 
  .ماالقانوني في جانب 

لبعده الهام، لتناوله في مختلف الإعلانات للإطلاع على الوثائق  الصريح التكريس الدستوري -    
لاشتماله  على مجمل الوثائق الصادرة عن  ،المقررة للأفراد والعهود الدولية، باعتباره أحد الضمانات

ا تعزيز  ،إلخ...إجتهاد قضائي ،تفسيريةير شامنتعليمات، تنظيم، التشريع أو كال ،الإدارة بمختلف أنواعها
  . بين الإدارة والمواطن والتفاعلية للعلاقة التبادلية

يؤثر على حق من شأنه أن  ،، والغموض الذي يكتنفهالإطلاع عدم التحديد الكافي لممارسة الحق-
مع واجب الكتمان  تصادمهالتي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، خاصة عند في مواجهة الإدارة المواطن 

 .والسر المهنيين
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      الفكري الوصول-ب
صياغة ذات جودة باعتماد  ،القانون معياريةلتحقيق وتوجهه الصريح لمبدأ الوضوح  الدستوري الإقرار-

، لاسيما نظرة الأمانة العامة للحكومة بإصدارها دليل يوضح  وازن بين الإدارة ومصالح الأفرادالت تضمن
 .النصوص القانونية في إطار إقرار مبدأ الأمن القانونيكيفية إصدار 

لتحقيق غرض  ،الصائغ رغبات للكشف عن دعما لمبدأ الوضوح  وعقلنته آلية التفسيرالإعتماد على -
 .النص أو القرار الإداري لحماية حقوق الأفراد

بتسبيب قراراتها  هامالز وإ ادالأفر الإلتزام بالحياد وعدم تحيزها في علاقاتها مع الظابط الدستوري للإدارة -
ة وزيادة فهم أحكام هذه تحقيقا للمشروعية الإداري ،تحت رقابة القاضي الإداريضمان الأمن القانوني ل

 .القرارات
 لقرارات الإداريةالآمن ل سريانال -0

ستثمار لإا قانونوإتباعه بعدة نصوص تؤكد هذا التوجه، منها لمبدأ الثقة المشروعة الإرساء الدستوري -
الرؤية  باحترام توقعات الأفراد خااصية ،تحقيقا للعدالةستقرار التشريعي لإالذي أرسى ضمان ا،00-22

ة، إضافة والمفاجآت دون إشارة مسبقالسلبية من الآثار  ةلحمايبتوفير ا والإستشرافية للقانون، المستقبلية
 .إلى الحماية القضائية

مثل مبدأ عدم رجعية  ذات البعد الحمائي إرتباط مبدأ الثقة المشروعة بمجموعة من المبادئ الأخرى -
 .القانون الذي يؤمن الحفاظ على الحقوق

خاصة الدفع من طرف الأفراد يوفر أكثر حماية  ،التعزيز الدستوري للرقابة الدستورية بشكلها الجديد -
 .للثقة
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إستقلالية القاضي، المساواة، الشفافية، : ة من المبادئ المكرسة دستوريادعمها مجموعتحماية الثقة  -
إقرار  فكرتي الآجال المعقولة لمعالجة القضايا، وكذا ، إضافة إلىتكمل نظرة دولة القانون لبسط الثقة فيه

  .الحاصلة التعويض المالي جراء إنتهاك الثقة لجبر الأضرار

المشروعية  تماشيا مع مبدأ للأفراد،باحترام الحقوق المكتسبة  ،استقراراهاوضمان حماية المراكز القانونية  -
ومدى تحصنها بعد  بأثر رجعي من مخاطر سريان القرارات، خاصة اوفقا للأطر الدستورية التي تحميهو 
 لمقتضيات للحد من إنهائها على المستوى الإداري و المستوى القضائي وفقا ،وات المواعيد القانونيةف

  .القانون

حماية  ةضمانل اتعزيز  من حيث الأثر الموقف وقف تنفيذ القرارات الإداريةالتحول الجديد في نظرية  -
في بعده  بهدف التكيف مع دستورية مبدأ الأمن القانوني و إ.م.ق إ.تعديل من خلال ،المراكز القانونية

 .رادللأفحقوق احترام ب ،الذاتي

البعد الإصلاحي باستخدام القاضي الإداري آليتي توجيه الأوامر والحكم  بالغرامة المالية لتنفيذ  -  
  .حال مخالفة القانونرات القضائية الأحكام والقرا

 الإقتراحات: ثانيا

للقوانين والقرارات، وفق التوجه الحكومي من خلال موقع الأمانة  عتداد بالنشر الإلكترونيلإإمكانية ا -
بشرط  ،لسلاسة الوصول إليه وانخفاض المقرؤئية الكلاسيكيةمجال المعلوماتية والإنفتاح المجتمعي في  ،العامة

قانوني ظيمات وإفرادها بنص التشريعات والتن جميعإدراج و تطوير الموقع بمجمل الوسائل التقنية المساعدة 
 .مبدأ الأمن القانوني حماية يضمن

وإعادة النظر في استبعادها ، ، شأنها شأن التبليغالتامة العلم اليقيني حين توفر شروطهانظرية بالأخذ  -
  . في ظل عدم الإعلام الإداري للقرارات الإداريةحقوق الأفراد  إ لحماية.م.إ.قضائيا، أو من خلال ق
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 23/427الإطلاع على الوثائق من خلال النصوص المنظمة له،المرسوم عن مصطلح إزالة الغموض  -
خاصة تصنيف الوثائق محل الإطلاع  ،فيها إعادة النظرب ،02/21والأمر  22/242والمرسوم 
لفك التداخل مع مقتضيات السرية  تناسبا ،دقيقا يحقق الفعالية للوصول إليهاإعطائها وصفا و  بتحديدها

  .في هذا المجال
من طرف موظفين  سيرت، على مستوى الإدارات والمؤسسات تعنى بهذا الأمرمكاتب  صيصتخ -

  .في إطار الشفافية الإدارية لعلاقة التبادلية بينها وبين المواطنمكونين ومؤهلين للقيام بهذ الدور، دعما ل
على وضع الدليل  دعم توجه الأمانة العامة للحكومة ورؤيتها المستقبلية حول جودة التشريع، بالعمل -

، إضافة إلى التكوين ذات مقة تسمح بإعطائه جودة معيارية لهالصادر من طرفها موضع دراسة مع
المستوى العالي لموظفي القطاع الحكومي في شتى المجالات، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يتطلب 

 . نصوص قانونية تسايره 
التنفيذية من خلال الإنتاج القانوني للنصوص ذات الجودة  إقامة التكامل لدور السلطتين التشريعية و  -

المعيارية، بإخضاعها لمجمل الوسائل المساعدة مثل الدراسات المعمقة والأخذ في الحسبان الإجراءات 
 .الإنتقالية حسب الضرورة، وتطبيقها بشكل يسمح بالمحافظة على ثقة الأفراد

وعدم إصدارها إلى فترات طويلة  اللاحقة اتتنظيمالإلى  يةللنصوص القانون جراء الإحالةالتقليل من إ-
الحماية  توفير فتتأثر جودة القانون، مما ينعكس سلبا علىإلا في الحالات القصوى جدا  ،من الزمن

والمالي لحركته الإقتصادي  ذات البعدمعمقة  دراسات تتطلب التي  ، إلا في بعض المجالاتللمخاطبين بها
 .المتسارعة

إلى القرارات التنظيمية، وذلك في إطار الرؤية الجديدة إمكانية إنسحاب مبدأ تسبيب القرارات الإدارية  -
القرارات  لإداري ومصداقيته، لاسيما للدولة، بالإرتقاء بالإدارات والمؤسسات العمومية إلى جودة العمل ا

 .  ضرار المحتملة من عملهاوالتي تكون محل تعويض على الأ بالمصالح المباشرة للأفراد الماسة
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بالعمل على  ،تحقيق المقاربة القانونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةالحد من التضخم القانوني ب -
  .القرارات الإداريةعدم الإفراط في الإنتاج القانوني، ومعالجة الضغط الإجتماعي عن طريق جودة 

إقامة قصد  العدالة ملة من الإجراءات التي تساهم في تحقيق ة أكثر بججال المعقولالآتطوير فكرة  -
 .فرادلأمصالح ا عمل القاضي الإداري وإعمال سلطته في حدود حماية التوازن بين
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 -قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية -
I. قائمة المصادر 

 النصوص القانونية الجزائرية -0 
  رــالدساتي -أ

. ج .ر .لتعديل الدستوري، جاالمتضمن  22/24/0222المؤرخ في  22/22القانون رقم  .2
 .27/24/0222، الصادر بتاريخ 23عدد ال. ج

المتضمن التعديل الدستوري، ، 42/20/0202المؤرخ في  02/330المرسوم الرئاسي رقم  .0
 .42/20/0202، الصادرة بتاريخ 20 عددال. ج. ج .ر.ج

 والمواثيق الدولية تفاقياتالإ -ب 
، انضمام الجزائر إليه بموجب المادة 22/20/2132الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في  .2

  .22/21/2124الصادرة بتاريخ  23عدد، ال. ج. ج. ر. ، ج2124من دستور  22
بتاريخ  02/ أ 0022الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر بموجب القرار  العهد .0

، تمت عليه المصادقة من طرف 04/24/2172، دخل حيز النفاذ بتاريخ 22/20/2122
عدد، ال .ج. ج .ر. ، ج22/22/2121بتاريخ  21/27الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .21/22/2121الصادرة بتاريخ  02
 .2124، دخلت حيز النفاذ سنة 2122قية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة، الاتفا .4
، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 00/22/2121الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان بتاريخ  .3

22/27/2172. 
تمت  07/22/2122بتاريخ  نيروبيالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب المعتمد في  .2

، 24/20/2127بتاريخ  27/47زائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادقة عليه من طرف الج
 .23/20/2127، الصادرة بتاريخ 22عدد ال. ج. ج. ر. ج

الإعلان الصادر عن اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب خلال الدورة العادية رقم  .2
 .بغامبيا 0220سنة  04/22إلى 27بتاريخ من  40/27
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تمت المصادقة عليه من طرف  0222بادئ اخادمة العامة والإدارة لسنة الميثاق الافريقي لقيم وم .7
، 22 عدد،ال .ج. ج .ر. ، ج22/20/0220المؤرخ في  20/232الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 .22/20/0220الصادرة بتاريخ 
 المعتمد في مؤتمر القمة العربية السادسة 22/21/2113الميثاق العربي لحقوق الانسان المؤرخ في  .2

بتونس، تمت المصادقة عليه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  0223 04/22عشر في 
، الصادرة بتاريخ 22عدد ال .ج. ج. ر .، ج22/20/0222المؤرخ في  22/20رقم 
 . 0222، دخل حيز النفاذ سنة 22/24/0224

 القوانين -ج
مجلس الدولة المتعلق باختصاصات  42/22/2112المؤرخ في  12/22القانون العضوي رقم  .0

المعدل والمتمم بموجب  22/27/12الصادرة بتاريخ  47عدد ال .ج.ج.ر.وتنظيمه وعمله، ج
، الصادرة 22عدد ال. ج. ج. ر. ، ج23/24/0222المؤرخ في  22/20القانون العضوي رقم 

 .27/24/0222بتاريخ 
 .، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج22/21/0223المؤرخ في  23/22ن العضوي رقم القانو  .0

 .22/21/0223: ، الصادرة بتاريخ27عدد ال .ج. ج. ر
. المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وسيرها، ج 02/27/0222المؤرخ في  22/20القانون العضوي رقم  .4

 .42/27/0222الصادرة بتاريخ  30عدد ال .ج. ج. ر
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع 20/21/0222المؤرخ في  22/22لقانون العضوي، رقم ا .3

 .22/21/0222: ، الصادرة بتاريخ23عدد ال .ج. ج. ر .بعدم الدستورية، ج
، المحددة لطرق إنتخاب أعضاء المجلس 07/22/0200المؤرخ في  00/20القانون العضوي رقم  .2

: ، الصادرة بتاريخ33عدد ال .ج. ج. ر .وعمله، جالأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه 
07/22/0200. 

المجدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  07/23/2112المؤرخ في  12/22القانون رقم  .2
بتاريخ  23/02المتمم بالقانون رقم  22/22/2112، بتاريخ 02عدد ال. ج. ج. ر. العمومية ج

  ؛42/20/0223، بتاريخ 22عدد . ر. ج 0222لمالية لسنة المتضمن قانون ا 01/20/0223
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، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، 02/20/0222المؤرخ في  22/22القانون  .7
 .22/24/0222، الصادرة بتاريخ 0222، 23عدد، ال .ج. ج. ر .ج

. ج. ر. لمدنية والإدارية، جالمتعلق بالإجراءات ا 0222/ 02/23المؤرخ في  22/21القانون رقم  .2
المؤرخ  00/24المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  04/23/0222الصادرة بتاريخ  02عدد ال .ج
 .27/27/0200، الصادرة بتاريخ 32عددال .ج. ج. ر. ، ج20/27/0200في 

 47عدد، ال .ج. ج. ر. المتعلق بالبلدية، ج 00/22/0222المؤرخ في  22/22قانون رقم ال .1
  .، المعدل والمتمم24/27/0222الصادرة بتاريخ 

عدد، ال .ج. ج. ر. المتعلق بالجمعيات، ج 20/22/0220المؤرخ في  20/22القانون رقم  .22
 .20/22/0220 الصادرة بتاريخ 20

، 20عدد ال .ج. ج. ر. ، المتعلق بالولاية، ج02/20/0220المؤرخ في  20/27قانون رقم ال .22
 .01/20/0220الصادرة بتاريخ 

عدد، ال .ج. ج. ر .المتعلق بالاستثمار، ج 03/27/0200المؤرخ في  00/22القانون رقم  .20
 .02/27/0200، الصادر بتاريخ 22

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات 22/22/0200المؤرخ في  04/20القانون رقم  .24
 .22/22/0204بتاريخ،  ، الصادرة22عدد، ال .ج. ج. ر. العمومية، ج

العدد  . ج. ج. ر. ، جقانون العقوبات المتضمن :22/22/2122 المؤرخ في 22/222 الأمر .23
 .المعدل والمتمم.22/22/2122الصادرة بتاريخ   31

. ج. ر .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج02/21/2172المؤرخ في  72/22الأمر  .22
  .42/21/2172، الصادرة بتاريخ 72عدد ال .ج
الصادر  32عدد، ال .ج. ج. ر. المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج 22/24الأمر  .22

 .، المعدل والمتمم22/27/0222بتاريخ 
 .المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، ج 0222جوان  22المؤرخ في  02/21الأمر رقم  .27
 .21/27/0202، الصادرة بتاريخ 32عدد ال .ج. ج. ر
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 الرئاسية والتنفيذية المراسيم -د
 الرئاسية -0د 

المتضمن تعديل القانون الأساسي  02/23/0224المؤرخ في  24/221المرسوم الرئاسي رقم  .0
 .4/23/0224بتاريخ  42عدد،ال .ج. ج .ر. للمطبعة الرسمية، ج

المحدد لكيفيات توظيف الأعوان  01/21/0227المؤرخ في  27/422المرسوم الرئاسي رقم  .0
النظام وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا  المتعاقدين

 .42/21/0227، الصادرة بتاريخ 22العدد  .ج. ج. ر .التأديبي المطبق عليهم، ج
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  22/21/0222في  المؤرخ 22/037المرسوم الرئاسي رقم  .4

 .02/21/0222الصادرة بتاريخ  22العدد . ج. ج. ر. وتفويضات المرفق العام، ج
، المحدد لشروط وكيفيات إنتخاب 23/22/0202المؤرخ في  02/423المرسوم الرئاسي رقم  .3

، الصادرة 22عدد ال .ج. ج. ر .أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، ج
 .22/22/0202بتاريخ 

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  42/24/0200المؤرخ في  242-00المرسوم الرئاسي رقم  .2
المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  01/21/0227المؤرخ في  27-423

 .22/23/0200الصادرة بتاريخ  04عدد ال. ج. ج. ر. رواتبهم ج
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  42/24/0200المؤرخ في  241-00المرسوم الرئاسي رقم  .2

المحدد لكيفيات منح الزيادة الإستدلالية لشاغلي  01/21/0227المؤرخ في  27-427
الصادرة بتاريخ  04عدد ال. ج. ج. ر. المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، ج

22/23/0200. 
 

 ةــالتنفيذي -0د 
. ر .علق بتنفيذ القوانين والظوابط، ج، المت02/22/2123المؤرخ في  23/227المرسوم رقم  .2

   .01/22/2123العدد الأول الصادرة بتاريخ  .ج. ج
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ارية المتضمن تحديد نموذج نشرة القرارات الإد 22/27/2122المؤرخ في  22/227المرسوم رقم  .0
 .02/27/2122الصادرة بتاريخ  01عدد ال .ج. ج. ر. في الولاية ومميزاتها، ج

خصصة لحماية الوثائق المصنفة، المحدد لتدابير الم 00/20/2123المؤرخ في  23/427المرسوم  .4
 .02/20/2123الصادرة بتاريخ،  21عدد، ال .ج. ج. ر. ج

المتضمن القانون الساسي النموذجي  لعمال ، 04/24/2122المؤرخ في  22/21المرسوم رقم  .3
 ؛03/24/2122، الصادرة بتاريخ 24عدد ال .ج. ج. ر .جالمؤسسات والإدارات العمومية، 

. المنظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، ج 23/27/2122المؤرخ في  22/242المرسوم التنفيذي  .2
 .22/27/2122الواردة في  07 العدد. ج. ج. ر
المتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا  21/22/2112المؤرخ في  12/232التنفيذي رقم المرسوم  .2

 .04/22/2112، بتاريخ 02عدد ال .ج. ج. ر. وسيرها، ج
المحدد لهياكل الإدارة المركزية  04/22/2112، المؤرخ في 12/222المرسوم تنفيذي رقم  .7

 .07/22/2112تاريخ ، الصادرة ب02عدد ال .ج. ج. ر .وأجهزتها في الوزارات، ج
المحدد لكيفيات تطبيق القانون  07/27/2114المؤرخ في  14/222المرسوم التنفيذي رقم  .2

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  07/23/2112المؤرخ في  12/22
 .22/22/2114، الصادرة بتاريخ 22عدد ال .ج. ج. ر. العمومية، ج

المتعلق بإحداث نشرات رسمية  24/22/2112المؤرخ في  12/240م المرسوم التنفيذي رق .1
ذي الحجة  27، الصادر بتاريخ 07عدد ال .ج. ج. ر. للمؤسسات والإدارات العمومية، ج

 .2322سنة 
المتضمن إنشاء مجلة مجلس  21/20/0222المؤرخ في  22/324المرسوم التنفيذي رقم  .22

 .21/20/0222الصادرة بتاريخ  72عدد، ال .ج. ج. ر. الدولة وتنظيمها وسيرها، ج
المحدد لشروط وكيفيات فتح  23/22/0222المؤرخ في  22/027المرسوم التنفيذي رقم  .22

الصادرة بتاريخ  41عدد، ال .ج. ج. ر. واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، ج
22/22/0222. 
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نظيم ، الذي يظبط الت42/22/0222، المؤرخ في 22/212المرسوم التنفيذي رقم  .20
، 47عدد، ال. ج. ج. ر .المطبق على المؤسسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم ج

 .23/22/0222الصادرة بتاريخ 
المحدد لقائمة المنشآت  21/22/0227المؤرخ في  27/233المرسوم التنفيذي رقم  .24

 .00/22/0227، الصادرة بتاريخ 43عدد ال. ج. ج. ر.المصنفة لحماية البيئة ج
المحدد لمجال لتطبيق محتوى  21/22/0227المؤرخ في  27/232المرسوم التنفيذي رقم  .23

، الصادرة 43عددال. ج. ج. ر .وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج
 .00/22/0227بتاريخ، 

المحدد لشروط وكيفيات  04/22/0220المؤرخ في  20/022المرسوم التنفيذي رقم  .22
 14عدد ال ج.ج.ر.ية والقضائية للمحكمة العليا، جرات والتعليمات والأبحاث القانوننشر القرا

 .22/27/0220الصادرة في 
المحدد لكيفيات الإطلاع  42/22/0222المؤرخ في  22/212المرسوم التنفيذي رقم  .22

عدد، ال .ج. ج. ر .على مستخرجات المداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج
 .20/27/0222، الصادرة بتاريخ 32

، المتضمن القانون الأساسي 21/22/0222المؤرخ في  22/022المرسوم التنفيذي رقم  .27
 .ج.ج. ر .اخااص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية العمومية، ج

 .21/22/0222، الصادرة بتاريخ 22عدد ال
، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة 21/22/0202فيالمؤرخ  02/32المرسوم التنفيذي  .22

، الصادرة 27عدد، ال ج.ج. ر .نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها، ج
 .42/22/0202بتاريخ

، المتعلق بنظام الترخيص 23/22/0202المؤرخ في  02/421المرسوم التنفيذي رقم  .21
روقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المح
الصادرة بتاريخ  23العدد . ج. ج. ر. المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها، ج

00/22/0202.  
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، المعدل والمتمم للمرسوم 42/22/0200المؤرخ في  00/032المرسوم التنفيذي رقم  .02
سة نشاط صنع لشروط ممار  ، المحدد42/22/2112، المؤرخ في 12/307التنفيذي رقم 

    .22/27/0200، الصادرة بتاريخ 37عددال .ج. ج. ر .الطوابع والأختام، ج
، المحدد لشروط ممارسة نشاط إنجاز 42/22/0200المؤرخ في  00/031المرسوم التنفيذي رقم  .02

ريخ ، الصادرة بتا37عددال .ج. ج. ر .العلم الوطني وكيفيات الرقابة على منجزيه ومستعمليه، ج
22/27/0200. 

المتضمن القانون الأساسي  02/22/0202الموؤرخ في  02/23المرسوم التنفيذي رقم  .00
الصادرة  23العدد. ج. ج. ر. اخااص بالموظفين المنتمين للسلاك اخااصة بالتربية الوطنية، ج

 .04/22/0202بتاريخ 
التعويضي  المؤس س للنظام 02/22/0202الموؤرخ في  02/22المرسوم التنفيذي رقم  .02

الصادرة  23العدد. ج. ج. ر. اخااص بالموظفين المنتمين للسلاك اخااصة بالتربية الوطنية، ج
 .04/22/0202بتاريخ 

 القرارات الوزارية -ه
المتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الداخلية  27/22/0222القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .2

  .22/22/0222، الصادرة بتاريخ 02عدد ال .ج. ج. ر. العمرانية، جوالجماعات المحلية والتهيئة 
المحدد لكيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني  02/20/0200القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .0

  .01/22/0204، الصادر بتاريخ 22عدد ال .ج. ج. ر .ر .المتواصل والرسم على التمهين، ج
 الأجنبيةالنصوص القانونية  -0
، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 0222ملكة المغربية لسنة المدستور :المملكة المغربية-أ

مكرر، الصادر بتاريخ  2123عدد ال .م. م. ر. ج، 01/27/0222بتاريخ  22/22/2112
42/27/0222. 
 22 العدد. م. ج. ر. ج، 0220دستور جمهورية مصر العربية لسنة  :جمهورية مصر العربية -ب

 .02/20/0220مكرر الصادرة بتاريخ 
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المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق  02/22/0222المؤرخ في  32/0222المرسوم  :الجمهورية التونسية -ج
، الصادرة بتاريخ 41الإدارية للهياكل العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 

42/22/0222. 
II. قائمة المراجع باللغة العربية 

 الكتب :أولا  
 .0224، القاهرة، 2أحسن رابحي، الأعمال القانونية الإدارية، دار الكتاب الحديث، ط .2
دار الجامعة الجديدة  ،(دراسة مقارنة)أحمد برحبس غرو الحديثي، حرية الإدارة بالرجوع في قراراتها  .0

 .0221للنشر، 
أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنترسي، دور قاضي الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ  .4

  .0222 ،2مقارنة، دار الفكر الجامعي، طالأمن القانوني، دراسة 
أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح، السنتريسي، العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع دراسة  .3

 .ن.س.كر الجامعي، دمقارنة، دار الف
فرنسا، مصر، )أحمد محمد فارس النواسية، مبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة،  .2

 .0220، دار مكتبة حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 22، ط(الأردن
الطبعة  أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجق وبيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية، .2

 .0222السابعة، 
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات  .7

 .0227الجزائر،  الطبعة التاسعة، الجامعية،
أشرف فتحي الراعي، حق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  .2

 .0220الأردن،  الثانية،
ألان سوبيو، الإنسان القانوني، بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية، ترجمة عادل بن نصر، مركز  .1

 .0220دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 
 ؛0222بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار اخالدونية،  .22
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العباس السعيدي، الصياغة القانونية لنصوص التشريع، دار الجامعة الجديدة  ثامر عبد الجبار عبد .22
 .0221للنشر، 

حبيب إبراهيم اخاليلي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات - .20
      .0222الجزائر،  الطبعة التاسعة، الجامعية،

الأمن القانوني في نطاق القرار الإداري، المركز القومي حسام محسن عبد العزيز البريفكاني، مبدأ  .24
 .0203للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 

 .0220حسام مرسي، أصول القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  .23
 0202حمدي عطية مصطفى عامر، القرارات الإدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  .22
ن  الطبعة الثانية، . د. ياسين عكاشة، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، د حمدي .22

0222. 
خليل أحمد حسن قدادة، شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات - .27

 .0222 الطبعة اخاامسة، الجامعية،
انون، دار الفكر الجامعي، الطبعة دلير صابر إبراهيم خوشناو، دور الدستور في إرساء دولة الق .22

 .0222الأولى، 
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الدعاوى وطرق الطعن فيها، الجزء الثاني، ديوان  .21

 .0224المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 
ع، الطبعة الزبير حمزة الزبير، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار آربثيريا للنشر والتوزي .02

 .0204الأولى، 
سعيد السيد علي، مجلس الدولة ودوره في صياغة التشريعات والرقابة الدستورية، دار الكتاب  .02

 0221الحدث، 
سفيان محمود صالح العلواني، التنظيم القانوني للإعلام، دروب المعرفة للنشر والتوزيع، مصر،  .00

0200. 
 ؛ن. س.، دار الفكر العربي، القاهرة، د7، ط سليمان الطماوي، القضاء الإداري قضاء الإلغاء .04
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، 27سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ط .03
0222. 

سمية محمد كامل، الشكل في القرارات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  .02
0223. 

، مركز (دراسة تحليلية مقارنة)ضي أمام القضاء الإداري شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقا .02
 .0222الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

عبد الرؤوف هاشم، بسيوني، محسن حسين حافظ، بحث بعنوان موقف مجلس الدولة المصري من  .07
 .ن. س. نظرية العلم اليقيني وشروط تطبيقها، جامعة المينا، د

العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بين الإصدار والشهر، دارسة  عبد .02
 .0222مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الثانية 

 .0222عبد العزيز خليفة، قضاء الإلغاء أسس إلغاء القرار الإداري، دار الكتاب الحديث، ،  .01
ليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، المكتب الجامعي الحديث، عبد العزيز عبد المنعم خ .42

0220 
، دار الثقافة للنشر (تشريعا، فقها، قضاء، محاماة)عبد الفتاح الشيخلي، الصياغة القانونية  .42

 0223والتوزيع، الطبعة الأولى، 
مقارنة، دار الجامعة  عبد الله الفلاح مرعي ، الإثبات بالقرائن أمام القضاء الإداري، دراسة تحليلية .40

 .0221الجديدة، 
عبد المجيد زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون، دار هومة، الجزائر، الطبعة  .44

0224-0223 
. ن. عجة الجيلالي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون بين التقليد والحداثة، دار اخالدونية، د .43
 ن. س. د
القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،  علي خطار شطناوي، .42

0221. 
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، 2علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  .42
 .0222الإصدار الثاني، 

الدستوري  علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء .47
 .0202، 2والإداري، المركز العربي للنشر والتوزيع ط

عماد صوالحية، رقابة القضاء الإداري، السلطات الإدارية المستقلة، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع،  .42
 .0200الطبعة الأولى، 

ر النشر عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية وقضائية فقهية، ط، الأولى، جسو  .41
 .0227والتوزيع، الجزائر، 

عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع  .32
 .0223ر النشر والتوزيع، الجزائر، ، جسو 23الجزائري، ط

الجامعية، الطبعة  عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات .32
 .0222اخاامسة، 

 .0227ر للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار عوابدي، القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الجسو  .30
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية  .34

 .0223الجامعية، الطبعة اخاامسة،  لدعوى الادارية، ديوان المطبوعات
 .0223ة للطباعة والنشر والتوزيع، عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون الإداري، دار هوم .33
 الطبعة اخاامسة،عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،  .32

 .0221دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 ؛0227في التفسير، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  فاتح خلوفي، سلطات القاضي الإداري .32
ئق ، ألفا للوثا"22/22دراسة على ضوء القانون : فتيحة حزام، قانون المعاملات الإلكترونية .37

 .0200الطبعة الأولى، الجزائر، 
والنشر والتوزيع،  فضيل كوسة ، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة للطباعة .32

 .0224الجزائر، 
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ر والتوزيع، الطبعة فهد أبو العثم السنور، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنش .31
 .0222الأولى، 

دراسة )قتادة صالح فنجان، رقابة القضاء الدستوري على الأعمال غير التشريعية لمجلس النواب  .22
 .0200نية، الطبعة الأولى، القانو  ، مكتبة الوفاء(مقارنة

دار هومة، الطبعة  ،"وسائل المشروعية "لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية  .22
 .0221الرابعة، 

دار هومة، الطبعة الثانية،  لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، .20
0222. 

عة قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الطب لحسين بن الشيخ أث ملويا، المنتقي في .24
 0222، الجزائر، 0222الثالثة، 

 .0221الجديدة، الإسكندرية، مصر،  ماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية، دار الجامعة .23
، دار (دراسة مقارنة)محمد أحمد إبراهيم المسلماني، نفاذ القرارات الإدارية ذات الأثر الرجعي  .22

 .0223الجديدة للنشر، الإسكندرية، الجامعة 
 .0222ر والتوزيع، عنابة الجزائر، محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنش .22
دار الجامعة الجديدة محمد باهي أبو يونس، التنظيم القانوني لحرية الحصول على الوثائق الإدارية،  .27

 .0220للنشر، 
ر والتوزيع، الطبعة الأولى، دارية، دار صبحي للطباعة والنشمحمد بلخير آيت عودية، القرارات الإ .22

0202. 
لقانون، دار هومة، الجزائر، محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية ا .21

0222. 
محمد عبد العالي السناري، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدارة في جمهورية مصر  .22

 .ن.س.لية الحقوق، جامعة الفيوم، ددراسة مقارنة، كالعربية، 
محمد فوزي نويجي، نظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري وتطبيقاتها في فرنسا ومصر، دراسة تحليلية  .22

     .ط، د س ن. الإداري في البلدين، دلأحكام القضاء 
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القانون الإداري، دراسة مقارنة، محمد نصر محمد، الوافي في حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في  .20
 .0223مية، بيروت، الطبعة الأولى، الكتب العل

الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار  .24
0221. 

 ي،مطبعة درك( الديمقراطية -الحوكمة)نوارة تريعة، عزيزة شبري، الوجيز في القانون الدستوري  .23
 .0200الجزائر، الطبعة الأولى، 

مركز النشر  -دراسة مقارنة -ياسر محمود محمد الصغير، الدور الإنشائي للقضاء الإداري .22
 .0222للدراسات العربية للتوزيع والنشر، 

 الرسائل الجامعية : ا  ثاني

 :الدكتوراه طروحاتأ - أ
، أطروحة لنيل شهادة (دراسة مقارنة)أحمد محم فارس النواسية، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية  .2

 .0221لعليا، جامعة عمان العربية، الدكتوراه في القانون العام، كلية الدراسات القانونية ا

لوم إسماعيل بوقرة، الحكم في دعوى الإلغاء، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والع .0
 .0224السياسية، جامعة باتنة، 

س الدولة في إرساء قواعد القانون الإداري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة أوشن سمية، دور مجل .4
، 22امعة الحاج خاضر، باتنة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

0200. 
بهلول سمية، دور الإدارة الالكترونية في تفعيل أداء الجماعات الإقليمية في الجزائر، أطروحة لنيل  .3

 .0222لوم السياسية، جامعة باتنة، دة الدكتوراه، كلية الحقوق والعشها
جلاب عبد القادر، ضمانات الأمن القانوني في الأعمال الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .2

 .0222لدون تيارت، السنة الجامعية الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة إبن خ
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القانون بين فعلية الأمن القانوني ومقتضيات حوكمة القضاء، أطروحة جهيد بني يوب، دولة  .2
 .0200دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بيرة بجاية، 

حسين كمون، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإدارية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية  .7
 .0222جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق والعلوم السياسية، 

حورية أوراك، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  .2
 .0222، 2دين حمدين، جامعة الجزائرعلوم فرع قانون عام، كلية الحقوق، سع

هادة الدكتوراه كلية الحقوق دويني مختار، ضوابط جودة القاعدة القانونية، أطروحة مقدمة لنيل ش .1
 .0223جيلالي ليابس سيدي بلعباس،  والعلوم السياسية، جامعة

ربيع نصيرة، النشاط الإداري للحكومة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق  .22
 .0221السياسية، جامعة تيزي وزو،  والعلوم

المشروعية الموضوعية لقرارات الضبط الإداري، سالم خليف عليمات، الرقابة القضائية على  .22
  .0222لعليا، جامعة عمان العربية، أطروحة دكتوراة، كلية الدراسات القانونية ا

عبد الحي يحي، مبدأ الأمن القانوني وتطبيقاته في قضاء مجلس الدولة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  .20
 .0204شهيد حمه خاضر الوادي، عة الالدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام

( دراسة مقارنة)علي محمد يوسف العلوان، نفاذ القرارات الإدارية وسريانها بحق الأفراد في الأردن  .24
 ن؛. س. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية، د

الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق القانون  غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون .23
 .0222لية الحقوق، جامعة الجزائر، العام، ك

دسترة مبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة بين : قاسي فوزية، متطلبات تكريس دولة القانون .22
محمد  0التجربة الأوروبية والجزائرية، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 0227/0222أحمد، السنة الجامعية  بن
المتضمن  24-22قيرود سهام، الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف العمومي طبقا للأمر  .22

القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم 
 .0200 ،20السياسية، جامعة محمد أمين دياغين سطيف 
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كامل سمية، تسبيب القرارات الإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  .27
 .0222سياسية، جامعة سيدي بلعباس، ال
كمال محمد الأمين، الإختصاص القضائي في مادة البناء والتعمير، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  .22

 .0222، جامعة أبي بلقايد تلمسان، ياسيةفي القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الس
ميسون جريس عيسى الأعرج، آثار حكم إلغاء القرار الإداري، أطروحة دكتوراه في القانون العام،   .21

 0222ن العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عما
مصر، أطروحة دكتوراه،  -تونس-الجزائرنادية بونعاس، خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في  .02

 .0222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج خاضر باتنة،  
 :مذكرات الماجستير-ب

أحمد ياسين الطراونة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة بين القانون الأردني واللبناني، رسالة  .2
 .0202دراسات العليا، جامعة مؤته، ماجستير، كلية ال

أحمد ياسين الطراونة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة بين القانون الأردني واللبناني، رسالة  .0
 .0202دراسات العليا، جامعة مؤته، ماجستير، كلية ال

بلخير محمد آيت عودية، ضمانات الأمن القانوني في القانون الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .4
 .0223م السياسية، جامعة البليدة، الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلو ماجيستير، تخصص 

بوزيد صبرينة، قانون المنافسة، الأمن القانوني أم تمحور جديد للأمن القانوني؟ مذكرة تخرج لنيل شهادة  .3
 .0222قالمة،  2132ماي  22، جامعة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية

ونة عقيلة، الشكل والإجراءات في القرار الإداري، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير، كلية ب .2
 .0220، 22بن عكنون، جامعة الجزائرالحقوق 

رسالة ماجستير في القانون " دراسة مقارنة"تحسين مجبر محمد القطاونة، سحب القرارات الإدارية  .2
 .0227العربية،  نونية، جامعة عمانالعام، كلية الدراسات القا

رائد وليد سيد عصفور، نظرية العلم اليقيني بالقرار الإداري وتطبيقها في القضاء الإداري والفلسطيني،  .7
 .0221ن، الجامعة الإسلامية بغزة، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانو 
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تخصص حقوق  زعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، .2
 .0223، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الإنسان والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

سلام زين صالح، رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة  .1
لماجستير في القانون العام،  بين القانون الأردني والقانون العراقي، رسالة مقدمة للحصول على درجة ا

 .0227لقانون، جامعة عمان العربية كلية ا
سلام زين صالح، رقابة القضاء الإداري على سلطة الإدارة في سحب القرارات الإدارية، دراسة  .22

مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون 
 .0227لقانون، جامعة عمان العربية ا العام، كلية

سلام عبد العزيز محمد زنكة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، رسالة ماجستير في  .22
 ؛0222القانون الإداري، كلية القانون والسياسة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، ألمانيا، 

داري بإرادة الإدارة في القانون العراقي، رسالة ماجستير في عادل عمران حمد، إنتهاء القرار الإ .20
 .0224وق، جامعة الإسراء، الأردن، القانون، كلية الحق

عفرون محمد، إعداد القوانين في النظام القانوني الجزائري، رسالة للحصول على شهادة الماجستير،   .24
 .0227لسياسية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم ا

الفيتوري سالم محمد الأصبيعي، النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي والفقه  .23
جامعة  رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا،" دراسة قانونية وتحليلية مقارنة" المقارن

 .0222أم درمان الإسلامية، 
 رية المحضة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهيةليندا عبد القادر عساف، القرارات الإدا .22

 .0222والقانونية، جامعة آل بيت، 
محمد حاسبي المطيري، سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء، دراسة مقارنة، القضاء  .22

قانون، جامعة عمان العربية، الإداري الأردني والقضاء الإداري الكويتي، رسالة ماجستر، كلية ال
0222. 

محمد عواد مهنا اخالفيات، سحب القرارات الإدارية، رسالة ماجستر في القانون العام، كلية  .27
 .2111والقانونية، جامعة آل بيت،  الدراسات الفقهية
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مبدأ حماية الثقة المشروعة "محمد ولد علي شبلي، دور المبادئ العامة في عقلنة القرار الإداري  .22
ة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص قانون عام، كلية رسالة مقدمة لنيل شهاد" للمواطن

 .0222جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
ميثاق قحطان حامد الديلمي، سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري، دراسة مقارنة بين التشريعين  .21

 .0222لحقوق، جامعة الشرق الأوسط، لعام، كلية االأردني والعراقي، رسالة ماجستير في القانون ا
هيثم صالح عبد كراغول، الإدارة بين الحرية في سحب قراراتها والتعويض عنها دراسة مقارنة،  .02

 .0222رسالة ماجستير، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
   المقالات العلمية :ا  ثالث

تحريك الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع بعدم الدستورية في إطار إبراهيم تونصير، آلية  .2
، 23المركز الجامعي مغنية، الجزائر، المجلد ، ، مجلة نوميروس الأكاديمية0202التعديل الدستوري لسنة 

 .0204، 20العدد 
إبراهيم مباركي ، المبادئ التي تحكم شهر القرار الإداري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  .0

  .0222 ،22العدد مولود معمري تيزي وزو،الجزائر، جامعة
إبراهيم مرعي العتيقي، تصور مقترح لاستخدام منهجية تحليل التأثير التنظيمي في تطوير اللوائح  .4

المجلد  مصر، المصرية في ضوء خبرات بعض الدول، مجلة التربية، جامعة الأزهر، التنظيمية بالجامعات
 .0222، 24، الجزء 222، العدد 42

أبو بكر الصديق بن يحي، بلخير محمد آيت عودية، فعالية النظام القانوني للاطلاع على الوثائق  .3
، العدد، 22المجلد  الجزائر، جامعة الجلفة، الإدارية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية

24،0200. 
أحسن غربي ، تعليل القرارات الإدارية بين الإلزامية والجوازية، دارسة مقارنة، مجلة صوت القانون،  .2

 .0202، 22المجلد السابع، العدد  جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر،
إسماعيل ربيع، القيمة الدستورية لمبدأ الأمن القانوني، دراسة مقارنة في ضوء النظام الدستوري  أحمد .2

 ،0202، 23، العدد 44لمجلد  .العراقي والمصري، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين
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أحمد أعراب، تسبيب القرارات العقابية الإدارية المستقلة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  .7
 .0222 ،20 العدد ،24المجلدجامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر، 

جامعة ، أحمد بركات ، دور الصياغة القانونية الجيدة في حماية الحقوق والحريات العامة، مجلة الحقيقة،  .2
 .0222 ، 22، عدد 27المجلد حمد دراية أدرار، الجزائر، أ
دراسة تحليلية "أحمد رجب دسوقي إبراهيم، رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة  .1

 .0200، 232مصر المعاصرة، عدد " مقارنة
الافريقية للدراسات القانونية أحمد مومني، مبدأ المشروعية وتطبيقاته في الدساتير الجزائرية، المجلة  .22

 .0222، السنة 20، العدد 20والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، المجلد 
جامعة حسيبة أحمد هيشور، الإجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  .22

 .0202  ،22، العدد 27المجلد بن بوعلي بالشلف، الجزائر،
ر صبر كاظم، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات أزها .20

 .0222 ،02، العدد 24الجزء  جامعة واسط، كلية الآداب، العراقوالعلوم الاجتماعية، 
إسماعيل جابو ربي، تسبيب القرارات الإدارية بين الجواز والجواب، دراسة مقارنة، مجلة آفاق  .24

 .0221 ،23، العدد 22المجلد  امعي تامنغست، الجزائر،المركز الجعلمية، 
جامعة قاصدي مرباح  إسماعيل جابوربي، أسس فكرة الأمن القانون وعناصرها، مجلة تحولات .23

 .0222العدد الثاني، جوان  ورقلة،
كامل عاجل، صادق يوسف خلف، سلطة الإدارة في المساس بالقرارات الإدارية الفردية،   أسيل .22

 .0200، 23، العدد 20مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث، المجلة 
، دور الصياغة القانونية الجيدة في تفعيل الجودة في القاعدة القانونية، مجلة البحوث أمال قادري .22

 .0200، 20، العدد 24المجلد القانونية والسياسية، 
أمينة الرايس، كمال دريد، الضمانات الدستورية لشرعية القرارات الإدارية في ظل التعديل  .27

صالح  4المجلة الجزائرية للعلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة قسنطينة  .0202الدستوري الجزائري، 
 ،0202 بن بنيدر، الجزائر،
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القضائية كضمان للحقوق والحريات الأساسية، مجلة البحوث  أمينة شريف، إستقلالية السلطة .22
 .0223 ،20جامعة مولاي طاهري سعيدة، الجزائر، العدد القانونية والسياسية، 

أمينة لميز، مبدأ الشفافية كآلية لدعم الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومية على ضوء  .21
، 22جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد ، مجلة الحقوق والحريات، 22/037المرسوم الرئاسي 

 .0204 ، 22العدد 
أنفال شيهاب، عبد الكريم ترار، الإطلاع على الوثائق الإدارية في ظل الحماية القانونية مجلة علم  .02

 .0200، ، 22، العدد 23المجلد أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  0جامعة الجزائر المكتبات، 
المجيد، الإستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية أنيس فوزي عبد  .02

، 22في فرنسا، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
0220. 

مجلة التواصل إيمان عواريب، إيمان بن محمد، الصياغة القانونية وأهميتها في ترجمة نصوص القانون،  .00
  .0202، 20، عدد 02المجلد  جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، الآداب واللغات الجنبية

مجلة الباحث باهر عبد الرحمان، الضمانات القانونية والقضائية والدستورية لسيادة القانون،  .04
 .0202 ،22، العدد 22العربي، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت، المجلد 

باي عمر راضية، التزام أعوان اخادمة العامة بالسر الإداري، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن،  .03
 .0222، 24العدد  ، الجزائر،جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس

بلخير محمد آيت عودية ، القرار الإداري اخاوارزمي، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية  .02
 .0202 ، 24، العدد 21المجلد  ـ الجزائر،المركز الجامعي تامنغست،والاقتصادية، 

بلخير محمد آيت عودية، المسؤولية عن الأضرار القرارات الإدارية المشروعة في القضاء الإداري  .02
 .0200، 22، العدد 21المجلد الجزائر، الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، 

، على إستقلالية 0202بن رحمون عبد الحميد، سعد لقليب، أثر التعديل الدستوري لسنة  .07
جامعة عمار ثليجي الأغواط، لسلطة القضائية، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ا

 .0204 ، 20، العدد 27الجزائر، المجلد 
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بن عودة حسكر مراد، مجددات النص الجنائي وأثرها على تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة  .02
لمجلد السابع، العدد بس سيدي بلعباس، الجزائر، اليجامعة الجيلالي االقانون العام الجزائري والمقارن، 

20 ،0202. 
جلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني، مجلة البحوث في  .01

 .0222 ،22، العدد 23المجلد جامعة إبن خلدون تيارت، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، 
جمال برقاي، رياض طاهير، العقد الإجتماعي عند جان جاك روسو، مجلة رفوف، جامعة أدرار،  .42

 .0200 ، 22، العدد 22المجلد الجزائر، جامعة أدرار، 
جامعة جمال قرناش، طبيعة التعويض في مجال المسؤولية الإدارية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  .42

 .22،0222، العدد 20المجلد  حسيبة بن بوعلي الشلفن الجزائر،
جمال مشري، محمد لمعيبي، دور المحكمة الدستورية في تعزيز دعائم الأمن القانوني، مجلة الفكر  .40

 .0200، ،20، العدد 22جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد القانوني والسياسي، 
حامد شاكر محمود الطائي، دور الإجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني، مجلة الحقوق،  .44

 .0227 ، 42، العدد 22العراق، المجلد الجامعة المستنصرية، 
حسام الدين عبد الحميد، مبدأ الأمن القانوني وعلاقته بفكرة الحقوق المكتسبة في القانون الإداري  .43

 .0200 ،22العددجامعة عين شمس، مصر، ث الشرق الأوسط، المصري والفرنسي، مجلة بحو 
حسام الدين محمد مرسي، ضوابط القرار الإداري، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية،  .42

 .0222، 23 ،العدد
حسن عمر شورش ، عمر عبد الله خاموش ، دور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني،  .42

جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر،  ،المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةدراسة تحليلية، 
 .0221العدد الثاني، المجلد الثالث، 

حسينة شرون، عبد الحليم مشري، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر  .47
 ،20، العدد 20لجزائر، المجلد جامعة محمد خيضر بسكرة، اوالإباحة، مجلة الاجتهاد القضائي، 

0222. 
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حفيظة حساين، دور المحكمة الدستورية في تفسير القاعدة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  .42
 .20،0200، العدد 23جامعة أدرار، الجزائر، المجلد  ، مجلة القانون والتنمية المحلية0202

حمامة قدوج، الإنتقال من السرية إلى الشفافية في حماية مصالح الدولة وحقوق الأفراد، مجلة  .41
، 22المجلد جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر،حقوق الإنسان والحريات العامة، 

  .22،0222العدد
جامعة حمامة قدوج، مبدأ تدرج القوانين كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية، مجلة السياسة العالمية،  .32

 .0204 ، 20، العدد 7بومرداس، الجزائر، المجلد 
حمامي عادل، بلخير محمد آيت عودية، مبدأ عدم الرجعية بين المشروعية الإدارية والأمن القانوني،  .32

، العدد 20المجلد المركز الجامعي تامنغستن الجزائر، ونية والاقتصادية، مجلة الإجتهاد للدراسات القان
22، 0204. 

، مجلة الأستاذ الباحث 0202حمزة يحياوي، مقتضيات الصياغة الدستورية وتطبيقاتها في دستور  .30
 ، ،20، العدد 27جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، المجلد للدراسات القانونية والسياسية، 

0200. 
حميد شاوش، مبدأ التسبيب في اجتهاد القضاء الدستوري، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،  .34

  .20،0200 ، العدد21المجلد الحاج خاضر، الجزائر، -2جامعة باتنة 
 .0202مضمون وأبعاد التعديل الدستوري لسنة  -حنان حذيري، الدفع بعدم دستورية القوانين .33

 .0204 ،22، العدد 22جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد مجلة الحقوق والحريات، 
خالد الزبيدي، نظرية العلم اليقيني في الفقه والقضاء الإداري مع التركيز على محكمة العدل العليا  .32
 .0227 ،22، العدد 43المجلد جامعة الأردن، ، ، دراسات علوم الشريعة والقانون، (دراسة مقارنة)
ية حميدة ، الأمن القضائي وسيادة القانون نموذجا، مجلة حقوق الانسان خالد بهلول، ناد .32

 .0202 ،24، العدد 22المجلد جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، والحريات العامة، 
خالد رشو، جودة القاعدة الدستورية، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، المركز الديمقراطي  .37

 .0221ألمانيا، برلين، العدد الرابع، العربي، 
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خديجة بوطبل، مبادئ دستورية لحماية حقوق المكلف بالضريبة وفق التعديل الدستوري لسنة  .32
، 27لمجلد  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر،، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 0202
 .0202 ، 22العدد 

جامعة حسيبة رمل، نفاذ القرار الإداري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، حخديجة  .31
 .0227، 22، العدد 27لمجلد  بن بوعلي بالشلف، الجزائر،

خديجة جعفر، الأمن القانوني بين المثبطات والحماية، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة  .22
 .0200 ، 22، العدد 27ة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد جامعزيان عاشور الجلفة، الجزائر، 

ذهبية حامق، نشر القانون كوسيلة لضمان الوصول إليه، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  .22
 بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائروالسياسية، 

 .0222 ،22العدد 
رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني، دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري،  .20

 كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،مجلة اتحادات الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية،  
 .0220 ، 43العدد 

زكرياء عيسى آسيا، نظام التأثير البيئي في إطار التنمية المستدامة بين القيمة الإجتماعية والحدود  .24
 ،24، العدد 07جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر، المجلد القانونية، مجلة المعيار، 

0204. 
قوق، جامعة المستنصرية، العراق، زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الإداري، مجلة الح .23

 .0222، 27، 22، العدد 23المجلد 
زينب جودي، حرية وحق الوصول إلى المعلومات، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،  .22

 .0222 ،22العدد  جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر،
، مجلة  (دراسة مقارنة)علي كامل، صادق محمد علي الحسيني، عبء إثبات العلم اليقيني  زينب .22

 .0221، 34العدد العراق، كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، 
سعاد صالح، الطريقة التقليدية في تسبيب قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، مجلة القانون العام  .27

  .0222المجلد الرابع، العدد الأول، الجزائر، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،زائري والمقارن، الج
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سعد العنزي، التنظيم القانوني لحق الاطلاع على المعلومات والوثائق الإدارية في القوانين الكويتي  .22
 .0202، 24العدد الكويت، والفرنسي، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، 

دراسة "سعد علي البشير، لينا نظمي اخاشان، عرين سمير بدوان، تسبيب القرارات الإدارية  .21
  .0222 ،07العددالجزائر، ، جامعة الجلفةمجلة الحقوق والعلوم السياسية، " مقارنة

، مجلة إيكيزا 0202السعيد برابح، مولود بركات، مدى استقلالية القضاء الدستوري لسنة  .22
 .0202 ،20، العدد 22المركز الجامعي إيليزي، الجزائر، المجلد للبحوث والدراسات، 

سعيد بن علي بن حسن المعمري، رضوان أحمد الحاف، مبدأ الأمن القانوني ومقومات الجودة  .22
 .0200 ،71العدد جامعة المنصورة، القاهرة، بحوث القانونية والاقتصادية، التشريعية، مجلة ال

السعيد سليماني، وقف تنفيذ قرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي  .20
 ،20جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر، العددوالجزائري، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، 

0222. 
سعيد علي غافل، مريم عبد الحسين رشيد، سحب القرارات الإدارية وأثرها على مبدأ الأمن القانوني، مجلة 

 .0202، 22العراق، العدد الكوفة للعلوم السياسية، 
24. . 
، مجلة (دراسة تحليلية مقارنة)سليم محمد أبو رميلة، الدور الإيجابي للإدارة في تقييد حكم الإلغاء  .23

 .0222 ،24، العدد 30جامعة جدارا، إريد، الأردن، المجلد دراسات، علوم الشريعة والقانون، 
اد للدراسات سليمان ولد خسال، حق المساواة في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية، مجلة الإجته .22

 .23،0224المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، العدد القانونية والإقتصادية، 
سمير فرحات، فاطمة الزهراء رمضاني، مبدأ التسبيب في القرارات الصادرة عن سلطة الظبط  .22

جامعة عبد الإقتصادي بين الإختيار والوجوب دراسة مقارنة، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، 
 .؛0202 عدد خاص،  24، العدد22المجلد  رحمان ميرة بجاية، الجزائر،ال
في ضوء : سهام عباسي، أثر طبيعة الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات .27

، والأنظمة المقارنة، مجلة المحكمة الدستورية، العدد 0202التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .0204 الجزائر،،20
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سهام هريش، التنظيم التنفيذي ومسألة الأمن القانوني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  .22
 .0227المجلد الأول، العدد الثامن، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر،والسياسية، 

سيد عليرضا الطباطبائي، الإطار القانوني لإلغاء القرار الإداري من جانب القاضي الإداري - .21
 .0204، 22، العدد22آثار الإلغاء في العراق وفرنسا، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلدو 
سيفي عثمانية، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، مجلة  .72

 20العدد ،22المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر، المجلد  القانون والعلوم السياسية
،0200. 
شريف يوسف خاطر، مسؤولية الدولة عن القوانين المخالفة للدستور والإتفاقيات الدولية، دراسة  .72

 .0222 ، 23، العدد 24، المنصورة، مصر، المجلد مقارنة، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، 
أحمد رمضان، الوسائل المستحدثة للفصل في الدعاوى الإدارية خلال مدة معقولة في  شعبان .70

النظام القانوني الفرنسي ومدى إمكانية تطبيقها أمام محاكم جهة القضاء الإداري المصري، مجلة 
 .0202الدراسات القانونية والاقتصادية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

شفيقة بن كسيرة، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة  .74
 .22،0223، الجزائر، العدد 0جامعة محمد لمين دباغين سطيفمقارنة، مجلة العلوم الإجتماعية، 

 .0202شهرة زاد نوار، علي اليازيد، مبدأ الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري  .73
جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مجلة الحقوق والحريات، "فصل مطلق أم توازن وتعاون بين السلطات؟"

 .0204 ، 20، العدد 22الجزائر، المجلد 
ة جاذبة للإستثمار الأجنبي في مشول بن شهرة، بلخير محمد آيت عودية، الأمن القانوني كقي .72

 .0222 ،20، العدد 24المجلد المركز الجامعي البيض، الجزائر، الجزائر، دراسات في الوظيفة العامة، 
الإدارية من السرية إل الإلتزام بالشفافية، المجلة  راتراطواهرية، قويدر شعشوع، تسبيب القالشيخ  .72

، 22المجلدجامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر، الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، 
  .0202، 20العدد

صارة عيون، أسماء قواسمية، فعالية التعويض الدولي في حماية ملكية المستثمر الأجنبي، مجلة الحقوق  .77
 .0200 ،20، العدد 22المجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،والعلوم الإنسانية، 
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جامعة زيان  ،صباح عسالي، موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة أبحاث .72
 .0200 ، 22، العدد 27عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 

صبري بديع عبد المطلب، المواطنة ودورها في بناء ثقافة الديمقراطية في مصر، دراسة ميدانية، المجلة  .71
  :المصرية للتنمية والتخطيط، ، متوفر على الرابط

http//inp.journals.ekb.eg.articl   

صفاء بن عاشور، دور الغرامة التهديدية في تنفيذ أحكام القضاء ضد الإدارة، مقارنة بين نصوص  .22
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري وقانون القضاء الفرنسي على ضوء الفقه والإجتهاد 

، العدد 22جامعة تامنراست، الجزائر، مجلدالقضائي، مجلة مرافئ للدراسات السياسية والقانونية، 
20 ، 0200. 

صفاء محمود السويلميين، بكر محمود السويلميين، العلم اليقيني الالكتروني في القضاء الإداري  .22
، الإصدار 20الأردني بين النظرية والتطبيق، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد 

20 ،0202. 
ارات الإدارية في دولة القانون، المجلة النقدية، للقانون صفيان بوفراش، أهمية التعليل الوجوبي للقر  .20

 .0224 ،20، العدد، 22الجزائر،المجلد  جامعة مولود معمري تيزي وزو،والعلوم السياسية، 
الطاهر ولد أحمد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة تحليلية على ضوء التشريعات  .24

في العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي بأفلوا الأغواط، العدد  المقارنة، مجلة الباحث الأكاديمي
22 ،0200. 

المركز الوطني عبد الرحمان اللمتوني، الإجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القانوني،  .23
 .0223 ، ماي32للتوثيق، المغرب، العدد 

والإتفاقيات الدولية، مجلة صوت القانون، عبد الرحمان ريك، مسؤولية الدولة عن فعل القوانين  .22
 .0202 ،22، العدد 27، الجزائر، المجلد جامعة خميس مليانة

عبد الرزاق بحري، مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة قانونية للرقابة على نفاذ القواعد  .22
، مجلة الدراسات القانونية، 0222الدستورية، دراسة تحليلة على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 .0202 ، 22، العدد 22جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، المجلد 
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حمود العضايلة، الجهة الدستورية ودورها في الرقابة على عبد الرؤوف أحمد الكسايسة، سالم  .27
، (23)، الملحق 27دستورية القوانين في الأردن، مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث، المجلد 

0202. 
عبد الرؤوف هاشم، بسيوني، محسن حسين حافظ، بحث بعنوان موقف مجلس الدولة المصري من  .22

 .ن. س. ا، جامعة المينا، دنظرية العلم اليقيني وشروط تطبيقه
حالة  -عبد القادر عدو، مبدأ الفصل في الدعوى خلال أجل معقول في القانون الجزائري .21

 .0223، 01، العدد 24جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد الدعوى الإدارية، مجلة الحقيقة، 
مجلة  –التشريعية –ية القانونعبد الكريم صالح عبد الكريم، عبد الله فاضل حامد، تضخم القواعد  .12

 .0223 ، 04العراق، العدد للعلوم القانونية،  تجامعة تكري
عبد المالك باسود، مدى تحقيق استقلالية المؤسسة القضائية في ظل التعديل الدستوري الأخير  .12

مع الإستدلال بالنموذج الأمريكي في مجال إستقلالية القضاء، مجلة العلوم  0202ديسمبر  42
 .0202 ، 22، العدد 27جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد نونية والاجتماعية، القا
عبد المقصود توفيق أحمد، نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة، المجلة القانونية،  .10

 .0200، 27، العدد 24دجامعة القاهرة، مصر، المجل
عبدلي حمزة، مبدأ شفافية أعمال الإدارة وحق الأفراد في الحصول على المعلومة على المستوى  .14

الوطني والمواثيق الدولية، مجلة الدراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
 .0221 ، 20، العدد 22المجلد  جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،

فطيمة بن سنوسي، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة، مجلة الحقوق والعلوم عقيلة جعيجع،  .13
 .22،0200، العدد 22جامعة الجلفة، الجزائر المجلد  الإنسانية

علي عثماني، الغرامة التهديدية في المادة الإدارية، دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات  .12
المركز الجامعي الشهيد سي طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مجلة 

 .0200 ، 20، العدد 22الحواس بريكة، الجزائر، المجلد 
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علي مجيد العكبلي، لمى علي الظاهر، أثر تحول أحكام القضاء الدستوري على الأمن القانوني،  .12
رية، العراق، المجلد الثالث، العدد الأول، نصالجامعة المستالمجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 

0223. 
علي مجيد العكيلي، النشر في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانوني، مجلة حقوق الإنسان  .17

 0202 ،20، العدد 23المجلد جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، والحريات العامة، 
لدستوري في حماية الثقة المشروعة، مجلة العلوم القانونية علي مجيد العكيلي، دور القضاء ا .12

 0202، 23، العدد 22والإجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد 
علي مجيد العكيلي، مبدأ الوضوح في أحكام القضاء الدستوري، مجلة الفكر القانوني والسياسي،  .11

 .0200العدد الأول،،  22جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد 
علي موصدق، أحكام الدعوى التفسيرية في النظام القانوني الجزائري، مجلة القانون والعلوم  .222

                                .0222العدد الرابع،المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر، السياسية، 
عليان بوزيان، عبد القادر بوراس، أثر الدفع بعدم الدستورية في تحقيق الأمن القضائي لحقوق  .222

جامعة حمة خاضر الوادي، المواطنة، دراسة مقارنة لدساتير الدول المغاربية، مجلة البحوث والدراسات، 
 .0222، 20، العدد 22الجزائر، المجلد 

عمر عبد الحفيظ أحمد عمر، وسائل نفاذ القرار الإداري الإلكتروني، مجلة البيان للدراسات  .220
 ،22، العدد22المجلد جامعة برج بوعريري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية السياسية، 

0202. 
المجلد  وريا،س، مجلة جامعة دمشق،(دراسة مقارنة)عمر عبد الله، الرقابة على دستورية القوانين  .224

 .0222، 20، العدد 27
عمورية حساين، الغرامة التهديدية ودورها في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في الجزائر، مجلة  .223

 .0222 ،24المركز الجامعي أفلو، الجزائر، العدد المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، 
، مجلة الحقوق 0202التعديل الدستوري لسنة غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل  .222

 23،0202، العدد 24جامعة الجلفة، الجزائر، المجلد  والعلوم السياسية
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جامعة فاروق خلف، سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة، مجلة البحوث والدراسات،  .222
 .0222 ، 22حمه خاضر الوادي، الجزائر، العدد 

بدر بدور ولهامي، مبدأ الحق في التقاضي كضمانة لتحقيق محاكمة  فاطمة الزهراء بكارة، سمية .227
دراسة قانونية مقارنة وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية والإجتهاد القضائي الجزائري، مجلة : عادلة

 .0200 ، 01، العدد 23جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد الإجتهاد القضائي، 
، المجلة 0202، ولاية تفسير الدستور حسب التعديل الدستوري الجزائري، فاطمة الزهراء رمضاني .222

 .0202، 20، العدد 22الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، المجلد 
فائزة جروني، مليكة بطينة، دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام مجلس الدولة الجزائري، مجلة  .221

 ،22، العدد24المجلدجامعة حمة خاضر الوادي، الجزائر،الدولية للبحوث القانونية والسياسية، 
0221. 

تثناءات ياني، آمنة سلطاني، مبدأ خطر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والإسز فريدة م .222
جامعة محمد خيضر بسكرةن الجزائر، الواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، 

 .0222 ، 27العدد 
فلة مزود، دور التسبيب في تكريس مبدا الشفافية في القرارات الإدارية، مجلة البحوث القانونية  .222

  .0200 ،22، العدد 23المجلد  زائر،المركز الجامعي بأفلو، الأغواط، الجوالإقتضائية، 
فهيمة بلحمزي، دور التوثيق الإلكتروني لتحقيق الأمن القانوني، مجلة حقوق الانسان والحريات  .220

 .0227العدد الرابع،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر،العامة، 
ريف، ملامح التحول في نمط الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دراسة على جزء ظقدور  .224

جامعة محمد خيضر بسكرة، ، مجلة الحقوق والحريات، 0202أحكام التعديل الدستوري لسنة 
 .0204 ، 22، العدد 22الجزائر، المجلد 

بين : قشيش بن زرقة، ليلى بن قلة، مبدأ معقولية أجل المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائرية .223
جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، الفعالية والتفعيل، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 

 .0204 ، 22، العدد 21المجلد 
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، الجزء 23العدد  العراق، القوانين، مجلة الجامعة العراقية،كارزان رشيد رستم، مسؤولية الدولة عن  .222
 .ن. س. ، د24
كريمة دواسية، تبلور فكرة مبدأ الفصل بين السلطات في الدستورالية الجزائرية، مجلة الأستاذ  .222

 ،24، 27جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، المجلد الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 
0200. 

كنزة بلحسين، عبد المجيد خاذاري، نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة المطابقة  .227
المركز الجامعي مغنية، ، مجلة نوميروس، الأكاديمية، 0202الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 

 .0204 ، العدد الأول، 23الجزائر، المجلد 
نونية لاعتماد القرار الإداري اخاوارزمي، مجلة الرسالة كوثر منسل، حميد شاوش، الإشكالات القا .222

 .0202 ،23، العدد 22المجلد جامعة العربي التبسي، الجزائر، للدراسات والبحوث الإنسانية، 
آلية لتفعيل العملية : لعزيز معيفي، تعويض المستثمر بين القانون الدولي والقانوني الجزائري .221

، 27المجلد جامعة عبد الرحمان بيرة بجاية، الجزائر، للبحث القانوني، الإستثمارية، المجلة الأكاديمية 
 .0222،،22العدد 

ليلى لبيض، التعسف في استعمال حق التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية،  .202
جامعة زيان عاشور الجلفة، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 .0221، 20، العدد 22الجزائر، المجلد، 
، مجلة (دراسة في النظرية العامة للقانون)أحمد حسن كاظم المسعودي، مبدأ وضوح القانون . م. م .202

 .0200 ،العدد الثانيجامعة وارث الأنبياء، العراق، مراس، 
ء الإداري، المجلة السياسية والدولية، مازن ليو راضي، الأمن القضائي وعكس الإجتهاد في القضا .200

 .0200 ، 32، العراق، العدد 
جامعة مازن ليو راضي، التطور الحديث في المسؤولية الدولة عن القوانين، مجلة كلية الحقوق،  .204

  .0222 ، 22، العدد 22نهرين، العراق، المجلد 
مازن ليو راضي، اليقين القانوني من خلال الوضوح وسهولة الوصول غلى القانون، مجلة العلوم  .203

 .0221 العدد الأول، / جامعة بغداد -كلية القانون/ القانونية
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مد زدون، حسين بطيمي، مدى التلازم بين تنوع الأوامر الموجهة للإدارة والطلبات المقدمة مح .202
جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، بحوث القانونية والسياسية، بشأنها، المجلة الأكاديمية لل

 .0202 ،20، العدد22المجلد
مركز المنارة للدراسات محمد البداوي، القرار الإداري الالكتروني، مجلة المنارة، للدراسات القانونية،  .202

 .0222 ، 04عدد  القانونية، المغرب،
الزاهي، حق المواطن في الحصول على المعلومة والتكريس الدستوري، المجلة المغربية للأنظمة  محمد .207

 .0222 ، أكتوبر22العدد دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، المغرب، القانونية والسياسية، 
سياسة ، دفاتر ال0222محمد بومدين ، مكانة اللغة العربية في قانون الإجراءات المدنية الجديد  .202

 .0223العدد العاشر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، والقانون، 
محمد حيدة، تكريس الحق في الاطلاع على المعلومات في القانون الجزائري، مجلة القانون والعلوم  .201

 .22،0221، العدد22المجلد المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر،  السياسية
الإمارات العربية المتحدة، ، القرار الإداري الالكتروني، الفكر الشرطي، حمامدة محمد خليل أشرف .242

 .0222 ، 23، العدد 02المجلد رقم 
محمد سعد إبراهيم فودة، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية،  .242

 .0222 ، 27جامعة المنصورة، مصر، العدد 
محمد سويلم، محمد سعد بوحادة، المنظومة القانونية في الجزائر أساس تكريس الأمن القانوني  .240

 ، العدد اخاامس،24المجلدالمركز الجامعي البيض، الجزائر، للموظف العام، دراسات في الوظيفة العامة، 
0222. 

رة في جمهورية مصر محمد عبد العالي الشناوي، مجلس الدولة والرقابة القضائية على أعمال الإدا .244
 :العربية، دراسة مقارنة، متوفر على الرابط 

https//www.facbook. /fayom low   

جامعة أحمد دراية أدرار، ي، الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة، مجلة الحقيقة، لاغمحمد  .243
 ؛0222 ، 47الجزائر، العدد 
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من التكريس إلى  00/22الإستثمار الجديد محمد لعشاش، المبادئ والضمانات في ظل قانون  .242
جامعة  التعزيز، دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم السياسية والاجتماعية

 .0204 ، 22 ، العدد22مجلد  زيان عاشور الجلفة، الجزائر،
مجلة دفاتر السياسية محمد منير حساني، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة في النظام الجزائري،  .242

 .0222، 22العدد،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، والقانون،
محمد مهدي لعلام، جواد منصور، نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان  .247

جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، العدد  تنفيذ أحكامه، مجلة الفكر القانوني والسياسي
24،0222.                       
، مبدأ المساواة وتطبيقاته في تولي الوظيفة العمومية، دراسة قانونية محمد يحياوي نبيل، نورة داسي- .242

، 27جامعة العربي التبسي تبسة، الجزائر، المجلد تحليلية، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، 
 .20،0200العدد 

محمود حمدي أحمد عبد الواحد مرعي، علاقة القاضي الإداري بجهة الإدارة في نطاق الدعوى - .241
، الجزء 42، العدد 40مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية، الشريعة والقانون، المجلد الإدارية، 
 .0202الأول،

أطير الدستوري ومضامين بين الت)مخانشة آمنة، الأساس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الجزائر  .232
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، ، مجلة الهدى للدراسات القانونية والسياسية، (المبدأ

 .0202العدد التاسع، 
المختار ناره، سالمي مصطفى، معايير الصياغة القانونية في ظل القواعد والضوابط اللغوية العربية،  .232

المجلد السابع،  جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، ، قانونية والسياسيةالمجلة الاكاديمية للبحوث ال
  .0224العدد الأول،

مرية العقون، سريان القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين بها، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،  .230
 .0227 ، 22، العدد 22لمجلد جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، ا

، 23أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون، المجمع والسلطة، العدد مسعودي هشام،  .234
0222. 
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مصطفى عبد النبي، بلخير محمد آيت عودية، الحصول على المعلومة القانونية في إطار علاقة  .233
، 20، العدد 24التكامل بين الذكاء والأمن القانونيين، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 

0202. 
معمر فرقاق، بلحمزي فهيمة، البيئة الإلكترونية والأمن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  .232

 .0227، 22السياسية، العدد 
، 42، المجلد 22مليكة بهلول ، الآجال المعقولة في الإجراءات الجزائية، حوليات جامعة الجزائر  .232

 .0202، 24العدد 
جامعة  السلطة القضائية في مصر، مجلة الاجتهاد القضائيمنى السيد محمد عمران، إستقلال  .237

 .0203 ، 22، العدد 22محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
معهد فلسطين لأبحاث موسى أبو دهيم، حق المواطن في الحصول على المعلومات، مجلة تسامح،  .232

 .0222 ، 02العدد الأمن القومي، فلسطين، 
مولاي بلقاسم، الصياغة القانونية ودورها في تحقيق فكرة الأمن القانوني، مجلة القانون والعلوم  .231

 .0200 ،22، العدد 22المجلد  المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، الجزائر،، السياسية، 
 ،47الجزائر، المجلد  2ميلود حمامي، جودة صناعة التشريع وصياغته، حوليات جامعة الجزائر  .222

 .0204، 0العدد 
نابي عبد القادر، خنفوسي عبد العزيز، دور مبدأ التوازن بين السلطات في ضمان بناء دولة  .222

المجلد  -الجزائر -القانون، المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار
 .0200، 22، العدد 22
نبيل خادم، تأثير التشريع بالأوامر على الأمن القانوني، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا، مجلة  .220

 .0202 ،02، العدد 24المجلد  جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،الاجتهاد القضائي، 
ة، نبيل خادم، تأثير تضخم التشريعات العربية على الأمن القانوني، مجلة القانون العقاري والبيئ .224

 .0222 ،20، العدد 21جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، المجلد 
نصيرة شيبان، دور القاضي الإداري في بناء وتطوير المنظومة القانونية الإدارية، مجلة افاق علمية،  .223

 .0202 ،23، العدد 20المجلد المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، 
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المركز الجامعي  التشريعي على الأمن القانوني، دفاتر البحوث العلميةنوال إيرادين ، تأثير التضخم  .222
 .0222العدد الثالث عشر،  مرسلي عبد الله تيبازة، الجزائر،

نوال معزوزي ، التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية تجسيد لمبدأ الوضوح الإداري، مجلة صوت  .222
 .0227العدد السابع،جامعة خميس مليانة، الجزائر، القانون، 

 .0222ياسية في التعديل الدستوري نور الهدى قوي، روشو خالد، توسيع الحقوق المدنية والس .227
 .0202، 20، العدد 20المجلد  الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

هاجر بكاير أبو راس عبد القادر، الأمن القضائي ودوره في تكريس دولة القانون، مجلة البحوث  .222
 .0202 ، 20، العدد،27المجلد  الجزائر، بن خلدون تيارت،إجامعة في الحقوق والعلوم السياسية، 

كفالته،   هانم أحمد محمود سالم، ضمانات تحقيق الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في .221
، 20المجلد  جامعة المنوفية، مصر، ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،"دراسة فقهية قضائية مقارنة"

 .0202، 20العدد 
هرون بو الفول، بوزيان رحماني جمال، دور الشفافية والمساءلة في تحسين أداء الأجهزة الإدارية  .222

جامعة ، مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية، (ليةدراسة وصفية تحلي)بالادارات العمومية الجزائرية 
 .0227، 27العدد أم البواقي، الجزائر، 

هلا بنت عبد الله الجربوع، مبدأ الأمن القانوني، دراسة تحليلية في ضوء الأنظمة والتطبيقات  .222
 .0204، 42العدد   القضائية في القانون السعودي، مجلة القضاء،

د هدفي، التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسيد دولة القانون الهواري عامر، العي .220
، 22المجلد  مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات،الجزائر، دارات سياسية،مفي الجزائر، مجلة  المعاصرة
 .0202، 22العدد 

لقانوني، مجلة الدراسات الهواري عامر، العيد هدفي، دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ الأمن ا .224
 .0200، 22، العدد 22المجلد  المركز الجامعي سي الحواس بريكة، الجزائر، القانونية والاقتصادية،

وافية داهل، تسبيب القرارات الإدارية، دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا، مجلة الباحث للدراسات  .223
  .0227 ،22العدد  الحاج خاضر، الجزائر، -2جامعة باتنة  الأكاديمية،
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 .0222وردية العربي، الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وفقل للتعديل الدستوري الجزائري لسنة،  .222
، العدد 20المجلد  جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر مجلة الدراسات والبحوث القانونية

23،0227. 
ارة المرافق العمومية، المجلة الجزائرية وردية العربي، القرار الإداري الالكتروني كأسلوب حديث لإد .222

، العدد 27المجلد جامعة أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائر،  للحقوق والعلوم السياسية
22،0200. 
وريدة إفتسان، إشكالية علاقة مبدأ الأمن التعاقدي بفكرة الأمن القانوني، المجلة الأكاديمية  .227

 0200 ، 22، العدد 24المجلد جامعة بجاية، للبحث القانوني، 
وسام بلخير فاطمة الزهراء الفاسي، تأديب الموظف العام عن خطأ إفشاء السر المهني في قانون  .222

، 22المجلد  جامعة غرداية، الجزائر،والدراسات، لة الواحات للبحوث الوظيفة العامة الجزائري، مج
 .0202 ، 22العدد 

المساواة في تقلد الوظائف العامة في الدستور الجزائري،  وسام بلعجوز ، التحول المفاهيمي لمبدأ .221
 .0203 22، العدد 27المجلد  جامعة الجلفة، الجزائر،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 

وسيلة سدرة، محمد أمين ضامن، سلطة القاضي في توجيه أوامر تنفيذية إحترازية للإدارة بين  .272
جامعة محمد بوضياف  الباحث للدراسات القانونية والسياسيةحدي الإعتراف والتعزيز، مجلة الأستاذ 

                                                                                          .0200 ،27المسيلة، الجزائر، المجلد 
ية وليد محمد الشناوي، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، مجلة البحوث القانون .272

 .0223، 22جامعة المنصورة، القاهرة، العدد، والإقتصادية، 
دراسة تأصيلية تحليلية )وليد محمد الشناوي، حماية التوقعات المشروعة في القانون الإداري  .270

 .0222 22،العدد جامعة المنصورة، مصر، ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، (مقارنة
جامعة وهيبة بلباقي، علاقة التسبيب بركن السبب في القرارات الإدارية، دفاتر السياسية والقانون،  .274

 .0222 ، 22العدد ، قاصدي مرباح ورقلة
وهيبة بلباقي، دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري، مجلة الإجتهاد  .273

  .22،0222العدد  ،27المجلدالمركز الجامعي تامنغست، الجزائر، ، للدراسات القانونية والإقتصادية، 
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 ،مجلة القانون والمجتمعوهيبة بلباقي، شروط صحة التسبيب الواجب قانونا في القرارات الإدارية،  .272
 .0227، 22جامعة أدرار، الجزائر، العدد 

العدد  المغرب، نونية،يحي حلوي، إشهار القرار الإداري وحجيته، المجلة المغربية للمنازعات القا .272
22 ،0223. 
يحي محمد مرسي النمر، الحماية القضائية لمبدأ التوقع المشروع في المنازعات الإدارية وأثرها على  .277

، العدد 13جامعة القاهرة، مصر، مجلد ، مجلة القانون والاقتصاد، "دراسة مقارنة"تشجيع الاستثمار 
20 ، 0202. 
مركز المنارة  ، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية"القانونيةطبيعته "يوسف أدريدو، المنشور  .272

 0220، 20العدد للدراسات والأبحاث، المغرب، 
 العلمية الملتقيات: ا  رابع

غربي، دور القضاء في تطوير التشريعات، كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمن القانوني   أحسن .0
كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين 

 .02/23/0202الجزء الأول، يوم  الجزائر، ،0سطيف 

القضائي وأثره على الأمن القانوني، الملتقى الدولي  أحمد سعود، ياسين بن عمر، تغيير الإجتهاد .0
-22 الجزائر،العاشر، القضاء والدستور،، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة حمه خاضر الوادي،

 .0221ديسمبر  21
بلخير محمد آيت عودية، دور المؤسسة التشريعية في إحلال الأمن القانوني للمجتمع، الملتقى الوطني،  .4

، كلية العلوم 24/24/0202المؤسسة والمجتمع في الجزائر، مقاربات إنسانية اجتماعية، يوم 
 .0202الجزائر، الإنسانية والاجتماعية، جامعة غرداية، 

لوضوح القانوني، المؤتمر الدولي حول إشكالية الصياغة القانونية وأثرها مبدأ ا بلخير محمد آيت عودية، .3
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 22/22/0200على جودة التشريع، 

 .المسيلة، الجزائر



 .قائمة المصادر والمراجع                                                                                          

424 
 

لية جعفر عبد السادة بهير، دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الأمن القانوني، مجلة العلوم القانونية، ك .2
الإصلاح "العدد اخااص لبحوث مؤتمر فرع القانون العام، تحت عنوان  العراق، القانون، جامعة بغداد،

 .0222، 23/22-24مدة " الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأمول
حترام الثقة المشروعة مبدأ يلزم القاضي والمشرع، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات، إحميد زايدي،  .2

جامعة قاصدي  ،02/20/0222و  03حترام التوقعات المشروعة، ورقلة في إ" وطنيالملتقى ال"
 .0222 الجزائر، مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

خالد عجالي، دور الإجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القانوني، الملتقى الوطني السابع حول الأمن  .7
 .0223نوفمبر  20و 22يومي،  الجزائر، القانوني في الجزائر، جامعة يحي فارس بالمدية،

خالد فايز الحويلة، مبدأ التقاضي، دراسة مقارنة لموقف القضاء من نظرية أعمال السيادة وفكرة  .2
" القانون أداة للإصلاح والتطوير"، أبحاث المؤتمر السنوي الرابع، (الكويت -مصر –فرنسا )التحصين 

 .0227وفمبر ، ملحق خاص، العدد الثاني، ن21/22/22/0227
زكرياء خليل، مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والإجتهاد القضائي، دراسة  .1

أداة الإصلاح والتطوير، ملحق " القانون"مقارنة في فرنسا والمغرب، أبحاث المؤتمر السنوي الرابع 
 .0227، 20، ج 20خاص، العدد 

ية في حماية مبدأ التوقعات من خلال تكريس اخااصية سعيد درويش، دور الرقابة البرلمان .22
حترام التوقعات إ" الملتقى الوطني"سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات  ،جتماعية لقواعد القانونالإ

، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم 02/20/0222، 03المشروعة ورقلة في 
 .0222 الجزائر،السياسية،

ختصاص بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كضمانة لاحترام التوقعات لإسهام هريش، توزيع ا .22
حترام التوفعات إ"سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات  "آلية الإحالة على التنظيم التنفيذي نموذجا"

، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 02/20/0222، 03، ورقلة في "المشروعة
 .0222الجزائر،



 .قائمة المصادر والمراجع                                                                                          

425 
 

ل بن شهرة، التأصيل القانوني لمبدأ حماية التوقعات المشروعة، سلسلة خاصة بالندوات شو  .20
، جامعة 02/02/20/0222ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة"والملتقيات، الملتقى الوطني 

 .0222 الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
القانوني وضرورة الأمن القضائي، عرض مقدم في إطار الندوة عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن  .24

المنظمة من طرف الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الافريقية للإتحاد 
 .0222مارس  02 ، المغرب،العالمي للقضاة، الدار البيضاء

، سلسلة خاصة بالندوات والملتقيات، إحترام التوقعات المشروعة: علي فيلالي، التقرير الإفتتاحي .23
، جامعة قاصدي مرباح، 02/20/0222و 03ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة"الملتقى الوطني 

 .0222 الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
فاطمة الزهراء رمضاني، أثر الصياغة الجيدة للنص في دعم مبدأ الأمن القانوني، الملتقى الوطني  .22
 سابع حول الأمن القانوني في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،ال

 .0223، 20-22ليومي  الجزائر،
كرليفة سامية، نشر القوانين كآلية لتحقيق الأمن القانوني في التشريع الجزائري، ملتقى الأمن  .22

 .0223الجزائر،، ، جامعة يحي فارس، المدية0223توفمبر  22/20القانوني 
 2/2كريمة كريم، تأثير استعمال التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن القانوني، ملتقى الأمن القانوني  .27

 .0220 ، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية ديسمبر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
المستنصرية للدراسات  لمى الظاهري، أثر تفسير النصوص القانونية على فكرة التوقع المشروع، مجلة .22

العربية والدولية، عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي العاشر لقسم الدراسات المجتمع المدني وحقوق 
 .0200 العراق، الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية،

مجلة المستنصرية  مازن ليوراضي، تحقيق الأمن القانوني في ظل الطبيعة الإستثنائية للقانون الإداري، .21
للدراسات العربية والدولية، عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي العاشر لقيم الدراسات المجتمع المدني 

 .0200 العراق، وحقوق الانسان في مركز المستنصرية للدراسات العربية الدولية،
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صة تأصيل وتكييف، سلسلة خا –محمد بكراشوش، إحترام التوقع في الشريعة الإسلامية  .02
، 02/20/0222و  03ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة"بالملتقيات والندوات، الملتقى الوطني 

 .0222 الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
محمد بلخير آيت عودية، عبد الرحمان زهواني، التحليل الاقتصادي لمبدأ حماية التوقعات المشروعة،  .02

ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة"ة بالندوات والملتقيات، الملتقى الوطني سلسلة خاص
 الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،02/02/20/0222

0222. 
الملتقى الوطني السابع حول الأمن  ،في تكريس الأمن القانوني الدولةمحمد بن عامر، دور مجلس  .00

-22ليومي  الجزائر،  الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،القانوني في
20 ،0223. 

محمد منير حساني، إحترام الثقة المشروعة كمبدأ عام للقانون، سلسلة خاصة بالملتقيات  .04
: الملتقى الوطني، ورقلة في" إحترام التوقعات المشروعة"والندوات، الملتقى الوطني 

 الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،، 03/02/20/0222
0222. 

03.  
نادية حسان، فعالية عملية التقنين في محاربة التضخم القانوني في المجالين الاقتصادي  .02

 ر،، الجزائوالاجتماعي، ملتقى الأمن القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
 .0220ديسمبر / 22/22يومي 

" نور الدين زرقون، المسؤولية عن فعل القوانين، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات، لملتقى وطني .02
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 02/20/0222/ورقلة في " إحترام التوقعات المشروعة

 .0222 الجزائر، قاصدي مرباح ورقلة،
ملتقى الأمن ستقرار التشريعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية لإلشكلية لهواري عنتر، الجوانب ا .07

 .0220 الجزائر،ديسمبر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2/2القانوني 
 الآراء وقرارات سلطة الرقابة الدستورية :ا  خامس 
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المتعلق بمراقبة  21/22/2112المؤرخ في  12/ د.م/ ع.ق.ر/ 22رأي رقم المجلس الدستوري،  .2
. ج. ر .مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، ج

  .22/22/2112الصادرة بتاريخ  47عدد ال . ج
، المتعلق بمراقبة 22/22/0222، المؤرخ في 22/ د. م. ر/22رأي رقم  المجلس الدستوري، .0

 .وعملها واختصاصاتها، للدستور، ج مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا
 .42/22/0222، الصادرة بتاريخ 30عدد ال . ج. ج. ر
، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام 02/22/0227المؤرخ في  20المجلس الدستوري، الرأي رقم  .4

 .00/22/0227، الصادرة بتاريخ 31العدد . ج. ج. ر. الداخلي لمجلس الأمة للدستور، ج
، 22العدد . ج. ج. ر. ، ج22/20/0202المؤرخ في  22لقرار رقم المجلس الدستوري، ا .3

 .23/24/0202: الصادر بتاريخ في
، يتعلق بتفسير أحكام المادة 42/22/0202المؤرخ في  22المحكمة الدستورية، الرأي رقم  .2

 .22/20/0202، الصادرة بتاريخ 21العدد . ج. ج. ر. من الدستور، ج 222
 القضائية المجلات: ا  سادس 

 .2121، 22،  العدد للمحكمة العليا المجلة القضائية .0
 .2121،  23 القضائية للمحكمة العليا، العدد المجلة .0
 .2110، 24المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  .4
 .2113، 24لعدد االمجلة القضائية، للمحكمة العليا  .3
 .0220، 22مجلس الدولة، العدد مجلة .2
 .0220، 20العدد مجلة مجلس الدولة،  .2
 .0224، 24 مجلة مجلس الدولة، العدد .7
 .0223، 22مجلة مجلس الدولة، العدد  .2
 0222، 27مجلة مجلس الدولة، العدد  .1
 .0221، 21مجلة مجلس الدولة، العدد  .22
 .0220، 22مجلس الدولة، العدد  .22
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 .0220، 20مجلة المحكمة العليا، العدد  .20
 .0224، 22مجلة مجلس الدولة، العدد  .22
 .0223، 20مجلة مجلس الدولة، العدد  .23
 .0222، 24مجلة مجلس الدولة، العدد  .22
 التقارير: ا  سابع
العامة للأمم المتحدة، حقوق الإنسان ووضع الدستور، المذكرة التوجهية بنه  الأمم المتحدة  الأمانة .2
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 :صــالملخ

ه باعتبار ، 0202خلال التعديل الدستوري لسنة مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من  ىيحض       
، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف صراحة بالتنصيص عليهجزء من النظام القانوني للدولة 

دة في هذا ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتم ،المبدأ هذاقوانينها أوقراراتها مع 
العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز كل وذلك بإزالة   ،افكري وا أماديوصولا سواء  ،المجال

القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين 
 . أو القرارات حين تطبيقها

 -الثقة المشروعةمبدأ  -التسبيب -الوضوح -الأمن القانوني -قرارات الإداريةال: الكلمات المفتاحية
                                                 .القانونية إستقرار المراكز

Abstract: 
 
In 2020, the principle of legal security was reinforced through a 

constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal 

system.This amendment explicitly requires all authorities to align their 

regulations and decisions with this principle. It also mandates the 

establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether 

materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities 

that could affect the legal positions of concerned parties and their 

legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the 

negative impacts of laws or decisions when they are applied. 

Keywords :Adminitrativ decisions -Legal sertainty- Clarity- Caustion-

The principle of  legitimate expectations- stability of legal situations.   


